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الجزءالأول 





إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله؛ من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وس يس 1 عم وو 530 
وأشهد أن محمدًا - ورسوله كل 


هه 
0 


53 
حمر 
رف 

0/١ 
3 

١ 
سك‎ 


ييه لسن من تقو الل حق. ائداه ولا صَموة 
2 مو : سل مم بالطل ري . 47د . حي نز لوسك نوت ارم ا ف 2 سل 
ينها لاس اتَهُوأ ربكي اذى حَلْقَيٌ من نين وَِِدَةَ وَحَلَقَ مِنْها رَوَجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا يالا كيرا 
وَنَكَ هوا أنه الى تَمَاءَلُونَ بده ولام | إِنَّ أنه كان عَلَيَكِد رَقيبًا )4 [النساء: .]١‏ 


2 


3 اميا توأ ا أل وتراوا فول يبنا © يضح كد أ 1 اك 

1 وَمَن يع الله لَه وَرَسُولَهُ فَقَدَ كَازَ قوَزَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]71-1١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. ور 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. 

ما بعد: فهذا مجموعٌ سّقتٌ فيه ما حصّلته من كلام أهل العلم في العلوم 
والأصول التي يحتاجها من يريد التفقه في حديث الرسول كلِ. وقد أسميثه: 


«(المطالع والأصول #ش فهم حديث ا ل عَلِنه) 
وا صول ب قهم حديت الرسول و2 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

وقدّمت بين يديه طليعة» تشتمل علئ تمهيد ومدخل؛ أمّا التمهيد 
فعقدته في بيان أهمّية العناية بالحديث وبفقهه ومعانيه» وذكر المؤلّفات ف 
أصول تفسير حديث الرسول يَلنهِ. ظ 

وأمّا المدخل فعقدته في بيان الحاجة إلئ الشروح» وخطورة سوء فهم 
القرآن العظيم» والسئة النبوية» وأسباب سوء الفهم (موانع الفهم السديد). 

ثم سّقت بعد ذلك أصول الفهوم لكلام الرسول كَل وعقبتها بمطالع 
العلوم التي يحتاج إليها من يتف حديتٌ الرسول تكلغ. 

ولا يفوتني تسجيل شكري وتقديري للأخوة في (دار الميراث النبوي) 
بالجزائر» الذين راجعوا وصححوا وخرجوا بعض الأحاديث والآثار, التي 
فاتتني» فلهم مني جزيل الشكر والدعاء أن يجزيهم الله خيرّاء ويجعل 
جهودهم في موازين حسناتهم. 

وال اشنيأة له:الحمة لا إله إللا هن الجتان لمان يديع السمرات 
والأرض»ء ذو الجلال والإكرام؛ أن يتقبّل جميع عملي خالصًا لوجهه 
الكريمء وداعيًا إلئ سئة نبيّه صاحب الخلق العظيم كك. 

وأسالة تبيحانة أن يرزقني التوفيق والهدئ والرشاد والسداد؛ إنه سميع 
قريب مجيب. 00١١‏ 


محمد بن عمر بن سالم بازمول 
مكة المكرمة ص . ب ١١59‏ 





وتشتمل على: ظ 3 
التمهبد: أهمية العناية بالعديث وفتهه. والمؤلفات في أصول ||( 
تفسيرا لحديث. 
0 وفيه ما يلى: 
0 - أهمّية العناية بالحديث وفقهه. 1 
ٍْ - المؤلّفات في أصول تفسير حديث الرسول يَكله. 
لمدخل: الحاجة إلى شرح الحديث. وخطورة سوء فهم القرآن ١‏ |4 
53 والسنّة, وأسبابه . 3 
- الحاجة إلئ الشروح. 
- خطورة سوء الفهم للقرآن العظيم والسنّة النبوية. 1 
ٌّ - أسباب سوء الفهم. 
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الجزء الأول 0 هوك ١‏ 


-_ 


أولاً: أهمية العناية بالحديث وفقهه 
[اتترع. معو 


[الحديث النبويّ عِلمٌ الصدر الأوّل» والذي عليه (مع) القرآن المعوّل. 
وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس. 


وهو المفسّر للقرآن بشهادة #لسْبَيْنَ لِلنّا © [النحل: 4 54]. 


جح فير يو سم 


وهو الذي قال الله فيه تصريحًا: إن هْوَإِلَاوْيوْس 4 [النجم: 4]. 


وهو الذي وصفه الصادق الآمين بمماثلة القرآن المبين» حيث قال في 


٠ 3‏ َك لص 3 ل 2 
التوبيخ لكل مُترف إمّعة: «إِنّْى أُوتِيتٌ الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ7". 


لفن 


1 سرت يو 
« 


أ و 


فى سن رار تور وء ار ام ور رت 18 وت 0 0 0 “نس ساس © 
الكِتَاب وَمِثلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِك رَجَل شَبْعَانْ عَلَى أريكيه يَقول عَلَيْكُمْ بِهَذًا القَرْآنٍ هَمَا وَجَدْتُمْ فيه 
هاس ءءَ © وسر راس 8و . 8 سروس مت و 2 9 2 >ه / 7 © واس س 
مِنْ حََالٍ فَأَحِلوهُ وَمَا وَجَذْتُمْ فيه مِنْ حَرَام قَحَرّمُوهُ ألا لا يحل لَكُمْ لَحْمْ الْحِمَارٍ الأَمْلِيّ وَل 
كل ذي تاب ين المع ولا لَُطه مُحاجدٍ لا نستي عَّْهَا صَاجِيها ومن كَل قوم مهم أ 
ا بي ان سكي 42 دكن رت كو 0 
يَقَرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقَرُوهُ قلَهُ أنْ يُعْقِبَهُمْ بوثلٍ قِرَاه», هذا لفظ أبي داود» ولفظ الترمذي: «ألا مَل 
م 7 وك 5 از آذ رس سم 0 | 22-0 - رع سس ع عرو ساك قن 9 ْ 4 
عَسَئْ رَجُل يَبْلَغْهُ الْحَدِيث عَني وَهْوَ مُتَحِىٌ عَلَ أريكيه؛ فَيَقول: بَيْتَنَا وَبَينَكُمْ كِتَابٌ اللىء قَمَا 


ساس 08> 5 7 وس و اس يم ٠‏ سس سر وس )ل سراي وس سر هس م : 
وَجَدْنَاه فيه خلالاء استخللتاه وَمَا وَجَدناه فيه حَرَامًا حر مناه وَإِنْ مَا حرم رَسَول الله كما حرم 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بك 

وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه. في الإجماع علئ كفر جاحد 
المعلوم من لفظه ومعناه. ظ 

وهو العلم الذي إذا تجاثت الخصوم للرّكبء وتفاوتت العلوم في الرتب؛ 
صو مرنان توائلة كز حناف | مو صمت برهان معازفه كل :فا 

وهو العلم الذي ورّثه المصطفئ المختارء والصحابة الأبرارء والتابعون 
الأخيار. 





وهو العلم الفائضةٌ بركائه علئ جميع أقاليم الإسلام, الباقيةٌ حسناته في 
أمّة الرسول عَِلَيَواَصَلاةوالسَكام . 


وهو العلم الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة» وتقيّدت عن سلوك 


مناهجه. فهى راسفة في الأغلال آاسفة. 


وهو العلم الذي جلا الإسلام به في ميدان الحجة وصلئ. وتجمّل 


الله). أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم ))55١5(‏ وسنده 
صحيحء وأخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب رقم (50). وحسنه» وأخرجه أحمد في 
المسند (5/ »)١7١‏ بنحو لفظ أبي داود. وني (5/؟1١)‏ بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن 
ماجهفي المقدمة؛ باب تعظيم حديث رسول الله لِك حديث رقم .)١1(‏ بنحو لفظ الترمذي. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند» »)7/١(‏ ومحقق 


«جامع الأصول» .)58١7/١(‏ 





الجزءالاول 





بديباج ملابسه من صام لله وصئ. 
وهو العلم الفاصل حين تلجلج الآلسنة بالخطاب, الشاهد له بالفضل 


وهو العلم الذي تفجّرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية 
وتزيّنت بجواهره التفاسير القرآنية» والشواهد النحوية» والدقائق الوعظية. 

وهو العلم الذي يميّز الله به الخبيث من الطيبء ولا يرغم إلا المبتدع 
المارات» 

وهو العلم الذي يسلك بصاحبه هج السلامة» ويوصله إلئ دار الكرامة: 
والسناوس ف وراقن بداتقهه الشتارات من صزافين محقائقه: الم بالبة 
ولابسٌ من كل خوف جُنْةَه وسالكٌ منهاج الحق إلئ الجنة. 

وهو العلم الذي يرجع إليه الأصوليٌ» وإن برّز في علمه. والفقيه وإن برّز 
في ذكائه وفهمه. والنحوي وإن برّزْ في تجويد لفظه. واللغوي وإن انّسع في 
حفظه. والواعظ المبصرء والصوفي والمفسر؛ كلهم إليه راجعون ولرياضه 
منتجعون]!''. 
)١(‏ من كلام ابن الوزير اليماني رَيِمََاَنَهُ في كتابه «الروض الباسم» //١(‏ - 94/ عالم الفوائد). 


بتصرّف يسير» وانظر كلمة أخرئ للخطيب البغدادي يمَهُآَنَهُ في هشرف أصحاب الحديث» 


,.)4- 7١ص‎ ( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كي 

ومما ندل علا أهمّية العناية بفقه الحديث ومعانيه: أن ثمرة الإيمان 
وهو العمل الصالح. لا يكون إلا بمعرفة ما جاء عن الرسول يليد وتصديقه. 
والعمل به. 


و«امن ضيّع الأصول حُرم الوصول؛ والأصولٌ اتباعٌ ماجاء به الرسول)”". 





قال ابن القيم رِمَدَآلَهُ: «مراتب العلم: سماغه. ثم عقلّهه ثم تعاهده ثم 
ولخهموقل تؤاترت التصوصن: أن افعسل الاعمال: الايان :و الاينان لركان: 

دعرفة حاف نه ارول كلل بوعامة: 

- وتصديقه بالقول والعمل. 

والصّدّيقية شجرة أصولها: العلم. وفروعها: التصديق. وثمرتها: 
الغ 0 

ولاقك انلك أكون إلا عر نه فقة المعلنيك وبا بده وهو ار 
العلم الشرعيء الذي كان عليه السلف الصالح, و١مَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيقًا يَبْتَتي به 
عِلْمّا سَهُلَ الثة لَه به طَرِيقَا إِلَى الْجَنِْ). 


)١(‏ من كلام ابن تيمية» نقله ابن سعدي ني «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» (ص١9١)).‏ تحت 
رقم (308)» أصولٌ متفرّقة من كتب ابن تيمية» وفتاويه. 
(؟) «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» (ص7”145). تحت رقم (449). نقلا عن «مفتاح دار 


السعادة» لابن القيم. 





الجزءالاول 1 مجك ١‏ 

وقك قال يعض المتلقنة امن آم القنة غتره غفه قرولا ونع نطق 
بالحكمة. 

ومن أمَّر الهوئ علئ نفسه نطق بالبدعة؛ لأن الله يقول: «إوإن تطيعوه 
و4 [النور: من الآية: 0]» اها''. 

قال ابن تيمية رَيِمَهَاَنَهُ: «الناس لهم في طلب العلم والدين؛ طريقان 
مبتدعان» وطريق شرعي. 

فالطريق الشرعى هو النظر يما جاء .به الرسول» والاستدلال بأدلتهة 
والعمل بموجبها؛ فلا بن من علم بما جاء به وعمل به» ولا يكفي أحدهما. 
وهذا الطريق متضمٌّرٌ للأدلّة العقلية والتراعية المقينية؛ فإن لوعو له 
بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه» وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. 

وأمّا الطريقان المبتدعان: فأحذهما: طريقٌ أهل الكلام البدعي»؛ والرأي 
البدعي؛ فإن هذا فيه باطل كثير. وكثيرٌ من أهله يفرّطون فيما أمر الله به 
ورسولّه من الأعمالء فيبقئ هؤلاء في فساد علم» وفساد عمل. وهؤلاء 
منحرفون إلئ اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوّف والعبادات البدعية» وهؤلاء 


.)١55 /١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





منحرفون إلئ النصرانية الباطلة» اه'''. 

ولمّا كان تحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه. والاحتياط في فهم 
معانيه؛ من المهمات بالنسبة للمحدّث؛ إذ الإخلال بذلك يوجب اشتباه المُراد 
بغير المُراد"'» لما كان الأمر كذلك اهتم العلماء بالتصنيف في فقه الحديث 
وغريبه» حت إن الحافظ ابن حجر كا قال: «بل لو ادَّعئ مدّع أن التصانيف 
التي ججمعت في ذلك, أجممٌ من التصانيف الي ججمعت في تمييز الجال: وكذا 
في تمييز الصحيح من السقيمء لما أبعد. بل ذلك هو الواقع» اه ". 

قلتُ: ولا يعني ذلك أن الاهتمام بفقه الحديث وغريبه مقدَّمٌ على 
التميبز بين الصحيح والسقيم فيه إنما المقصود بان أهمّية الاعتناء والاهتمام 
بفقه الحديث وغريبه» وأن اهتمام العلماء بالتصنيف في ذلك يؤكّد هذاء وإلا 
فإن الاشتغال بتمييز الصحيح من السقيم مقدّمٌ علئ الاشتغال بفقه الحديث 
وقروات وان كان يناده رانم المرقاء زلنه الأول فقن اأسر بيه خاظ 
الصحيح بالسقيم» والمعدّل بالمجرّح» وهو لا يشعرء وكفئ بذلك عيبا 
للمحدّث وخللا للفقيه. وكيف يستقيم الظلٌ والعود أعو؟! 


)١(‏ «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» ص91» تحت رقم (737)» نقلّا عن «منهاج السنة النبوية». 
() «الجطّة في ذكر الصحاح الستة» (ص577). 
(*) «النكت علئ كتاب ابن الصلاح» /١(‏ 0 








فالحق أن كُلّا منهما في علم الحديث مهدٌء لا رجحان لأحدهما علا الآخر. 
ولاشكٌ أن من جمعهما حاز القدح المعلّىء ومن أخلّ بهما فلا حظ له 
في اسم المحدث. 


ومن اهتم بفقه الحديث ومعانيه وغريبه» وعد اد القت 
والسقيم؛ كان بعيدًا من اسم المحدّث عرفا. 

فإذا انضاف إلئ ذلك عنايته بجمع الحديث وكتابته وسماعه وتطريقه 
وطلب العلو فيه والرحلة إلئئ البلدان» فهو الفقيه المحدّث7() 

هذه صعفة ة الأئكة ة أمغال مالك والسفيانين» والشافعي والجيند وإسحاق 
عليهم من الله الرحمة والرضوان. ظ 

ومن سار عل نجهم وطريقتهم في الجملة. كالخَطابي وابن عبد البر 
والبيهقي والبغوي عليهم من الله الرحمة والرضوان. 

ومن تبعهم كابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء وابن سيد الناس. 
والعراقي. وابن حجر هلله 


(0) انظر: «النكت علئ كتاب ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ اخرة 6 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


الوهاب وآئمة الدعوة» وابن إبراهيم وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين 
يَحمَهُمائَهُ وغفر لهم. وغيرهم من الأحياء حفظهم الله بصحّة وعافية. 

والمقصود: أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الأساسية 
التي يسع إليها طالبٌ العلم الشرعي. في طريقه لنيل السعادة في الذارين. 

وأهمية هذا الأمر تكمن في أمور عدّة, منها: 

أن الاستدلال الصحيح 252006 هما: 

المهمّة الأولئ: صحّة الدليل. 

المهمّة الثانية: صحّة الاستدلال» ويشتمل علوا: 

- سلامة الفهم. 

- السلامة من المعارض. 

- السلامة من النسخ. 

والمهمّة الأولئ بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم 
الحديكه» واضول: الأثره اذهو قواغة تعرفه مقينا سال الراورق و المروى: 
أعني من جهة معرفة الصحيح من السقيم. 

والمهمّة الثانية هي المقصودة ب «علم أصول تفسير الحديث»)» حيث 
يهتم فيه بضبط العلوم واللأصول في فقه حديث الرسول كَل وهي داخلة في 








الجزء الأول 00 بوجت ١١ ١|‏ 
علوم الحديث» ولكني أفردتها هنا لأهميتهاء فهي موضوع هذا المجموع 
الساركة إن شناء الشتعال: 
علوم الحديث»: «النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدّمنا ذكره 
مهيح التحدييق» إتقا نا ومعردة مق ا ب الوظلا دارفا لق اديت 
هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة» اه'''. 

والاهتمام بفقه الحديث 07 الجلّة من العلماءء ولا يستقيم طلتٌ 
الحديث وتصحيحُه وتضعيفه بترك التفقه في معانيه. 

قال على بن خشرم حم أَلنّهُ: (كنا في مجلس سفيان بن عيينة» فقال: يا 
امسداب المردين مرا فقه الحديث؛ حتئ لا يقهركم أصحات الرأي»”". . 
قال سفيان الثوري رَجِمَهَاانَهُ: «تفسيرٌ الحديث خيرٌ من سماعه»”". 


وكذا ووشاعن أبن أعنافة لي : 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص”57). 

(؟) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص15). 

(6) «أدب الإملاء والاستملاء» لأبي سعد السمعاني (ص .)١1750‏ و «جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبد البر (؟/ »)١70‏ و اذم الكلام وأهله» للهروي ٠١57/05(‏ تحت رقم 845, الشبل). 

(5) «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص5١).,‏ و «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





قال علئٌ بِنْ المديني رَحَهَالنَهُ 50ل الشعه قمعا البدد يف تصيث العاليه 
سق | ال تصنت العلم)”". 

قال إسحاق بن راهويه رَجْمَهَآنَهُ: ١كنت‏ أجالس بالعراق أحمد بنّ حنبل 
ويحي بن معين وأصحابناء فكنًا نتذاكر الحديث» من طريق وطريقين 
وثلاثة» فيقول يحيئ بن معين مِن بينهم: وطريق كذا! فأقول: أليس قد صحّ 
هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم! فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ 
يبقَونَ كلّهمء إلا أحمدّ ابن حنبل)”". 

وهذا النص فيه تنبيهٌ مهد لكل طالب حديث يشتغل بتخريج الحديث؛ 
أن يتنبّه إل أن معرفة مرتبة الحديث ليست هي خاتمة المطاف. وليست 
هي الغاية المقصودة. بل المقصود معرفة تفسير الحديث ومعناه ومراده. 
ليتعبّد الله عَرَهِجَلَّ به» فينال المسلم سعادة الدارين بالقيام بشرع الله تعالئ. 


.)١1١/7( للخطيب‎ 

)١(‏ «المحدّث الفاصل» للرامهرمزي (ص »)277١‏ و «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» 
»)١ ١١/7١‏ و «سير أعلام النبلاء) للذهبي .)58/١١(‏ 

)١(‏ اتقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص”797)» تاريخ بغداد) للخطيب (6/ 186 العلمية)؛ 


«مناقب الحعد بن حنبل» لابن الجوزي (ص”17). 








بشرع الله عَرَقَجَل. 


قال ابنُ تيمية رَيِمَهالنَهُ: إيحتاج المسلمون إلى شيكين: 

ب مغرف ها أزاد الوسر له الفاظ الكتات »و السةة بن يعرفوا لغة القران 
التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمّة المسلمين» 
في معاني تلك الألفاظ. وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. 

- ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل. والمخالفة فترد؛ فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل. 
وها اسواههما ورد إلنها ]فر . 
وهذا هو الفوز الحقيقى» والمقصد الأسمئاء والكنز الكبير. 


نقل عن بعض السلف قوله: أطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله ع ص 4ه" . ظ 


)١(‏ «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» (ص١١١))‏ تحت رقم (3514)» نقلا عن «تفسير سورة 
الإخلاص» لابن تيمية. 

(0) نقله في «تبذيب السنن» (0/ .)١6١‏ ونسبه صاحب كتاب «الأربعين في إرشاد السائرين إل 
منازل المتقين» (ص ١‏ ”7). إلئ عائشة» وأورده بدون سندء ولفظه: «قالت عائشة رَايَدعَتْهَا: 
أطلبوا كنوز العلم تحت كلمة رسول الله يِه اى ووجدتٌ إطلاق (كنوز العلم) علئ حديث 
الرسول يَكَِِ عن أنس بن مالك عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/ 47/5). وكتاب 


«الأربعين» هذا لأبى الفتوح ميحد الدين محمد بن محمد بن على الطائى الهمذانى (ت6660ه). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكِ 


فطلبٌ معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يُطلب من كل أحد أن 
يسع إلئ تحصيلها وطلبها. 
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تحقيق: عبد الستار أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول ١٠54١اه‏ مكتبة نظام 


يعقوبى الخاصة:. البحرين» سلسلة دفائن الخزائن. 





الجزء الأول ظ 58 بحت ٠‏ 


ثانا : المؤلّفات في هذا الفن 


اعلم أن كلام العلماء - رحمهم الله تعالئ - في أصول تفسير الحديث 
وبيان معانيه وفقهه. ميكوث فى مصتفاعيوة سواء منها ما كان متعلّقا بعلم 
مصطلح الحديث”"» أم ما كان متعلًّا بشروح الحديثء أم ما كان متعلََّا 
بالرهوة هل الميغالة. . 

فمسائل هذا العلم ليست ببدع. 
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)١(‏ هناك أنواع حديثية» تتعلق ب «أصول تفسير الحديث النبوي»؛ وهي التالية: -١‏ ناسخ الحديث ظ 
ومنسوخه. 7- مختلف الحديث ومشكله. 7- غريب الحديث. 5- أسباب ورود الحديث. 
- فقه الحديث. وهذه الأنواع مذكورة في كتب مصطلح الحديث. 

(6) ردود العلماء - رحمهم الله - علئ المخالفين تتضمن التنبيه علئ كثير من قواعد الاستنباط 
والفهم للقرآن العظيم والسنة النبوية. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَانَهُ وخاصّة: «منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»» مليئة ومشحونة بذلكء. وكذا كتب تلميذه ابن 
قيم الجوزية» وخاصّة: «بدائع الفوائد»» و «زاد المعاده» مشحونة بذلك. 

أمّا كتب شروح الحديث فأنهضها وأكثرها تنبيهًا على أصول تفسير الحديث: «فتح الباري بشرح 


صحيح البخاري»؛ لابن حجر العسقلاني رح ةلله 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 

بل ذكر ابن حبّان لك كتابًا له وَسَمهِ ب «فصول السنن»» يبدو من 
خلال إشاراته أنه يتعلّق بالقواعد التي يحتاج إليها من يتكلَّم في تفسير 
الحديث وبيان معانيه» فهو يذكر مثلًا: 

- من فصول السئن: الخبر المجمل الذي جاء بيانه في الخبر نفسه عن 
صحابي آخر”"". 

- ومن فصول السئن: ما جاء فيها الاسم مضافًا إلئ الشيء للقرب من 
التمام» وما جاء فيها نف الاسم لنفي الكمال”". 

- ومن فصول السنن: ما جاء فيه النهي عن شيء يأئم فاعله, ولا يبطل 
فعله” ". 

- ومن فصول السئن: ما جاء فيها الخبر على حسب حالء فلا يعم في 
كل الأحوال”*. 

لكن هذا الكتاب معدودٌ من الكتب المفقودة. 





.)١51١/١17( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان») .)5١5/65(‏ «روضة العقلاء» له (ص8١5).‏ وانظر 
رسالة: «الإمام محمد بن حبان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل» )777/١(‏ (علئ الآلة 
الكاقةد روني الحمة ): 

(9) «الإحسان» (5/ 558 -559 ٠لاه).‏ 


62 «(الإحسان)» /١(‏ هلال ممثل ١١‏ 0 2114 





الجزءالاول 





ويلوح لي أن «فصول السئن»» التي ذكرها ابن حبان مُه هي ذات 
الفصول التي بن عليها كتابه: «الأنواع والتقاسيم»» كما يظهر هذا لمن 
تأمّل الفصول التي ذكرها رَمَهَأَنَهُ في أوّل كتابه «الأنواع والتقاسيه)”", 
وقارما بإشاراته إل كتاب: «فصول السنن» التى ذكرتها لك قبل قليل. 

وكانت عناية ابن حبّان رَِمَهُأانَهُ - علئ ما يبدو - في صحيحه بإيراد 
الأحاديث مع الإلمام بشيء من معانيهاء بينما كانت عنايته في كتابه: «فصول 
السنن». بالتنبيه علئ الفصل مع التمثيل له لينبّه المتفقه على مراعاته. 

هذا ما لاح ليء والله أعلم. 

ولعل مما يؤكدّه قولٌ ابن حبّان يَمَدالنَهُ: «فمن لم يحفظ سنن النبين كل 
لم يُحسن تمييز صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدّثين» 
ولا الضعفاء المتروكين» ومّن يجب قبولٌ انفراد خبره ممن لا يجب قبولٌ 
زيادة الألفاظ في روايته» ولم يُحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادّها في 
الظواهرء ولا عرف المفسّر من المجملء ولا المختصر من المفصّلء ولا 
الناسخ 15 المنسوخ. ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام. ولا اللفظ 


غايىأة 


ا 


العام الذي يراد به الخاصء ولا الأمر الذي هو فريضة وإيجابء ولا الأمر 
الذي هو فضيلة وإرشاد. ولا النهى الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه» من 


.)١5-5١6/1١( »ناسحإلا«)١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
النهي الذي هو ندب يباح استعماله» مع سائر فصول الس ا يي 
أن يفتي؛ أو كيف يسوّغ لنفسه تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» تقليدًا منه 
لمن يخطئ ويصيبء رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئء. إن هو إلا وحيّ 
يوحي يَكِنِ؟ !) اها". 

وعلئ كل حال فإن هذا الكتاب المفقود إنما يتعلّق بجانب من 
الجوانب التي تضمّنها هذا المجموع الذي بين يديك. 


صر سر 


وذكر صديق حسن خان رََدَنَهُ فى كتابه «الحطة)”' كتابًا قد يظن أنه 





يمر سر 


في الموضوع الذي تقصدته في هذا المجموع. حيث قال رَجمَدَالنَهُ: «أمَا 
طريقة الشرح وضوابطه فقد أفرده بالتأليف رفيع الدين الدهلويء في رسالته 
المسمّاة ب«التكميل)”"» وكذا والده المولئ وليٌ الله المحدّث الدهلوي في 
بعض رسائله» وظني أنهما منفردان في تدوين هذا العلم فإنه علمٌ لم يُسبق 
إليه) اه. 


أقول: لم أقف علئ كتاب «التكميل)» لكن رأيت فصولا منه بكاملها*, 


(؟) «الحطَّة في ذكر الصحاح الستة» (ص187١).‏ - 
() هو «تكميل الأذهان»؛ كما أفاده بعض طلبة العلم في تحقيقه للحطَّةء جزاه الله خيرًا. 


(5) انظر: «أبجد العلوم» /١(‏ 81" - 0 ظ 





الجزء الأول 0 5900 9 
بل وقفت علئ الباب الثاني منه بنصّه"" 5 نين لى :أن الكتابي فق 
طريقة الشروح عمومّاء لا في خصوص شروح الحديثء بل تعرضه لقضايا 
التأليف والتدوين» وما يُسمّئ بعلم الوضعء هو مقصده والله أعلم. 

ولم أقف على كتاب جامع مفرد في هذا الموضوع (أصول تفسير 
الحديث)» مع أهميته وخطورته وشدة الحاجة إليه. ظ 

والمقصود: أن هذا المجموع نظمت لك فيه ما تناثر من كلام أهل 
العلم فيما يتعلّق بأصول تفسير الحديث؛ وبيان معانيه» فهو جمع لمتفرق» 
وترجه لمش ك4 وسببائل شكنونة ف كيار انوي بولدتهاة مق مانت له 
يذكروا نتائجهاء ونتائج لم يذكروا مقدماتهاء ومعانٍ لوّحوا بها ولم 
يصرّحواء وذلك منهم عل سبيل الاختصار والاقتصارء اعتمادًا علئ كون . 
هذا مما يُفهم من تديّر الكلام» وتفهّم المعاني» فهو منهم ثقةٌ بفهم القارئ! 

والحكم بعد ذلك موكول إليكء تنظر في الناس بعين طبعك» وكل 


اسان هلا نفسه بصميزة: 
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.)5١18- 7١7 /١( «أبجد العلوم»‎ )١1( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عله 





[و- 2 تيم 
د” 
وخطورة سوء الفهم للقرآن والسنة, وأسبابه. 
| اقرع مححك| 
يقصد في هذا المدخل تقرير مدئ الحاجة إلى القيام بشرح وتفسير 
كلام الرسول وَل ومعرفة الأمور التي تحتف بالنص النبويء ولها تأثير في 
فهم المراد منهء مع بيان الخطورة المترتبة علئ سوء فهم كلام النبئ كَل 
وأن سوء الفهم عن رسول الله يَكِ أوسع وأخطرٌ أبواب الإحداث في الدين» 
وله أسبابّه التي تعرف بموانع الفهم السديد. 
وعليه فقد تضكّن هذا المدخل بيان الأمور التالية: 
- الحاجة إل الشروح. ظ 
- خطورة سوء فهم القرآن العظيم» والحديث الشريف. 





الجزءالاول 





[]أولاً: الحاجة إلى الشروح: 

إذا كان العلماء - رحمهم الله تعالى - قد قرّروا: 

أن كل من وضع من البشر كتبا فإنما وضعه لهم بذاته من غير شرح؛ 
وإنما احتيح إل الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصئّف؛ فإنه ْقَوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة» في 
اللفظ الوجيزء فربما عسّر فهمٌ مراده؛ فقصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة. 
ومن هنا كان شرح بعض الأمّة تصنيفه أدلّ علئ المراد من شرح غيره له 

وثانيها: إغفالة عفن تتمّات المسألة» أو شروط لهاء مادا على 
وضوحهاء أو لأنها من علم آخر. فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالئها: احتمالٌ اللفظ لمعانء كما في المجاز والاشتراك؛ ودلالة. 
الالتزام» فيحتاج الشارح إلئ بيان غرض المصنف وترجيحه]7". 

إذا كان هذا الذي قرّره العلماء في الحاجة إلى الشروح؛ فإنه يصدق 
علئ كل كلام مقروء؛ أو مسموعء فيُستفهم من القائل كلامّه لهذه الأمور. 

وقد كان الرسول يِه أفصح العرب علئ الإطلاق» وكان الصحابة رضوان 
الأعلنهح: سمعوة كلاه تون امون ذل بوالون ييحقتي حال 


.)١7٠١ /5( «الإتقان في علوم القرآن»‎ »)١5 /١( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





وتفاوت الصحابة - رضوان الله عليهم - في الفهم منه كلد أمر مقرّر 
وعدا يدل عله مابجاء عن إى تنعيد الخذوى 112192 كالب خطي زشول الل 
النّاس وَقَالَ: إِنَّ الله خم عدا بق الدنكااويكة معدم فاختار ذلك العئد 
مَا عِنْدَ الله. 

قَالَ: عاب ا واي وين و 

ير كان وَصُول الوه هُوَ الْمُخَي وَكَانَ بو بكْرٍ أَعْلَمََ! 
قَقَالَ رَسُولٌ ل اله :إن أمنَ النس علي في صُحْبَه وَل أ 
وَل كنت فخذا خليلة 2 را ي لَاتَكَذْتُ أبا بك وَلكِنْ أُخَُةُ الإشلام 


ٍ 2 
م 
وَمَوَدَنَهُ لا يَبْقيّنَ ني الْمَسْحِدٍ بَابٌ 54 شده ]لا نان أبى بكر 0 . 
أ مه سر 


ولقد كان وك ين لهم ما يحتاجون إلئ بيانه» مع سلامة سليقتهم العربية 
وقرمهم من قرائن الحال» وفهمهم لأحوال الشريعة ومقاصدهاء إِبّانَ تقريرها. 
امبال مار ل مي الفهم أكثر. 
فقل تقاصرت الهمم. وضعفت السليقة. وغابت مشاهدة تقر ير التنزيل. 
وجهلت مقاصد الشرع الكريم عند أكثرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبئ كَكِ: «سَدُوا الأبواب إِلّا باب أبي 


بكرا حديث رقم (5105) واللفظ له ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 


من بكر الصديق ركداتَدُعَنف حديث رقم 0( 2). 





الجزء الأول 1 ه25 ]| » 

[ | ثانيًا: خطورة سوء فهم القرآن العظيم, والحديث الشريف: 

اعلم أن سوء فهم القرآن العظيم» والحديث الشريفء إحداث في الدّين 
والشرع. 

[بل سوء الفهم عن الله ورسوله يِه أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء لاسيما إذا أضيف إليه 
تدوع القصيةةوائله الفستعان ”7 

وقد قال الشافعي يَمَهُأانَهُ في المجتهد إذا أخطأ أنه: «يؤجر, ولكنه لا 
يؤجر علئ الخطأ؛ لآن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد. وإنما يؤجر لإرادته 
التحر الذي أخطأه)» . 


م 


قال المزني رَيِمََآنَهُ تعليقًا علئ كلام الشافعي هذا: «فقد أثبت الشافعٌ ‏ 
في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدّين ما لم يؤمر به» ولم 
ل انها أجر في نيه لا في خطئه) اه '". 

قال ابن تيمية (ت/١لاه)‏ رِحِمَةَآلنّهُ: كل من خالف ما جاء به الكتاب 
)١(‏ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص157). وقارن ب «قواعد التحديث» للقاسمي 

(ص9-97)» نقلا عن ابن قيم الجوزية. رَيِمَهُالَهُ. ئم وقفت عليه في كتاب «الروح» لابن 


القيم (ص١475-9).‏ فالحمد لله علا توفيقه. 
(") نقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله)» (؟/١7/7).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جك 


والحكمة من الأقوال المرجوحة. فهي من الأقوال المبتدعة» التي أحسن 
أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ, الذي رفعه الله بشرع محمد يلك إن 
كان قائله من أفضل الأمّة وأجلّهاء وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقئ الله ما 
استطاع. وهو تاب عل اجتهاذه وتقواةة مغفور له خطؤه. فلا يلزم الرسول 
قولٌ قاله غيرٌه باجتهاده».... ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيءٌ من الأقوال . 
المحدثة» لا سيما إن كانت شنيعة؛ ولهذا كان الصحابة إذا تكلَّموا باجتهادهم 
ينزّهون شرع الرسول وك من خطئهم وخطأ غيرهم) اه'". 


[والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية: 


وإمّا من جهة اتباع الهوئ في طلب الحق. 

وهذ) الحضر بحتس الاسشقراء من الكتات والسكة إلا آن الجيات 
الثلاث» قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان» وتارة 
تجتمع الثلاث. 

فأما من جهة الجهل؛ فتارة تتعلّق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد. 


.راصتخاب.)5١-‎ 1٠ /77( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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وتارة تتعلّق بالمقاصد. 

وما من جهة تحسين الظن؛ فتارة يُشرك في التشريع مع الشرعء وتارة 
يقدّم عليه» وهذان النوعان يرجعان إلئ نوع واحد. 

وأمّا من جهة اتباع الهوئ؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتئ يقلب 
فاح الأدلة.ويلوى أعناق التصوصي» أميفه إل عبى :دلبل بوهدان 
النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

فالجميع أربعة أنواع» وهي: 

- الجهل بأدوات الفهم. 

- والجهل بالمقاصد. 

- وتحسين الظن بالعقل. 

- واتباع الهوئ]"''. 

تفصيل هذه الأسباب وبيانها فيما يلي: 

| | ثالثًا : أسباب سوء الفهم, (موانع الفهم السديد): 


[اللفظ قالب المعنئ, فإذا لم يُعرف اللفظء لا يُعرف المعن» وإذا عرف 


() «الاعتصام» للشاطبي (؟/ 5917). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


اللفظ عرف المعنوا» ولابد. 


وإذا لم يفهم الإنسان كلامًا سمعه أو قرأه فإن لذلك علَّة مانعة» وسببا 
مانعّاء فإذا عُرفت العلل والأسباب المانعة من الفهم وأزيلت انحل المعنى» 
واتضح المراد» وزال الإغلاق. 

وليس يخلو السبب المانع عن فهم المعنئ المراد من ثلاثة أقسام: 

ما أن يكون لعلَّة في الكلام المترجم عنها. 

إِمّا أن يكون لعلَّة في المعنئ المستودع فيها. 

ما أن يكون لعلّة في السامع المستخرج. 

فالقسم الأرّل؛ٍ إن كان السبب المانع من فهم المعنئ المراد: علّة في 
الكلام المترجم عنها؛ لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنئا. 

الحال الثانية: أن يكون لزيادة اللفظ علئن المعنئ. 

الحال الثالثة: أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلّم بكلامه فإذا لم 
يعرفها السامع لم يفهم معانيها. 

والقسم الثاني؛ إن كان السبب المانع من فهم السامع. أو القارئ 
للكلام: علّة في المعنئ المستودع؛ فلا يخلو حال المعنئ من ثلاثة أقسام: 





الجزء الأول 1 ظ بعد || | 

إِمَا أن يكون مستقلًا بنفسه. 

إمَا أن يكون مقدينة لعيوة: 

أو يكون نتيجة من غيره. 

والقسم الثالث؛ إن كان السبب المانع علّة في المستمع» فذلك ضربان: 

اعدهما :من انب كالبلادة برو فل القطنة وعد و ماتعة مر تصرر لمعا 
وفهمه. وكالتقصير في الحفظء وإهمال المذاكرة» وهذه مانعة من حفظه. 

والثاني: من طارئ عليه» كشبهة تعترض المعنئ؛ فتمنع تصوره» وتدفع 
عن إدراك حقيقته. أو خواطر وأشغال في الفكر, تمنع من التركيز والاستيعاب 
والفهم. أو تقديم رأي أو مذهب بين يدي الكلام المراد فهم معناه]”'". 

والذي يدخل معنا من الأسباب والعلل المانعة من فهم كلام النبيّ كلك ظ 
الأمور العالية: 

- أن يكون كلامُه يك مخرجه علئ حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية, 
غاب إدراكها عن السامع. وهذا يدخل في باب المواضعة علئ العموم. مع 
ملاحظة أن لا مجال للمواضعة في المرادات الشرعية» إذ المواضعة أن 
يجتمع جماعة ويصطلحوا ويتواضعوا علئ استعمال لفظ معيّن لمعنى 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي (ضص59 -57) بتصرف. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
معيّن فيما بينهم. والمرادات الشرعية مأخذّها من الشرع نفسه. 

- أن يكون في المستمع أو القارئ علَّة مانعة من استيفاء المعنى؛ | 
لغموض لفظء أو غموض تركيبء أو تقديم مذهبء أو هوئ, أو كزازة 
الطبع» أو بلادة في الفهم. أو لطروء شبهة تعترض المعنئ عنده» فتمنع 
تصوره أو توهم معارضة توقِفُه عن الأخذ بدلالة النص. 


ا 
قي 


وهذه الأسباب عند التأمّل ترجع إلئ أمرين اثنين» هما: 

١‏ -الجهل بأدوات الفهم» ومقاصد الشرع. 

" - تقديم المذهب أو العقل أو الهوئ علئ الدليل الشرعي المعتبر. 
وتفاصيلها 2 النقاط التالية: 

١‏ - الإخلال بفهم العربية وأساليبها. 

؟ - التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 

* - قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه. أو في بابه. 

5 - التقصير في معرفة سبب ورود الحديث. 

ه -الانصراف عن مراعاة سياق الحديث وسباقه ولحاقه. 

5 - اعتماد الروايات الضعيفة في تفسير الحديث. 


/ - ترك مراعاة مقاصد الشرع:وعرفه» وترك مراعاة الهدي العام للنبي كَلِل. 
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#-القانة للعيردوة تاثا أواتد ١‏ 

4 - تقديم العقل والمذهب على النص. 

وبيان هذه النقاط فيما يلى: 

١‏ -الإخلال بفهم العريية وأساليبها. 

اللغة العربية [لسان العلوم الشرعية» والهادي إلى المعاني الأصلية 
والفرعية. بها يُتوصّل إلئ حقيقة معانيهاء ويُتسنّم درج مبانيها. وعنها يصدر 
التأويل» وتتوجه الأقاويل. وإنه لا يصل إلىئ معرفة كتاب الله تعالئ» ومعرفة 
حديث رسول الله كلل وصحابته. والتابعين» وأئمة الهدىل من أمته إلا 
بحفظ لغات العرب, وأنحائهاء والأنس بإطنابهاء وإيحائها وإبلاغهاء 
وإيجازها وتوسّعهاء ومجازها. إلئ ما في معرفتها من العون علئ البلاغة . 
والنطق» والاستظهار علئ قمع الباطل» وبسط الحقء والتمكن من أنحاء 
القول» ومسالك الكلام؛ والتقلب في مسارح الأخبار والإعلام]”'". 

وقد [كان رسول الله يلِةِ عربيّاك وكذلك جمهور أصحابه؛ وتابعيهم. 
فوقع في كلامهم من اللغة ما كان مشهورًا بينهم» ثم وقعت مخالطة 
الأعاجم؛ [ففشا] اللحن» وجهل جمهورٌ الناس معظم اللغة» فافتقر ذلك 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل . 
0 الكلام إلى تفسير]"". ظ 

ويشمل هذا الجهل الأمور التالية: 

- الإخلال بمعرفة ألفاظ اللغة ومعانيها. 

- الإخلال بمعرفة أساليب العرب في كلامها. 

- الإخلال بفهم مباني الأسماء» وتصريفها وإعرابها. 

والقصور في معرفة ذلك في الكلام يمنع من الوقوف علئ المرام. 

قال الخطابي رَحِمَدَانَهُ: «إن تباين الشريعة لما كان مصدره عن لسان 
العرب». وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحكام العلم بمقدمته؛ كان من 
الواجب علئ أهل العلم وطلاب الأثرء أن يجعلوا أوَّلَا عظم اجتهادهم. 
وأن يصرفوا جل عنايتهم إلئ علم اللغة» والمعرفة بوجوههاء والوقوف 
عل مثلها ورسومها. 

ثم إن فنونها كثيرة» ومنادحها واسعة. والطمع عن الاستيلاء عليها 
منقطعء والإمعان في طلبها يستغرق العمرء ويصدٌ عما وراءها من العلم. 
وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منهاء معرفة أبواب ثلاثة» وهي: 


> امكلة الاميماء:. 


.)١/١( من كلام ابن الجوزي في مقدّمة كتابه اغريب الحديث»‎ )١( 
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- وأبنية الأفعال. 

- وجهات الإعراب. ظ 

فإن من لم يُحَكِم هذه الأصولء لم يكمل لآن يكون واعيًا لعلم» أو 
راويًا له. 

وبالحريّ أن يكون ما يفسده منه أكثر مما يصلحه. 

وقد قال رسول الله يِ: «تَضّرَ الله امرَأسَمِعَمَقَالتِي فَحَفِظَهَاء وَوَعَامَاء وَأَدَامَا 
كَمَا سَوِعَها قرب حامل فِفَِ غَيْرُ قِيهه وَرْبَّ حَامِل فِفَه إلى مَنْ هُوَ أقْقَهُ َه" 

فالذاهب عن طريق الصواب فيها كيف يِوّدّيها كما سمعهاء وهو لم 
يتقنْ حفظهاء ولم يُحسن وعيّهاء وكيف يبلّغها من هو أفقه منه. وهو لا 
يملك حملهاء ولا ينهض بعبئها؟ ! ظ 

فهو إذن مختصبٌ علئ الفقيه حقّه. قاطمٌ لطريق العلم على من بعده. 
والله المستعان». 

ثم قال رَمَانَهُ: «إن طالب الحديث إذا أغفل معرفة الأبواب الثلاثة 
التي قدّمنا ذكرهاء لم يكد يسلم من التصحيف وسوء التأويل؛ وذلك لأن 


فيما يرد من الحديث ألفاظًا كثيرة متشابهة في الصورة والخطء متنافية في 


.)560 - ١ 54( حديث متواتر. انظر: «نظم المتنائر في الحديث المتواتر) ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





المعن والحكم؛ 

فحقٌ علئ طالب الحديث: أن يرفق في تأمل مواضع الكلام. 

ويحسن التأني لمحنة اللفظ» ومعرفة ما يليق به المعنئ ليوضح به قصده. 
ويصيب جهته؛ 

فإن قومًا أغفلوا تفقد هذا الباب» فلحقتهم سمة التحريف. ولزمتهم هجنة 
التقصير» وصاروا سبَّة علئ أهل الحديثء تتثئ زلّاتهم, وتذكر عفراتهي»”"2. 

أقول: ويدخل فيما يجب معرفته لمن أراد تفقه كلام الله تَبَاركَوتعَالَ 

وما خصٌّ الله به لسانها دون سائر الألسن» مما يجعل المعن ليس 
حكرًا علا اللفظ الظاهر فقط”". 

هذا والعربية أوسع الآلسنة مذهبًا. 

قال الشافعي رَيمَهالنَُّ: اولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها لفظًا. 
)١(‏ «غريب الحديث؛ للخطّابي /١(‏ 7 - 04 91). 


(1) لابن قتيبة م كلام طويل في ذلك: في كتابه #تأويل مشكل القرآن؛ ص .)١١-١7(‏ ووضع 
ابن فارس كتابه «الصاحبى» من أجل التنبيه علئ ذلكء كما تراه مفصّلًا في مقدّمته. 





الجزء الأول ظ 0 عجو وس 
لال يي عل لامر د ولكقه لهي دنه 
شيء علئ عامّتهاء حتئ لا يكون موجودًا فيها من يعرفه)"''. 
قال الشاطبئّ حِمَةُآانَهُ: «إن الله عَرَوْجَلّ أنزل القرآن عرييًا لا عجمة فيه. 
بمعنئ أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه علئ لسان العرب. 


1 


قال الله تعاليل: 9# إِنَاجَعلْئَهُ رْءَ'ناعرَبيًا لَعَلْحكُمْ تَعْقِلُوبَ 4 [ الزخرف: 7]. 


وقال تعالي: ءانا ريا عير ذِى عوج لَعَلَهُح ينون 4 [الزمر: 18]. 

وقال تعالئ: لأوَإنَُ لَنزبلُ وب الْعلِينَ (55) ترد يه أزوح الْمِين (5 عَلَ ملك 
لتَكونَ من الْمسَذِريسَ (89) بلِسَانٍعَرَييْمْبينٍ (4)59 [الشعراء: .]140-١197‏ 

وكان المنرّل عليه القرآن عربيّاء أفصح من نطق بالضاد» وهو محمد بن 
عبد الله عَيَئِلك وكان الذين بعث فيهم عربًا أيضاء فجرئا الخطاب به عل 
علئ ما اعتادوه. ولم يداخله شيء, بل نفئ عنه أن يكون فيه شيء أعجمي؛ 


5 دماج سا بيو #مرس ‏ اس 0 37 آ ل 6 قو 
فقال تعالئ: «إوَلْقَد تملم أنه يقولوت إنَّمَا يمَلَمُهُ مَمَرٌ ناث الْرِى 
عر ادس سس 


7 0 36 ل 8 1 أ .م 
يلّحِدُوَ إِلِنَهِ أَعجَىّ وهدذا إسان عرو ميت 4 [النحل: .]1١‏ 


وقال تعالئ في موضع آخر: «إوَلوَجَعَلنَهُ وردنا ححا لقالُوأ ولا فصِلَتَ >ايلنه , 


6# 


(١)«الرسالة»‏ (ص”5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 





- و 2 ار ّ 


0 عَيَ) [فصّلت: 44]. 

هذاء وإن كان بُعث للناس كافة؛ فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة 
في هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالئ إلا 
من الطريق الذي نزل عليه؛ وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 

أمّا ألفاظها فظاهرة للعيان. 

وأمّا معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من معانيها اتساع لسانها: 

وأن تخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به الظاهر» ويستغن بأوّله عن آخره. 

وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويدخله الخاص. اي 
الكلام. 

وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص؛ وظاهرًا يعرف في سياقه أن المراد به غيرٌ 
ذلك الظاهر. 

والعلم بهذا كله موجود في أوَّل الكلام» أو وسطه. أو آخره. 

وتبتدي الشيء من كلامها يبيّن أوَّلْ اللفظ فيه آخرّه؛ أو يبيّن آخره عن 
أله ظ 

وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنئ دون اللفظ. كما تعرف بالإشارة. وهذا 
عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله. 





الجزءالاول 0 ممكك || ٠‏ 
وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الك 
وتوقع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة”"'. 
لا سس ار سندضييا إل :غير ذلك مرخ 

التصرّفات التي يعرفها من زاول كلامهم. وكالات ديه مس نوت سي 1 

في علم ذلك»” ". 
وقال رحمَ ةلد : «فإذا ثبت هذا فعلئ الناظر في الشريعة دك 

أصولًا وفروعًا؛ أمران: ا 
أحدهما: أن لا يتكلّم في شيء من ذلك حتئ يكون عربيّاء أو كالعربي ‏ 

في كونه عارفًا بلسان العربء بالعًا فيه مبالغ العربء أو مبالغ الأئمّة 

المتقدمين كالخليل.» وسيبويه. والكسائي. والفرّاء ومن أشبههم وداناهه'*' 
وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهمء وجامعًا كجمعهم؛ وإنما المراد 

)١(‏ وهذه الأسماء تسمَّا ب «الألفاظ المترادفة». 

(0) وهذه تسمّا بالألفاظ المشتركة» فإذا كان بن المناق تضادٌ سُمّيت ب: «الألفاظ المتضادة». 
فإذا كان المعنئ واحدًا والأفراد التي نفد تر عائها المعا كن ثيرة» سُمّيت بالألفاظ المتواطئة» 
كلفظ الإنسانء فإنه يصدق على هند. وصالح. وعمروء وزيد. 

(*) «الاعتصام» (1/ 0194-7918 / ظ 

(5) ويكفي في ذلك - بطبيعة الحال - المعرفة بكيفية الوصول إلئ كلامهم. وفهمهء والاستفادة 


منه» والترجيح بينه عند اختلافهم. - 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 
أن يصير فهمه عرييًا في الجملة؛ وبذلك امتاز المتقدّمون من علماء العربية 
عن المتأخرين؛ إذ مهذا المعنئ أخذوا حت صاروا أئمّة؛ فإن لم يبلغ ذلك 
فحسُبه في فهم معاني القرآن التقليد. ولا يحسن ظنّهِ بفهمه. دون أن يسأل 
فيه أهل العلم به. 

قال الشافعيٌ لما قرّر معنئ ما تقدّم: فمن جهل هذا من لسانها (يعني: 
لسناة الغوب) كبو لسناها قزل القران وعناءت الينة بده فتكلت القول فعلمها 
تكلف ما يجهل لفظه. ومن تكلّف ما جهل وما لم يثبته معرفة؛ كانت موافقته 





للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة» وكان في تخطئته غير 
معذور؛ إذ نظر فيما لا يحيط علمّه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. 

(قال الشاطبي:) وما قالة + فإن القول في القرآن والسئة بغير علم 
ا وقد لبا عن الكت رب وه عير امنيا 01 
ك5 له: ١حَتوا‏ إِذَا إِذَا لم ب بْقَ عَالِعٌ انَكَذَّ الئاس رُؤُوسًا جهالا...) 
الحديث""؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نبّه (يكل)؛ رجع إلى فهمه الأعجميء. وعقله المجرّد عن التمسّك 


أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلمء» حديث رقم »23٠١(‏ وفي كتاب الاعتصامء 
باب ما يذكر من ذم الرأي» وتكلف القياس» حديث رقم اا وأخرجه مسلم في كتاب 


العلم» باب رفع العلم وقبضه. حديث رقم (7717/7). انظر: جامع الأصول» (8/ 77-17). 





الجزء الأول 





بدليل» فيضل عن الجادّة. 
وقد خرّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلّم العربية 
ليقيم بها لسانه» ويصلح بها منطقه؟ 
قال: اابعم» فليتعلّمُهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيأ بوجهها فيهلك)70''. 
وعن الحسن قال: «أهلكتهم العجمة؛ يتأوّلونه علا غير تأويله)”". 
والأمر الثانى: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنئا؛ فلا 
يقدم علئ القول فيه دون أن يستظهره بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون 
إمامًا فيهاء ولكنه يخفئ عليه الأمر في بعض الأوقات,ء فالأولئ في حقه 
الاحتياط؛ إذ قد يذهب علئ العربي المحض بعض المعاني الخاصة» حتئ 
يسأل عنهاء وقد ثقل من هذا عن الصحابة وهم العرب؛ فكيف بغيرهم» اه ". 
قلت: سبقت كلمة الشافعي ؤه: ١لا‏ نعلمه يحيط بجميع علمه (يعني: 
)١(‏ أثر صحيح. أخرجه ابنُ وهب في «تفسيره من جامعه - موراني) (7/ *47) تحت رقم (81): 
وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص »)70١‏ وسعيد بن منصور في #سلنه» (1/ )١517‏ تحت 
رقم (78)» والمستغفري في «فضائل القرآن» )1817/١(‏ تحت رقم »223١7(‏ والبيهقي في 
«الجامع لشعب الإيمان» (6 )تحت رقم ١١54(‏ الرشد). 
)١(‏ أخرجه ابن وهب في «تفسيره من جامعه - موراني» (7/ 4 4) تحت رقم (80)» والبخاري في «خلق 


أفعال العباد؛ ص ١50(‏ -155) تحت رقم (7”5" الفهيد)» وني «التاريخ الكبير) (0/ "47 -45). 


فر «الاعتصام» (594-917/9). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 0 





51110110101011111111111139ؤذ3'ظظ201 


لا يكون موجودًا فيها من يعرفه""". . 


قال الشاطبي : 1 حم أللّدُ: «فإذا كان الأمر عل هذا؟ لزم كل من أراد أن 
بنظر في الكتاب والسنة. الاب اكه وأن لا يحسن ظنه 
بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يس يستحق النظر» وأن ن لآ يستقل 
بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمّه دون أن يسأل عنها من 
هو من أهلها؛ فإن ثبت علئ هذه الوصاة؛ كان - إن شاء الله - موافقًا لما 
كان عليه رسول الله يك والصحابة الكرام» اه 0 

قلت: ولما عد 0 القيم ردمة حم اانه أخطاء العا دك منها: «الخطأ 
الثاني: تقصيرٌهم في فهم النصوصء فكم من حُكم دل عليه النصء ولم 
يفهموا دلالته عليه وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر 
اللفظ دون إيمائه. رحبي وإشارته. وعرفه عند المخاطبين» فلم يمهموا 
من قوله: جه مَل لمآ أن » (الأوري 1ه ختر نابو لا ينا بول إهانة قير 
لفظة: «أف). فقصّروا ف نهم الكتابه كما قصّروا ف اعتبار الميزان» اها". 

فلابرٌ من فهم العربية وتعلّمهاء وترك الجمود علئ ظاهر اللفظء دون 
(1) «الرسالة» (ص45). ظ 
(؟) «الاعتصام؛ (5/ ١‏ 07 
م2 د المرقين: (16-000/1.. 








مراعاة المقاصد والمعان» بل 9 مقاصد المتكل باكلا العربي ف فهمه. 
هو الظاهر الذي لا يتم الفهمٌ والتفهيمٌ إلا به'". فلا يصح تفسير الحديث 
بظاهر العربية دون مراعاة مقاصد الشرع» ودلائل السياق» وقرائن المراد”". 


قال ابن عبد البر هلله 2: ا(ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه 
من العون علئ كتاب الله» وهو العلم بلسان العربء ومواقع كلامهاء وسعة 
لغتهاء واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظط مخاطبتها وخصوصه. وسائر 
مذاهبها؛ لمن قدر فهو شيء لا يُستغن عنه) اه ". 

؟ - ترك مراعاة مقاصد الشرع؛ وعرفه: والهدي العام للرسول 2 
عنك فهر الحدىت: 00 ظ ظ 

إن للشرع مقاصد وأعراً. والواجب أن تحمل عليها نصوضه وتفكر 
بها. ولا يصح تفسير الحديث بظاهر العربية دون مراعاة ذلك. [ 

قال الشاطبئٌ ظلظْا: «مدار الغلط في هذا الفصل» إنما هو علئ حرف 
واحد. و هو الجهل بمقاصد الشرع. وعدم ضم م أطرافه بعضها لبعض؛ فإن 
مآخذ الأدلّة عند الأئمّة نم الراسخين» إنما هو علئ أن تؤخط الشريعة كالصورة ظ 
0 لزه واف اوقل 1016 اس 


(0) انظر الأصل الثامن والعاشر من أصول الفهوم. 
(0') #جامع بيان العلم وفضله) (158/5). 1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





الواحدة» بحسّب ما ثبت من كليّاتها وجزثياتها المرتبة عليهاء وعامّها 
المرتب علئ خاصّهاء ومطلقها المحمول علئ مقيّدهاء ومجملها المفسّر 
ببيتهاء إلئ ما سوئ ذلك من مناحيها؛ فإذا حصل للناظر من جملتها حكم 
من الأحكام. فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السويء, فكما أن الإنسان لا يكون 
إنسانًا حتئ يُستنطق فلا ينطق؛ لا باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا 
بالرأس وحده. ولا باللسان وحده؛ بل بجملته التي سمي بها إنساثاء 
وكذلك الشريعة؛ لا يطلب منها الحكم عل حقيقة الاستنباط إلا بجملتها 
لا من دليل منهاء أي دليل كان. وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ 
فإنما هو توهم لا حقيقيء كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهمًا لا حقيقة. 
من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة» يخدم بعضها بعضًا كأعضاء 
الإنسان, إذا صورت صورة متحدة. 

وشأن متّبعي المتشاءهبات أخدّ دليل ماء أي دليل كان عفوًا وأخدًا أوليّاء 
وإن كان نَمّ ما يعارضه من كلّي أو جزئي. فكأن العضو الواحد لا يعطي في 
مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيّا فمتبعه متبع المتشابه ولا يتبعه إلا من في 


قلبه زيغ» كما شهد الله به: ووم اميدق مرى الله قِك © [النساء: 177]) 





الجزء الأول 0 هوك ]|| + 


0 


والطريق إلى معرفة عرف الشرع استقراءً النصوص الشرعية» وطلبٌ 
فقه السلف وآثارهم, في فهم النصوص والعمل بها. 

وسأذكر هنا أمثلة يتتضح بها المقام إن شاء الله تعالئ. 

نَم ذلك: جاءت أحاديث نفئ فيها الرسول يي العمل لقاع ع 
الأمور فيه» كقوله َكب «لا صَللاةَ لِمَنْ لَم يقرأ بِفَاتِحَةٍ الكِتَاب)0",؛ إذ حمله 
بعضهم على نفي كمال المستحبّات» وحكم بناءً عليه بصحّة الصلاة التي 

يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

قلت: وعند التأمّل والتتبّع لنصوص الشرع. لا نجد فيها نفي العمل من 
أجل نفي مستحب من مستحّاته بل حتئ بالنظر لا يصح نف العمل لترك ‏ 
مستحبٌ من مستحياته. 


فال نان تمي و1 للَهُ: «العمل لا يكون منفيًا إلا إذا انتفى شيءٌ من 


.)550-1755 /١( «الاعتصام)‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. عن عبادة بن الصامت وِوَلِنَهعَنَهُ. 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها في كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم. حديث رقم (7057)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 


ركعة» حديث رقم (7945). انظر: «جامع الأصول» (5/ 717 7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





واجباته. فأمّا إذا فعل كما أوجبه الله عَرَّهِجَلٌ فإنه لا يصح نفيّه لانتفاء شيء 
من المستحبّات التي ليست بواجبة. وأمّا ما يقوله بعض الناس: إن هذا 
لنفي الكمال.... فالجواب: نعمء هو لنفي الكمال. لكن لنفي كمال 
الواجباتء أو لنفي كمال المستحيّات؟ فأمًا الأول؛ فحق. وأمًا الثاني؛ 
فباطل. لا يوجد مثلّ ذلك في كلام الله عَرَهْجَنَّه ولا في كلام رسوله قط. 
وليس بحقء فإن الشيء إذا كمّلت واجباته» فكيف يصحٌ نفيّه؟ !) اه”"". 


وقال ابن قيم الجوزية رَهمَهانَهُ: «لا يصح النفئ المطلق عند نفي بعض 
المستحبّات, وإلا صحٌّ النفي عن كل عبادة ترك بعضُ مستحبّاتهاء ولا 
يصحٌ ذلك لغدّ ولا غرفاء ولا شرعًاء ولا يُعهد في الشريعة نف العبادة إلا 
بترك واجب فيها» اها"'. ‏ 

قال الشوكاني رَجِمَهُنَهُ: «هذه الصيغة (يعني قوله: لَا وَضُوءً لِمَنْ لَمْ 
يَذْكْرِ اسم الله عَلَيْه)؛ إن كان النفئ فيها متوجّهًا إلئ الذات كما هو الحقيقة. 
دل 3لنف مك1 الققاء الرشووه ا نعناء السيمية »و اتمرا د انققاء الداع الشترعية: 

1 1 1ط 
- لأن نفي الصحة يستلزم نفي الذات - دل عل عدم صحَّة وضوء من لم يُسمٌ. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (51/ .)07١‏ ظ 


(؟) «تبذيب مختصر السنن)» (9/ 1009 








الجزءالاول ظ 1 ظ مجك أ 

وإن كان متوجها إلئن الكمال الذي وا المجارّين من الحقيقة - لآنه 
لأيدل عليه فى الذالعه ولا هل نقتي العيكة دل :ؤللقه عار جك 
الوضبوى لكو لأعل وج الكمال: 

فالواجب الحملٌ علئ المعنيئ الحقيقي؛ فإن قامت قرينةٌ تصرف عنه؛ 
وحنب الها عار" المجاز القربيه هق الاك نوهو الضحة :فاق ١‏ عدت 
قرينة ندل علئ الصحّة كان النفي متوجهًا إلئ الكمال» اه"". 

قلت: فالأضل في هذه الصيغة: التي يُنفئ فيها الشيءٌ لنفي بعض الأمور 
فيه» أنها لنفي الحقيقة الشرعية» فإن قامت قرينة صحيحة» وجب حمله 
علئ أقرب المجارّين» وهو نفِئِ الصحة, فإن قامت قرينة صحيحة على 
صحَّة العمل مع انتفاء هذا الأمر؛ دلّ ذلك علئ أن النفي إنما هو من باب 
تأكيد استحباب هذا العملء والترغيب في فعله» وأن لا يترك؛ فتكون 
الصيغة لنفي الكمال. وترك مراعاة ذلك في فهم النصوص الشرعية يوقع في 
لبس» وسوء فهم للنصوص. 

ومن الأمثلة عل خطأ فهم الحديث بسبب ترك مراعاة مقاصد الشرع 
وعرفه. ما يلي: ش 

من المعلوم أن الدّين يقوم علئ أصلين» وهما: 


.)7 ١ /5( لا/ا)ء وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ /١( «السيل الجرار)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





الأصل الأول: أن لا نعبد إلا الله. 
الأصل الثاني: أن لا يُعبد الله إلا بما شَرع. 


55 0 1 2 َِ 0 خم سا ره 

قال تَارَكَوتحَالَ: «زومآ أمروا إلا لَعَبُدُوا أنَّهَ مُخْلِصِينَ له الّْبِنَ حتقاء وَيقِيمُوأ 
ف عر اح عن عزو 4 4 ها بت 2 عرض بتر 2218 
لصَكؤة ووو اكه ودلِكَ دب اَمَو (©)4 [البينة: ه] 

7 صَبَلْائله ٠‏ 5 00 بالارى)(1) 

وقال كَلِه: «إنما الاعمال بالنيّات») '. 

97 110 ره #وس تب . اير دو هع © 

وقال يَكِيَد: «مَنْ أخدّث فى أمْرنًا هَذَا مَا لبس منه فَهِوَ ر7)5"'. 


فانظر إلئ هذا الأمرء ثم انظر إلئ تفسير من فشّر حديث الرسول كَكِ: مَنْ 


107 7 5 ع 7 
سَنٌ سَنة حَسََه)” ''» بأنه يدل علئ أن من البدع ما هو حسن,ء ومنها ما هو سيّى. 


و سحو 


)١(‏ حديث صحيح. عن عمر بن الخطاب وَعَلَدعَنة. 

أخرجه البخاري في صحيحه. وهو أوّل حديث فيه» كما أخرجه في مواضع أخرئ, وأخرجه مسلم 
في كتاب الإمارة» باب قوله يل «إِنّمَا الْأَعْمَالٌ بالنيّقه حديث رقم (19037). انظر: «جامع 
الأصول» .)065/١١(‏ 

(؟) حديث صحيح عن عائشة ووَيَدْعَنهَا. 

علّقه البخاري في كتاب البيوع» باب النجش. ووصله في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا علئ 
صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم (75791)» وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» حديث رقم (171). انظر جامع الأصول .)589/١(‏ 

() حديث صحيح. عن المنذر بن جرير عن أبيه» عن رسول الله كَك. 

أخرجه مسلمء في كتاب الزكاة. باب الحث علئ الصدقة» ولو بشقٌ تمرة» حديث رقم .)1٠١١19(‏ 


وانظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)1١7-1١١/8(‏ 





الجزء الأول 0 ظ بعك 0١‏ 

وأعد النظر في هذا التفسير متذكرًا 100 رسول الله كَكِةِ: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ آَمْرنَا فَهُوَ رَدّاِ إذ كيف يكون المعنئ: من ابتدع بدعة 
حسنة» والرسول ككل يرد كلّ حَدّث في الدين؟! 

ومنه يظهر لك أن هذا التفسير للحديث باطلٌ لا يصح؛ فهو يتنا مع 
الأصل الذي بني عليه الدين» من أن لا يُعبد الله إلا بما شَرِع. 

فإن قلت: ما الصواب في تفسير قوله يَلِِ: مَنْ سَنَّ سُنَةَ حْسَنَةً)؟ فالجواب: 
معن هذا الحديث: من أحيا سنّة من سنن الدين التي علَّمنا إِيّاها رسولنا َك 
در بطع ابي ار يي ال لي ار م 
إلئ الشرعء لا مجال للتحسين والتقبيح العقلي» فإذا كان الأمر كذلك؛ فقوله: 
اسن حسنة» أي: دلَّنا الشرع عليها؛ إذ لا طريق لمعرفة حسنها إلا من الشرع؟ 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا مجال لآن توصف بدعة بكونها حسنة. 

ومنها: ما دلّ عليه سببٌ ورود الحديثء إذ سببه أن الرسول و رغَّبِ 
في الصدقة والبذل والعطاءء لمّا رأئى مجتابي الثمار» وما هم عليه من 
الفقرء فجاء أحد الصحابة بصدقة» فتوالئ الصحابة بعده بالصدقة والعطاءء 
فقال علد «من 0 :1 حيبي ١‏ اللحدية: هذا 0 علئ أن المراد بالأمر 
الحسن: الأمر المشروع» الذي رغّبٍ في فعله الشرعء فلا يقال: عن عمل 


بدعة: إنه حسن! 





' المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كاه . . 

ومنها: ما تر في الشرع من ذم الابتداع» وأن من عمل عملا ليس عليه 
النذدة فيو وذ عل مناحيةة: فكف كران بلاعة سرييزة ؟ ظ 
ومن الأمثلة: ما ذهب إليه بعضُ الناس من القول بمشروعية التسبيخ ' 
باليد اليمنئ واليد اليسرئ, مغفلا قاعدة الشرع المستمرة في تقديم اليمنئ 
علئ اليسرئ ما أمكنء والاقتصار علئ اليمنئ دون الشمال في مواضع» - 
والشمال دون اليمين في مواضع 0 





7 000 عَنْ أي عَنْ موق عا قَالْتَ: 
«كَانَّ رَسُوَلٌ الله كله حب لَْنَ في أنه كله في لي وله وَطْهُو رو" ظ 

وفي رواية للحديث من الطريق نفسه عند :الخاري عَنْ عَائْشَةَ قَلَتْ: كان 
لي كةيُحِبُ لعن ما اشتطاع في طَأَنِ كله في طُهُوره وَترَجْله نعلو" 

قال النووىٌ رححَ الل عند شرحه لهذا الحديث: «هذه قاعدة مستمرٌة في 
الشرعء وهي إن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل 
ونور امحجد راسف راح و اي لاتق عير 


:)118( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب التيدٌّن في الوضوء والغسل» حديث رقم‎ )١( 
.)574( ومسلم في كتاب الطهارة باب التيمّن في الطهور وغيره» حديث رقم‎ 
في كتاب الصلاق. باب التيمّن فق دخول المسيحن وغيره. حديث رقم 5007 وق ا‎ (0 


الأطعمة باب التيمّن في الأكل وغيره. 0 2)22). 








الشاربس» وترجيل الشعر - وهو مشطه -. ونتف الإبط. وحلق الرأس» 
والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء» والأكل 
والشربء والمصافحة, واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في 


2 عر 
معناه؟ يستحبف التيامن فبه. 


وأما ما كان بضده. كدخول الخلاء. والخروج من المسجدء والامتخاط. 
والاستنجاء. 8 الثوب والسراويل والخفء وما أشبه ذلك؛ فيستحتٌ 
الفناتن لهو للك كله كرا مذ البمين وق فيا . والله أعلم» اها"'. 

ومن الأمثلة: ما ذهب إليه بعض أهل العلم في فهم حديث: «لا تَصومُوا 

َوْمَ السّيْتِ إِلَا فِيمَا افتُرِضٌ عَلَيِكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِذْ أَحَدَّكُمْ إلا لِحَاءَ شَجَرَةٍ 
تَلْيَمْضَعْهُ"'"2, فقالوا: لا يجوز صيامٌ يوم السبت في غير ما افترض الله 


.)١1١ /7( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. عن الصمّاء بنت بُسرء وَوَوَليََعَنْها. 

أخرجه أحمد في «المسند) (78/7” الميمنية) (45/ لا تحت رقم 717١170‏ الرسالة)» والترمذي 
في كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم السبت» حديث رقم (0755)» وأبو داود في كتاب 
الصوم. باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء حديث رقم »)2171١(‏ وابن ماجة في كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم السبت» حديث رقم (51/55). 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» »))23١8/5(‏ في تحقيق بديع ماتع 


فطالعه غير مأمور. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَكِلٍ 





تعالى؛ فإذا صادف يوم الوقفة يوم السبت لا يجوز صومه. وإذا صادف يوم 
عاشوراء يوم سبت لا يجوز صومه. وإذا صادف أحد الأيام البيض يوم 
سبت لا يجوز صومه. وقالوا: يُفطر عملا بهذا الحديث! 

والواقع أن الوقوف عند ظاهر النصّ هو الأصلء لكن هذا الظاهر يُعرف 
بالنظر إلئ النص مع النصوص الأخرئ التي تدلّ على المراد وتبيّته. 

وفي خصوص هذه المسألة» لا يُفهم الحديث علئ وجهه المراد إلا 
بمراعاة ذلك» فقد ثبت عن الرسول يَككِةٍ أنه صام عاشوراءء» وكذا الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولم يُنقل أنه كَْهِ أو أحدًا من أصحابه رضوان الله 
عليهم؛ امتنع عن صيام يوم عاشوراء لأنه صادف يوم السبت» كما لم يُنقل 
أنه ترك صيام يوم من الأيام البيض» لأنه صادف يوم سبتء بل ثبت أنه يك صام 
يوم السبت. عم ال ل اي 0 ويفطر يومّاء 
وكمن أراد أن يصوم يوم الجمعة ويصوم يومًا بعده» وكمن أراد أن يصوم ثلانا 
من أوَّل الشهرء وثلانًا من آخر الشهرء وغير ذلك مما ثبت في السَنة. 

والباحث لش هذه المسألة أمام خيارين: 

أحدهما: أن يعمل بحديث النهي عن صيام يوم السبت» على إطلاقه. 
فلا يصومه إلا في رمضان. وتلق ولالة سمي النضوض التى يدل عار 


جواز صيام يوم السبت دون تخصيص. 





الجزءالاول < بعجت هه 


انيهما: أن يعمل بالأحاديث جميعهاء لها مه المي 
إنما هو لمن أراد أن يصومه بعينه» عل وجه التخصيص. أمّا صيامه دون إرادة 
التخصيص؛ فإنه جائزء كما دلت عليه النصوص السابقة. فيكون محل النهي 
عن صيام يوم السبت» هو صومه على وجه التخصيص. أمَّا صومه فيما 
افترض» وصومُه لا علئ وجه التخصيصء فهذا غيرٌ داخل في النهي؛ لورود 
الألداديلة السبارقة الدالناعلي دواد ص مها له لم1 


وهذا التقرير يُظهر أن الخيار الثاني هو الراجح؛ إذ به يُعمل بجميع 
النصوصء كما تحصل به مراعاةً الهدي العام للنبت كَكِ. 


٠‏ 2 1 ع ' 1 ااه 
5 ع ى - 2 م 0 م 2 سه ص 1010 
في حديث م زرع: «كنت لَكِ كأبي رع 2 زرع» غيْرَ أنة طلق ولا أطلّق)”2". < 


)١(‏ انظر في هذه المسألة» وتخريج الأحاديث المشار إليهاء كتاب: «الترجيح في مسائل الصوم 
والزكاة» ص (40-8/8). 

(6؟) عن عائشة وَوَزْبَدَعَْهَا. أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل, 
حديث رقم (0184)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع» حديث 
رقم (7554). وانظر: جامع الأصول» (007/5 -204). لكن قوله في الحديث: هغَيرَ أنه 
طَلَق ولا أطلل لسغ ف التريعيتين زتها اعرجيا الطززاق فى :ل الكتين:/ 01/8 تدث 
رقم (7170)» من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة عن عائشة. قال الهيثمي في 
«المجمع» (4/ 1" القدسي): «فِيه مَنْ لَمْ أعْرِفْهُ وَعَبْدُ الْجَبّار بن سَعِيدٍ الْمُسَاحِقَنُ) وَنَقَُ ابن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





فلو اقتصر النظر علئ هذه الجملة» لكان المعنول: الرسول وَكِةِ مثل أبي زرع 
لأمّ زرع» غير الطلاق. وهذا لا يصح! إذ لابد أن يُستثنئ من هذا المعنئ ما 
يتعارض مع الشرعء فالرسول كَِِةٍ ليس كأبي زرع في أخلاقه. ولا في عاداته. 
ولا في حاله الذي يخالف الشرعء وهذا الاستثناء استّفيد بدليل منفصلء دلَّ 
عليه الشرعء وكأنه يَكِةِ لم يذكره اكتفاءً بدلالة المقام» واعتمادًا علئ ظهور 
ذلك ووضوحه والله أعلم. 

- ومن ذلك حديث اختصام الملا الأعلئن» وفيه: «قَالَ ود الم عكئِة: 
اي اللَيْلةَ وبي يَدَوَََكَ في أَحْسَنِ صُورَة قَالَ (راوي الحديث): أَحْسَبْه 


4 سر الا ر 5 سرع ه ساس 0 
َقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ هَل تَذْرِي فِيمَ يَحْنَصِمْ ل 55 
قَالَ: قلْتُ: لا! 


و سام سا ست سر سا سا 4 سرع سر 


قَالَ: فَوَذَ ضَعَ يَدَهُ يبْنَ كَتِفَىَ حت وَجَدْت بَرْدَهَا بَيْنَ تَذيَىَّ أو قَالَ: في 


حا وَصَعْقَه جمماعة وَعَبْدُ لعزي بن محمد بن يللم أغرفق وَعَبْدُ رمن بن أب الزاد فيه 
م وَيَقِيّهُ رَجَالِه ثقَاتَ). وأخرج تلك الزيادة أيضا ار يق كاوهي ققة وتضيعينه وه 
الزبير عن جذه عبد الله بن مصعب بن ثابت» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ كما في 
«بغية الرائد» للقاضي عياض (ص: !)١١ .١١‏ وقرَّاها السخاويٌ في «المقاصد الحسنة» 


(ص077). وصححها الآلبانٌ في «صخيح الجامع الصغير» /١(‏ 940 -47) تحت رقم .)١51(‏ 








تخرى. فَعَلِمْت مَانى السَّمَوَاتِ وما نى الأزض... الحديث)”". 


با 


قوله: «فَعَلِمْت ما فى السَّمَوَاتِ وَمَافى الأزرض» مخصوص بما أراد اللّه 
تعالئ إطلاعه عليه؛ لأنه يَكليِ حاله كما أمره سبحانه أن يقول عن نفسه: قل 





الم وس غير 2 
0 - 


_- ا 0 ساي نم سم م حرا اع انس صا ساس ع سد صم سا > 4ن 
له أملك لتفسى نَفْعا ولَاصرًا إلا مَاسَاء الله ولؤ كنت ألم الْعَيَبَ لأستحككرتث من 


6 العم ا في و لس 


الْحَيْرٍ وما مَسَيَ السو إِنْأنا لا نير وير لقومٍ نؤْمِنُونَ © [سورة الأعراف: 184]. وقال 


م + سي و ره 7 ا ا ا ا 0 لل 207 2 وح سا 
تعالئ: قل إِنَ أدرىت أقرِيب ما نوَعَدُونَ أَم يجَعَل له رق أَمَدَا (0)عدلم الْمَيِّبٍ 


9 


ب 


ل و و سب 5 دس متتو 05 0 ره أ لخر لخر للم بر م6 م ددس سداد 3 
فلا يظهر عل غَبو أحدا :50 )!لا من أرتضئ من رسول فإِنَهِسَلك من بين يديه ومن حَلَفِوء 


)١(‏ حديث اختصام الملا الأعلئ حديتٌ صحيحٌ لغيره. وقد جاء عن ابن عبّاس رَِوََيَدعَنَه أخرجه 
أحمد في «المسند» ”78/1١(‏ - الميمنية) (477//0 - 478 تحت رقم 585" الرسالة). 
والترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة ص» حديث رقم ,)١717(‏ وصححه عنه محقق 
«جامع الأصول» (058/9) ! وعن معاذ رََعَإْبََعَنَكُ أخرجه أحمد في «المسند) (0/ 787 - 
الميمنية) (5*/ 477 - 47 تحت رقم 735١١9‏ الرسالة)» والترمذي في كتاب التفسير» 
تفسير سورة صء حديث رقم (53750)) وقال الترمذي عنه: «حديث حسن صحيح)». 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١57/”(‏ وعن عبد الرحمن بن عائش مرسلا عند 
الدارمي في كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالئ في النوم» حديث رقم ١١940(‏ المغني). 


ونقل الترمذي في الموضع السابق كلامًا للبخاري يصحح فيه الحديث عن معاذ صََلنَدْعَنكُ 


ويبين فيه أن رواية عبد الرحمن بن عائش هذه مرسلة. والله أعلم. وقد أخرجه أحمد في 


«المسند» (55/5 - الميمنية) 17/1/71 ١0/7‏ تحت رقم ))١17771‏ عن عبد الرحمن بن 


عائش عن بعض أصحاب النبي يكلة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





هذا( ةك قد كوا رسكت ريه ملك يما يؤل قدو هذا (4)2 
[سورة الجن: 6؟ -58]. 

“" - التقصير 4 تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 

هذه القاعدة هي : لإذا ورد لفظ في نص شرعيء فإنه يفسّر بعرف الشرع. 
إذا وجدء فإن لم يوجد فسّر بعرف زمن التشريعء فإن لم يُعرف, فسّر بحسّب 

وفقل أفردت هذه القاعلة 00 5 فيها عن خطورة هذه 
القاعدة» وأهميتهاء مع ما ينبني عليها من أمور مع إيراد جملة من الألفاظ 
الشرعية التى أخطأ بعض الناس في فهمها بسبب الإخلال مبذه القاعدة. 

وسيأتي الكلام عنها - إن شاء الله تعالئ - أثناء المطلع المتعلّق بقواعد 
يحتاج إليها من يتفقه في الحديث النبوي؛ ويطلب معانيه؛ فانظرها غير مأمور. 

؛ - قصورالنظرك تتبُع روايات الحديث نفسهه أو ف بابه. 

إن من مهمّات الشارح لكلام لنب 2 أن وحمم روايات الحديث 
الواحد الذي يريد تفسيره» وبيان معناه» بل وأن يتتبّع الأحاديث التي في بابه. 


)١(‏ اسمها: «الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسئة النبويّة». من مطبوعات دار الهجرة 
- الدمام - الطبعة الأولئ (15١5١ه).‏ 








والقصير وال ذللك فلزير قعه سوه انهم للمخنيك اللي يرون ارا و1 

قال ابن حجر رَجْمَهَاانَهُ: «إن المتعيّن على من يتكلم علا الأحاديث: 

أن يجمع طرقها. 

ثم يجمع ألفاظ المتونء إذا صحّت الطرق. 

ويشرحها علا أنه حديث واحد؛ فإن الحديث أولا ما فسّر بالحديث»”". 
وقال: «تفسير الحديث بالحديث أولئ من الخوض فيه بالظن» ". 

ومن الأمثلة التطبيقية» على هذا ما يلي: 

عن حكيم بن حزام وَعَإََهََنَكُ عن النبت يك قال: «الْيَدُ الْعُليَا حَيْرٌ من 
الْيَدِ السّفْلَن) متّفق عليه . 


تعدّدت تفاسير العلماء ل (البذ الغلءا)ة كما يل.: 


)١(‏ لعل هذا من مقاصد المحدّثين في تصنيف الأجزاء الحديثية» سواء منها ما كان مقصورًا عل 


حديث واحدء أم ما كان منها مقصورًا علئ موضوع واحد. 


ظ (؟) «فتح الباري» /١(‏ 51/0). 


(©) «فتح الباري» .)511/١1(‏ 


(4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها: في كتاب الزكاة» باب 


الاستعفاف عن المسألة» حديث رقم »)١5415(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب أن اليد العليا 


خير من اليد السفلئ؛ حديث رقم .)١٠١70(‏ انظر: «جامع الأصول» .)١597/١١(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَِلدٍ 


- قال بعضُهم: اليد العليا هي الآخذة. 

- قال آخرون: اليد العليا هي المتعقفة. 

- وقيل: هي يد الآخذ بغير سؤال. 

- وقيل: العليا: المعطية. والسفلا: المانعة. 


وقد جاء تفسيرٌ اليد العليا واليد السفلئ مرفوعا عن رسول الله يك عن 
عند اله بن عمَرَ وّة:ن: أن وَسُولَ الو يك 0 
الصَّدَقَةَ وَالنَّفْف وَالْمَسْألَة: «الْيَدُ الْليَا حَيْدٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَد؛ قَانْيدُ الْمُلي 
هِيَ الْمُنْفِقَة وَالسّفْلَئ هِيَ السَّائِلَة». متفق عليه”". 

وعن مالك بن نضلة رََوَلنَدْعَنَُ قال رسول الله عَل: «الأَبِيِي تلامة: فيد 


>2 ه 


الله الْعلْيَا. وَيَدُ الْمُمْطِى الْيى ليهًا. وَيَدُ السّائِلٍ السّفلّى. فَأَعْطٍ الْمَضْلَّ. وَلا 


تَعْجَرْ عَنْ نَفْسك». أخرجه أبو داوه”") 


,)١579( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنم» حديث رقم‎ )١( 
واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفليا»‎ 
.)١6١ /8( وانظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ .)1١7377( حديث رقم‎ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف. حديث رقم .)١1714(‏ وصححه الألباني 


في «اصحيح سنن أبي داود» .))35٠ /١(‏ 








ف ا التفسير ص الحقّ المعتمد©. 


مثالٌ آخر: عن عبدالله بن عمر وَدَيدَعَنْكَا قال: سمعت رسول الله يلك 
يقول: (إِذَا تَبَايعْتَمُ ب بالْعِيئَ وَأَحَذْتُم أَذنَابَ الَْعَرِ 5 007 وَتَرَكْتَمُ 
لوا 0 2 إ دِينِكم) 
أخرجه أبو داود”"ا 

تعدّدت التفاسير لقوله عَللِ: 006 حَتَئ تَرْجِعُوا إلى د دِييِكم): 

- فقال بعضّهم: العودة إلئ الدين» هي: العودة إلى الجهاد. 

- وقال آخرون: العودة إلئ الدين» هي: الردٌ علئ المخالفين من الشيوعيين 
والرأس. .مالبيق» والماركسيين»: :والتصدّئ. 'للميخططات: .والروتو كر لات 
الصهيونية. 

- وقال بعضهم: العودة إل الدين: السعي إلى إقامة دولة إسلامية. 

وبلغ الحال ببعضهم أن سخر من العلماء الذين يدرّسون الفقه على 
أبوابه التي سار عليها الأئمة» ويسمّيهم مشايخ الحيض والنفاس» ويزعم أن 
الزمن ليس زمن بحث هذه المسائل» إنما الوقت بزعمه ينبغي أن يتصرف 
)١(‏ وقرّر هذا المعنئ ابن حبان رَحمَهُالنََ في صحيحه «الإحسان» (8/ .)١160-١49‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة»؛ حديث رقم (177”). والحديث 


صحّحه محقق «جامع الأصول» /١١(‏ 0776). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





في بحث تلك الأمور التي فسّر بها الحديث!! 

ولا حاجة إلى كل هذه التفاسير» فقد فسّر الرسول كله الدين بقوله في 
حديث جبريل عَلِنْهاسَكمُ بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. قال: 
«هَذًا جبريل ناكم يلمك ديتك)”". فالدين هو هذه الأمور المذكورات 
فيه» فلن تتحقق العودة إل الدين بغيرهاء فتدرس أحكامٌ الإسلام وأركائه. 
وتُتعلّم وتفهم؛ ابتداء من تحقيق كلمة التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» مرورًا بالصلاة» وما تحتاجه من دراسة أحكام الطهارة؛ إذ الطهور 
مفتاح الصلاة» والزكاة والحج والصوم. وتدرس أمور الإيمان وأركائه؛ من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. 
والإحسان بأن يعبد العبد ربّه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 


فمن زعم أن العودة إلا الدين بغير هذاء فقد خالف تي وات 


2 مع 7 و الم 1 


مير ما بَِوَمٍ حقٌ يمَيروأ ما يأنفسية 4 [الرعد: .]١١‏ فإذا < حققت العبادة للّه» 
وأقيمت دولة الإسلام في القلوب والنفوس؛ أقيمت علئ الأرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبيّ عن الإيمان والإسلام والإحسان. 
حديث رقم (00))» ومسلم في كتاب الويمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» حديث 
رقم (24 .)223١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ووَعَلَدُعَنَه. 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم (4)» من 


او سار 


حديث عمر بن الخطاب وَإيَدْعَنةُ. 





الجزء الأول 5 بعك | 

© - التقصير أ معرفة سبب ورود الحديث: 

المعرفة بالسبب تورث العلم بالمسبّب. 

وقد أفردت هذا السبب بمطلع من المطالع» فانظره غير مأمور. 

5 - الانصراف عن مراعاة سياق الحديث» وسباقه؛ ولحاقه» وتركيز 
النظر على بعضه فقط. 

إذا نظر المتفقّه في بعض الحديثء وأهمل النظر في فرش الحديث؛ 
وسياقة وسباقة ولتحاقة فقل لأ بحسن ففية ولا يجود ابشتتاطه: 

من ذلك: قولّه يكل في صاحبي القبرين الذين يعذبان: «وَمَا يُعَذَّئَانِ ني 
كير ). وأخذه عَلِيَهاصَِةوالسَامْ جريدة وشقها من النصفء ووضعها على 
القبرين» وقال: «لَعَلَّهُ أَنْ مُحَفْفَ عَنْهُمًامَا َم ييبسَا6”"". 

فذهب بعضهم استدلالا بهذا الحديث إلى مشروعية وضع الجريد علئ 
القبر» بل وقال بعض الناس: يُشرع وضع الزهور والنبات علئ القبور؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها في كتاب الجنائز. باب الجريدة على القبر. 
حديث رقم ,))١5511(‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل علئئ نجاسة البول» ووجوب 
الاستبراء منه» حديث رقم (59117). من حديث عبد الله بن عباس وَليَدعنها' وانظر: «جامع 


.)١1758/١١( الأصول»‎ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

وهذا الفهم انصرف أصحابه عن تأمّل الحديث وسياقه. وبيان ذلك 

- ظاهر الحديث أنه يك علم بأمر غيبئّ» وهو عذاب صاحبي القبرين. 
فهل يذّعي مسلم العلم بحال أصحاب القبور التي يريد أن يضع عليها 
الزهور والنبات والجريد؟ 

- ولو كان المقصود أنه يخمّف عن أصحاب القبور بهذا الجريد 
والباس و اكير التي ريع مليوادنا وابت ابفيراي وطنة طريق لي كان 
المقضوة ذللك» لماذا شى الرسول كلك الحريدة شديه” ؟ وشق الجريدة 
يعجّل بجفافها كما لا يخفئ 

- الرسول ككِةٍ مرّ بأصحاب قبور كثيرين» فلماذا لم يصنع معها ما 
صنعه مع هذين القبرين؟ لا شك أن في هذا دليلًا عل خصوصية صاحبي 





القبرين بهذا الأمر» فلا يجوز فعلّه مع قبور غيرهما. 

- وهذا التقرير يظهر أن سبب التخفيف عنهما أنما هو لأمر خارج عن 
الجريدة التي أمر الرسول يَهِ بوضعها على القبر» وأقربٌ شيء أن ذلك 
التخفيف إنما هو بشفاعة الرسول وة. 

وقد جاء هذا صريحًا في حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 


لما أت إلئ جابر بن عبد الله وََوإَتَهْءَنكُ في مسجده. فذكر له حديثا طويلا 





الجزء الأول ظ بمج || ٠‏ 
فيه قال رسول الله يكلك: «إنّي مَرَرْتُ يبرن يُعَذَبانِ ََْبئْتُ بشَفَاعَِي أن 
َف عَنْهُمَا مَا دا الْعْضَِانَ رَطْبَيْنَ). أخرجه مسلم"'". 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ملفك: «القول بالخصوصية 
هو الصواب؛ لأن الرسول عَلَنَواضَكاهْوالَكمُ لم يغرز الجريد إلا علئ قبور 
عَلِمِ تعذيب أهلهاء ولم يفعل ذلك لسائر القبور» ولو كان سن لفعله 
بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كان 
مشروعا لبادروا إليه. وأمّا ما فعله يُرِيدةٌ فهو اجتهاد منه. والاجتهاد يخطواء 
ويصيب. والصواب مع من ترك ذلك كما تقدّمء والله أعلم»””. 

مثال آخر: حديث الرسول يكو لما نام هو وأصحابه في الوادي» وأمر 
بلالا بأن يكلا لهم تلك الليلة. فنام بلال» ولم يستيقظ رسول الله يك ولم ‏ 
يستيقظ بلال» ولا أحد من الصحابة» حت ضربتهم الشمس.ء فلما استيقظ 


اعسات الله رع و ه وار ِ 5 7 ف 8 ا عر اع 
رسول الله يلك قال: «لِيَأَخْذَ كل رَجَل برأس رَاحِلتِهِ فإِنْ هَذا مَنزل حَضرَنا 
0 - أ أ 


.)١٠١١ص( وانظر «أحكام الجنائز للألباني»‎ .)3١١7( في كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم‎ )١( 

() في تعليقه علئ «فتح الباري» (7/ 777). وما ذكره عن بُريدة» يشير به إلئ ما علّقه البخاري 
عن بريدة: «أنه أوصئ أن يُجعل في قبره جريدتان»» علّقه البخاري في كتاب الجنائزء باب 
الجريدة علئ القبر. ويلاحظ أن الأثر في الجريدتين توضعان في القبرء والبحث في وضعهما 
عل القير. وانظر: «أحكام الجنائز) للألبانى ص ,)1١17-17١7(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


فيه الشَيْطَانُ» الحديث7" 

فهذا الحديث استدلٌ به بعضُهمء علئ جواز تأخير الصلاة التي نام عنها 
المسلم, أو نسيهاء حتئ يغيّر المكان؛ لأن الرسول يك لم يصلّ في الوادي. 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن صاحبه لم يراع سياق الحديث, ولحاقه. 
فإن قوله يَكِ: «تَإِنَّ هذا مَِْلٌ حَضَرَئا فيه الشّيْطَانُ». أمرٌ غيِيٌ لا يعلمه كل 
أحد. فالرسول يك أمر بالخروج من الواديء وخر الصلاة لُعِلمه بذلك» ومن 
أين للمسلم العلمٌ بهذا الأمر الغييع؟! لذا الواجب في حقه امتثال قوله ككله: 
«إِذَّارَ رَقَلَ َدَ أَحَدكُمْ عَنِ الصّلاة أو عََلَ عَنْهَا تَليِصَلَّهَا إِذا اذَكَرَهَاء عاء إن الله عَرَقجَلّ 
يقول: لإأقم الصلاة لذكري4 [طه: .».]١4‏ وفي رواية: : «لا كَمَارَةَلَها إلا ذّيِكَ)0". 


ره 


مثال آخر: عن عثمان بن حنيف وََِةْعَنَُ: أن رَجْلَا ضَرِيرَ البَصَرِ أتى 


2 ا 0 2 ا ع سر 00 ه مس ااه تير أ © س 
النب كلد فقال: أذع الله أن يُعَافِينِي. قال: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتء وَإِنْ شِئَتَ 
سرج دس ول هوي وى ” 5 0 0000 عه 2 - 2 ار 
صضصيرت؟ فهو خير لك» قال فادعة قال: فا ه أنْ ينو 3 فيحن وضوءه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
حديث رقم (540). من حديث أبي هريرة رََعَلَيَُعَنكُ وانظر #جامع الأصول» (5/ .)١116‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» حديث رقم (/091), ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ, )١854(‏ 
في كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم 


(15)). من حديث أبن معنف وانظر: «جامع الأصول» .)١1884/6(‏ 





الجزء الأول ._ مهوش|» 


نر ه86 م 7 وي م ع 2 ا ل اي ا - 

وَيَدْعُو بِهَذًا الدَعَاء: «اللهمٌ إني أسألك وَأْتَوَجَهُ إِليْكَ بِتبِيّكَ مَحَمَّدِ نبي 

© لاص لاسر سير - 2ح ملا سن هابر ل و سس 0-0 7 

الرَحمَة [يَا محَمّد] إني [قد] توجهت بك إلى رَبِيٍ فِي حَاجنِي هَذِهِ لتقضئ 
/ )01 


اع عع كذ و وار دن ص ك 1 
لي اللهم فشفعة فِيّ [وَشفعني فيه]») ". 


استدلٌ بهذا الحديث بعضّهم علئ جواز التوسّل بذات الرسول يل بعد 
موته عَلللَة. 

وك هذا الاستدلال نظر؛ وذلك لأمورأذكر منها: 

- أن هذا الأعمئ إنما جاء إلى الرسول يَكِلْكَ يطلب منه أن يدعو له 
وحصل ما حصل من المعافاة» بدعاء الرسول يلك ألا ترئ إل قوله في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١78‏ الميمنية) (14/ 51/8 - 58٠‏ تحت رقم ١9/71٠‏ و1751١‏ الرسالة). 
والتزكلي ف متمق اخاديت فتوادمن الوامة الدغوات ترف اديت رق وان 
(بحسّب ترقيم الألبان في صحيح سنن الترمذي)» والسياق له؛ وابن ماجة في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الحاجة» حديث رقم (2217805» والزيادة الأولئ والثانية له» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه (7/ 27370» والزيادة الثالثة له» بإسناد صحيح. كما قال الألباني في تعليقه 
على اصحيح ابن خزيمة». والحديث قال الترمذي عنه: لاحديث حسن صحيح غريب»)» 
وصححه الألبان ف لاصحيح سنن الترمذي») (”/*2)187 وفي (صحيح سئن ابن ماجة» 
.)377/١(‏ وفي كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص١3).‏ ونبّه الألباني في كتابه هذا عل 
ضعف الروايات التي فيها أن عثمان بن حنيف رََإنَهْعَنَهُ دعا بهذا الدعاء بعد وفاة الرسول ككل 


وأنةكان يعلمة للتامن للاعوا بهن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 
لخديف «قَادّعُة0؟! .وهذا إئما تحت :فق بحباة الرسول كله لا فى موثةه 
فمن أين لمن توسّل بذات النبت كلل أنه عَلَتهِاَاضَلاةْوَاَلسَكمٌ دعا له؟! 





- قوله في الدعاء: "يا مُحَمَدُ إن قَدْ تَوَجَهْتُ بك...» دلي علئ أن ذلك 
في حياة الرسول يلد إذ الخطاب للحي الحاضرء وليس للميت الغائب. 
ولا مجال هنا للقول: بأن الرسول حيٌ في قبره؛ لأننا نقول: أن حياته 
َلهصَلاهوَالسَلامُ حياة برزخية» ليست كالحياة العادية» فلا يتوجّه التوسل 
بذاته خاصّة وأن السلف - رضوان الله عليهم - لم يفعلوا ذلك» وتذكّر ما 
اقذعثه للكومن [8 الذاغى لاتيعلو دعاء ارسيو الهاى بره ظ 

0 في الدعاء: الهم فَشَفْعُْ فى [وَشَمُعْنِي فيه]). دليلٌ علئ أن ذلك 
حياة النبئ يِه لأن معناه: اللهمّ اقبل شفاعته في» واقبل دعائي في أن تقبل 
شفاعته كك فالتوسّل إنما كان بدعاء النبئ له لا بذاته”'". وبالله التوفيق. 

باب التفليه للشردوق تامل أو تدر 

وق هذا لمعت »قالواة قلان قاطي ليل 4 لأنه قد يان نما يضره بولا 
ينتبه. ومسائل العلم يكاد يتساوئ في تحصيل جملتها من يطلبهاء وإنما 
(1) وانظر مزيدًا من البيان حول الحديث؛ وبيان أن الاستدلال به علئن جواز التوسّل بذات النيئ 


ل لا يصحء وأن الزيادات الأخرئ التي أضيفت إلئ الحديث المنافية لهذا المعنئ لا تصح. 
في كتاب «التوسل؛ أنواعه» وأحكامه؛ ص (١/ا-/الا,‏ 17/-417)., 





الجزءالأول ظ 1 بعحجت || ١‏ 
يتمايز العلماء في علم ما بأمرين: 0 

الأمر الأول: موقفهم من المسائل المشكلة والمعضلة وطريقة حلّهاء 
ودفع الإشكال عنها. ظ 

الأمر الثاني: التحرير والتدقيق لما ينقلونه أو يوردونه""'. 

والشارح لحديث الرسول يَلةِ من أولئ الناس انتباهًا لهذا الأمرء حت لا 
يقع في سوء الفهم عنه عََهضَاموَالتَك و(رْبٌ مُبَلّغ أَوْعَئ لَهَا مِنْ سَامِع". 

ولنضرب لذلك أمثلة: ظ 

حديث الاستخارة”"» ذهب بعض أهل العلم إل أن المسلم يمضي 
بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره” ". 

وليس في الحديث ذلك؛ إنما فيه أن الخيّرة تظهر بتيسير الأمرء والبركة 
فده :وأن المسسلم الما يترود اق أمن .فاع بيعل .صدلؤة الايشغارة» يعد 


الاستخارة يمضي لما عزم عليه» سواء انشرح صدره أم لا*'. 


)١(‏ للزمخشري في مقدمة كشّافه كلمةٌ حول هذا المعنئ» فانظرها إن شئت. 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها في كتاب التهجّد, باب ما جاء في التطوع مثنئ 
مثنئ» حديث رقم .)١177(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَََليََعَنْقَ وانظر «جامع الأصول» 
(5/ ١٠ه؟-١6١).‏ 

() «الأذكار» للنووي (7/ 07-708 مع شرح ابن علّان). 


(؟) #بغية المتطوع» (ص5١٠).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
قال ابن الزملكاني رَِمَُلمَهُ: «وإذا صلَّى الإنسان ركعتي الاستخارة 
لأمرء فليفعل بعدها ما بدا له. سواء انشرحت نفسّه له. أم لاء فإن فيه الخير» 





وإن لم تنشرح له نفسه». 

قال: «وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس)”'"'. 

وقد أفتل بذلك العز بِنْ عبد السلام» ورجّحه العراقي» ووافقه ابن 
حجر رحمهم الله جميعًا"". 

27 

مثال اخر: ترك العمل بالنصوص بدعوئ جريان العمل علئ خلافهاء 
أو كثرة المخالفين لها. 

هذه دعوئ كثيرًا ما تمر على بعض أهل العلم دون تدقيق أو تحرير؛ 
فأي جريان عمل يعتبر مانعًا من العمل بالنصوص؟ وهل يعتبر جريان 
العمل مطلقا حجة تمنع العمل بالنصوص؟ 


قال ابن وضاح رَيِمَهُلنَهُ: «كم من أمر هو اليوم معروفٌ عند كثير من 
الناس» كان منكرًا عند من مضيئئ ! 


وكم من متحبب إلى الله تعالول بما يبغضه الله. 
ومتقرّب إلا الله بما يبعده الله منه. 000 


.)75١5/9( نقله ابن السبكى في «طبقات الشافعية»‎ )١( 


(؟) «شرح الأذكار» لابن علّان (؟/ /701), : 





الجزء الأول 0 حك || ” 
وكل بدعة عليها زينة ومبيجة)(" ظ 
وقال ابن حزم رَجمَدَاَنَه نّهُ: "لا معنن لكثرة القائلين بالقول وقلتهمء وقد أفردنا 
أجزاء ضخمة فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعتٌ جمهورَ العلماء. 
وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يُعرف أحدٌ قال به قبله. وقطعه فيما خالف 
فيه واحدٌ منهم الإجماع المتيقن المقطوع به ولم يأت قط نص ولا إجماعٌ 
ولا نظرٌ صحيح بترجيح ما كثر القائلون به علئ ما تقال القائلون به» اه و3 
وقال الطرطوشي رمه لَه «شيوع الفعل وانتشاره لا يدل علئ جوازه: 
كه أن كتمدالا يدل ا ةا 
قلت: الاحتجاج بجريان العمل علئ خلاف نص ما يحتمل أمرين: 
إِمَا أن يكون العمل مبنيًا عل نص. 
وإمّا أن يكون مينيًا عل اجتهاد. 
فإذًا كان ميا عل نضء فلمخالف العمل المطالبة به؛ وَإِلّا كان الأصل 
حفه العم هما لنوانن التص ولا يكلف اللديما غات عه 
)١(‏ «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص (3511-75965)., ثم وجدتبها في «البدع والنهي عنها» لابن 
وضاح (ص 0 0) حاكيًا لها عن بعض من مضئ؛ فالحمد لله عل توفيقه. 
(؟) «المحلّ؛ (9/ “/71074-1). 
(*) «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص5190١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 
وإذا كان مبنيّا علئ اجتهاد فليس اجتهاد غيره أولئ من النص الذي بين 
يديه بل لا اجتهاد مع النصّء وإذا جاء نهرٌ الله بطل نهر معقل"'". 


/ -اعتماد الروايات الضعيفة 2 تفسير الحديث؛ دون مراعاة الشروط 





بخ ذنكت. ظ 
من المجالات التي أشار إليها أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف: 
مجال تعسير الحديث وبيان معئأه. ومرادهم الحديث الضعيف المعتير به 


(الذي لم يشتد ضعفه). والذي يظهر - والله أعلم - اعتماذه إذا 5-0 


١‏ - إذا كان الحديث الصحيح (المشروح). محتماا للمعن الذي دل 
عليه الحديث الضعيف. 


؟ - أن لا يكون هناك ما يعارض هذا المعنئ. 

#ات أن وك ووذ المعر مسغيلة لغ 

؛ - أن يكون مع الحديث الضعيف جملة مرجّحات. 

ويبدو أن الإمام أحمد ابن حنبل افّكهء علئ هذا الأصلء حيث تُقل 
030 


غنهة لاشيعت التحديك اح إلينا:من رأي الرجال» 


0797-1796 انظر «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
«القول البديع 5 الصلاة عل الحبيب الشفيع) للسخاوي (ص ه00 ” الريان). وقد رواه أبن‎ 68 








قال الشاطبي رح أَلنُّ: «روي عن 5 بن حنبلء أنه قال: الحديث 
الضعيف خير من القياس. 

وظاهرٌه يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح؛ لأنه قدّمه علئ القياس 
المعمول به عند جمهور المسلمين؛ بل هو إجماع السلف وََإَيَدعَنْف فدل 
علئ أنه عنده أعلئ رتبة في العمل من القياس!! 


(قال الشاطبي:) والجواب عن هذا: إنه كلام مجتهد يحتمل اجتهاذه 
الخطأ والصواب؛ إذ ليس له علئ ذلك دليل يقطع العذر وإن سلّم؛ فيمكن 
حملّه عل خلاف ظاهره؛ لإجماعهم علئ طرح الضعيف الإسناد» فيجب 
تأويله علئ أن يكون: 

١‏ - أراد به الحسن السند» وما دار به» على القول بإعماله. 

احجان أراة اع بين القناس ه لو كان ماكوذانيض تكانه يرد القياسض 
بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصللاء حت يرد به الأحاديث. 
وقد كان لفك يميل إلى نفي القياس؛ ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي؛ 
ويلعنوناء حت جاء الشافعي فخرج بيننا. 

“ - أو أراد بالقياس: القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا 


حزم بسنده في «الإحكام في أصول الأحكام» (58/57 شاكر) وني «المحلئ» 58/1١(‏ شاكر) 
بلفظ: والْحَدِيتٌ الضَعِيفُ أَحَبٌ إِلَْنا مِنَ الرّأي2. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
سنّة ولا إجماع. ففضّل عليه الحديث الضعيف. وإِن لم يعمل به. 

وأيضًا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد علئ ما يسوغ لم يصمٌّ الاعتماد 
عليه. في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالئ عنهم»"''. 


قلت: حمل كلام الإمام أحمد علئ الحديث الحسن فيه نظر؛ إذ 
الحديث الحسن في حير القبول» لا مجال للمفاضلة بينه وبين القياس. 





واطّراح القياس الفاسد لا مجال للمفاضلة بينه وبين الحديث الضعيف. 
إذ هو مطروح أصلا. 

وحمله علئ نفي العمل بالقياس لا مجال له؛ إذ أحمد والشافعي يعملان 
بالقياس» وإن كان عندهما كالضرورة. 

وعليه تعلم أن ما قدَّمتّه من حمل كلام أحمد علئ ظاهره» من أن مراده 
تقديم الحديث الضعيف الذي لم يشتدّ ضعفه في تفسير حديث» صحيح 
أولئ من القياس والاجتهاد هو ما يظهر والله أعلم. 

وقد جرئ العلماء علئ الترجيح بالحديث الصُعيف الذي لم يشتدٌ 
ضعفه؛ بين المعاني التي يحتملها حديث صحيح. 


وقد نقل النووي رَيِمَهُاَانَهُ أثناء كلامه عن مراسيل سعيد بن المسيب عند 


.)51117/١( «الاعتصام»‎ )١( 








الشافعي: «وقالوا: وإنما رجّح الشافعي بمرسله» والترجيح بالمرسل 


وقال ابن القيم رَتمَدُلنَهُ لمّا تعرّض لتفسير قوله تعالئ: ظإدَلِكَ أَدْقَ أل 


تَعُولُواً © [النساء: *7]» فرجّح أنه بمعنول: أن لا تميلوا وتجورواء ورجّحه من 
عشرة وجوه. قال: «الثاني: إن هذا مروي عن النبيّ كله ولو كان من 
الغرائب؛ فإنه يصلح للترجيح) اه '"". 

ومن الأمثلة: الاعتماد علئ الأرض حال القيام إلئ الركعة. 

جاء فيه حديث أيُوبٍ عَنْ أبي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحوَيْرثِ 
سبيت ني لصي يكو مَا أَريدٌ الصَّلَاة وَلَكِنْ . 


ل تل ا ان 


” أيُوت: َقلْتٌ لأبي قِلَابَة: 0 


ع 


قَالَ: مثل صَلَاةٍ شَيْجْنا هَذَاء يَعْنِي: عمرو بْنَّ سا ف 


]1 ايوب: ب: وَكَانَ ذَّلِكَ اسبح يم التَكبِير وَإِذَا 5-99 


.)11/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١5ص( «تحفة المودود»‎ )5( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





0 الأزضء 0 نم قام0". 

فهذا الحديث الصحيح. فيه بيان أن من السنّة في الصلاة الاعتماد عل 
الأرض إذا قام من الركعة. 

وقد بوّب البخاري رَحمَهُ جمَدُانَهُ علن هذا الحديث: «باب كيف يعتمد علا 
الأرض إذا قام من الركعة». 

وفقه البخاري في تراجمه. 

قال ابن حجر العسقلاني رح أللّهُ: «والغرض منه (أي: إيراد البخاري 
لحديث مالك بن الحويرث في هذا الباب)» هنا ذكر الاعتماد علئ الأرض 
عند القيام من السجود أو الجلوسء. والإشارة إل رد ما روي بخلاف 
ذلك...» اه”". 

وقد بوّب ابن حبّان رَجمَدآنَهُ علن حديث مالك بن الحويرث هذا: (ذكر 
ما يُستحبٌ للمرء الاعتماد علئ الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه 
(يعني: ما ذكره في الباب قبله من القعود في الركعة الأولئ والثالثة بعد رفعه 
رأسه من السجود قبل أن يقوم قائمًا)». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد علئ الأرض إذا قام من الركعة» حديث 


رقم (875). 
(1) «فتح الباري» (؟/707). 





الجزءالاول 0 مجك ا 

وعلئ أي صفة يكون هذا الاعتماد؟ ظ 

يخ أللك,حديث العحن: 

عن الأزرق بن قيس قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد 
غلين: ارقن بمرديهه:نقاك الولدو و لتحليانةة لعلم تمل هذا مين الك 
قالوا: لاء ولكن هكذا يكون)”7". 

وفي رواية: «رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام, 
فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله يك يفعله»”". 

قلت: وأصلٌ الاعتماد علن الأرض حال النهوض من الصلاة ثابثٌ في 
حديث مالك بن الحويرث» وجاء حديث العجن مبينًا هيئة هذا الاعتماد. 
واندهره مفة العدن بود الحزيتف (تعزوت الفسدن ) آذه 'أخوالة ألد.. 
حديث حسنء ولو سلّمنا أنه ضعيف» فإنه لا ينزل عن درجة الاعتبار 
فيصلح مفسّرًا لهيئة الاعتماد الثابتة في الحديث الصحيح. كما تقرّر من أن 
الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يفسَّر به الإجمال في الحديث 
الصحيحء إذا توفرت فيه الشروطء والله أعلم. 


.)5٠١ص( أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (7/ 170)) وجوّد إسناده الألباني» انظر #تمام المنّقا‎ )١( 
قال الألبانيٍ في اتمام المنّة) (ص95١): (ارواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه) اه.‎ )0( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 





4 - تقديم العمل والمذهب على النص. 

إن تقديم العقل والمذهب على النصء في فهمه وتفسيره؛ وبيان معنا 
من أسباب سوء فهمه؛ ومن أسباب الحيدة به عن سواء الصراط. 

وقد أفردت هذا بأصل هو: «الدين أصله الاتباع» والعقول والمذاهب 
تبع»» فانظره. 

وما توفيقي إِلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 

تلك أَيّها القاري الكريم» مجملٌ أسباب سوء فهم الحديث» سُّقتها لك 
مساقًا واحدًا. ولعلّك لاحظت أن الخروج عن كل سبب من هذه الأسباب 
تارة يحتاج إلئ أصل من الأصول تنبغي مراعاته» وتارة يحتاج إلى تعلّم 
علم من العلوم تطلب معرفته. 

وسأسوق لك بعد هذه الطليعة أصول الفهوم» ومطالع العلوم التي 
يحتاجها من يتفقّه في حديث رسول الله يكلله. 

سائلا الله سبَحَاَهُوَتَدَالَ» بأن له الحمد لا إله إلا هو المئان بديع السموات 
والأرض: أن يشملني وإيّاك بالتوفيق والهدئ والسداد» وأن يتقبّل جميع عملي 
خالصًا لوجهه الكريم, وداعيًا إلى سئة نبيّه الرءوف الرحيمء إنه سميع مجيب. 


ع جد 
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أسوق لك هنا أصول الفهوم ومطالع العلوم؛ التي يحتاجها من يتفقه في 
كلام الرسول يلي سائلا الله أن يتولاني ويتولاك بتوفيقه وهداه» ويشملني 
وإِبّاك برحمته ومغفرته» تبارك سبحانه في علاه. 

واللّهِ يُسَدّد خطاي وخطاك» ويأخذ بيدي ويدك إل ما يحبّه ويرضاه. 


إنه سميع مجيب. 





الجزءالاول ا بعجت ١|‏ م 

[إن كل فريق من المبتدعة» إنما يدّعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه 
رسول الله كل لأنهم كلهم يدّعون شريعة الإسلام» ملتزمون في الظاهر 
شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد يَكِةِ هو الحق. غير أن الطرق تفرّقت بهم 
بعد ذلك. وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسولّه؛ فزعم كل فريق أنه 
هو المتمسك بشريعة الإسلام. وأن الحق الذي قام به رسولٌ الله وك هو 
الذي يعتقده وينتحله!! غير أن الله تعالئ أبن أن يكون الحق والعقيدة 
الصحيحة إِلّا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلقًا 
عن سلف. وقرنًا عن قرن. إلا أن انتهوا إلىا التابعين» وأخذه التابعون عن 
أصحاب رسول الله يِه وأخذه أصحابٌ رسول الله يك عن رسول الله يَكلِلة. 

ولا طريق إلئ معرفة ما دعا إليه رسولٌ الله يك الناس من الدين المستقيم» 
والصراط القويم إلا هذا الطريق» الذي سلكه أصحاب الحديث. وأمّا سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إل معقولهم» وخواطرهم. 
وآرائهم؛ فطلبوا الدين من قِبّلهه فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسئة 
عرضوه علئ معيار عقولهم, فإن استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان 
عقولهم ردّوه فإن اضطروا إلئ قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني 
المستنكرة؛ فحادوا عن الحق. وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم. 
وجعلوا السئّة تحت أقدامهمء تعالئ الله عمّا يصفون. 
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وأمّا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسئّة أمامهم» وطلبوا الدين من 

قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم. عرضوه علئ الكتاب 

والسنّة. فإن وجدوه موافتًا لهما قبلوه» وشكروا الله عَرَجَلْ حيث أراهم 

ذلك ووقفهم عليه وإن وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا 

علئ الكتاب والسئّة» ورجعوا بالتهمة علئ أنفسهم, فإن الكتاب والسئة لا 
يهديان إلا إلئ الحق. ورأي الإنسان قد يرئ الحقء وقد يرئ الباطل. 





وهذا معن قول أبى سليمان الداراني - وهو واحد زمانه في المعرفة -: 
(ما حذّثتنى نفسى بشىء. إلا طلبتٌ منه شاهدين من الكثئاب والسئةء فإن 


أت مبمأء يال رددته ف لحر ه) أو كلام هذا معناه. 


ومما يدل علئ أن أهل الحديث هم علئ الحق: أنك لو طالعت جميع 
كتبهم المفةة من أولهم ءا آخرهم. فليمهم وحديتهم» مع اختلاف 
بلدائهم وزمانهم. وتباعد ما بينهم في الديار, وسكون كل واحد منهم قطرًا 
من الأقطار؛ وجدتمهم في بيان الاعتقاد علئ وتيرة واحدة» ونمط واحد. 
يجرون فيه علئ طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك 
واحد. وفعلهم واحد. لا ترئ بينهم اختلافا ولا تفرّقًا في شيء ما وإن قل. 
بل لو جمعت جميع ما جرئ على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه 
جاء من قلب واحدء وجرول علئ لسان واحد» وهل علئ الحق دليل أبين 





الجزء الأول 
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٠‏ - شُْ آذ ل مي 55 - عر هاعر > عبر 
من هذا؟ قال الله تعالئئ: 98 أفلا ِسَدَبَرُونَ الْقَرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْعِنرٍ عي الله لوجدواأ فيه 


أخْتِلنَدًا كيرا #4 [النساء: 47]. وقال تعالل: 8 وَأَعَْسَصِمُوأ بل الله جَيمِيعًا ولا 
ل ري جشء سم سا 


هوأ كوأ عَمَتَ الله َلك إذْ كنم دآ َألَكَ بن مويك دَأصْبَحمٌ يعمو 
ونا 4 [آل عمران: 17]. 

وأمّا إذا نظرت إلئ أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرّقين مختلفين. 
وشيعًا وأحزاياء لا تكاد تجد اثنين منهم عل طريقة واحدة في الاعتقاد. 
يبدّع بعضهم بعضّاء بل يترقون إل التكفير» يكمّر الابن أباه» والرجل أخاه 
والجار جاره. تراهم أبدًَا في تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم 
ولمّا تتفق كلماتهم» تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتّئء ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون. أوّ ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر 
الكداديوة مني النضروين» واللصريرة متهن البقد دونه وركتر حاتت 
أبي علي الجبائي ابنّه أبا هاشم» وأصحابٌُ أبي هاشم يكفرون أباه أبا عليٌ. 

وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقاللات منهمء إذا تديّرت أقوالهم 
رأيتهم متفرٌقين يكفر بعضهم بعضًاء ويتبراً بعضهم من بعض. 

وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم» وسائر المبتدعة بمثابتهم. 
وهل علا الباطل دليلٌ أظهر من هذا؟! قال تعالل: إن ألذِنَ رفوأ ديتع 


وكانُوأ شيا لَسَسَمِتْهجَ في شَىْءِ إِنَّمآ أَمرَهُمْ إِكَ أ 4 [الأنعام: من الآيةة5١].‏ 
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وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب 
والسنة» وطريق النقل. فأورثهم الاتفاق والاتتلاف» وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراء. فأورثهم الافتراق والاختلاف, فإن النقل 
والرواية من الثقات والمتقنين قلَّما يختلف. وإن اختلف في لفظ أو كلمة 
فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأمّا دلائل العقل فقلَّما تتفق» بل 
عمل كل رو انحل رده ساندله شيو ها يرما الكخرودوهة ان والحود لهوبيذا 
يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول. 
فإنا وجدنا أصحاب رسول الله كله ورضي عنهم» من بعده اختلفوا في 
أحكام الدين» فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعًا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين, 
ونظروا فيما أذن لهم [من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنّة فيما 
لم يجدوا فيه نضًا]؛ فاختلفت أقوالّهِم وآراؤهم في مسائل كثيرة؛ مثل مسألة 
الجد. والمشرّكة» وذوي الأرحام» ومسألة الحرام في أمهات الأولاد. وغير 
ذلك مما يكثر تعداده. من مسائل البيوع والنكاح والطلاق» وكذلك في 
مسائل كثيرة من باب الطهارة» وهيآت الصلاة» وسائر العبادات. فصاروا 
باختلافهم في هذه الأشياء محمودين, وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة 
من الله لهذه الأمة. حيث أيّدهم باليقين» ثمّ وسّع علئ العلماء النظر فيما لم 
يجدوا حكمه في التنزيل والسنة» فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودّة 
ونُصحء وبقيت بينهم أخرّة الإسلام؛ ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. 





الجزء الأول .| بهفحكثام 

ذلما دض ينزه الأغر اه الغردية الناعة ماسها رلا النانة لهرت * 
العداوة» وتباينوا وصاروا أحزاباء فانقطعت الأخوة في الدين» وسقطت 
000 علق أن هذا التباين والفرفة إتما حدنتث من المسنانا 
المحدثة التي ابتدعها الشيطانء فألقاها علئ أفواه أوليائه» ليختلفوا ويرمي 
بعضهم بعضًا بالكفر. 

فكلٌ مسألة حدئت في الإسلام فخاض فيها الناسء فتفرّقوا واختلفواء 
فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة» ولا بغضًاء ولا تفرّقًا بينهم» وبقيت 
الألفة والنصيحة والمودّة والرحمة والشفقة» علمنا أن ذلك من مسائل 
الإسللامه يحل النظر: قينا والالعة يقوك من تلك الأقرال له يوععب قينا 
ولا تكفيرٌاء كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين» مع بقاء 
الألفة والمودّة. 7 مسألة حدثت فاختلفوا فيها» فأورث اختلانُهم في 
ذلك التولّى والإعراض والتدابر والتقاطع» وربما ارتقئ إلئ التكفير؛ 
غلفيت أن ذلك لبعن من أمر الدين في شيء» بل يجب علئ كل ذي عقل أن 
يجتنبهاء ويُعرض عن الخوض فيها؛ لآن الله شرط تمسّكنا بالإسلام أن 
نصبح في ذلك إخواناء فقال تعالئ: «#إوآذكُروأ يعَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم أعداء 
لت يق مويك تَأصَبَحمُ م بنعَمَيدء إِخْوانا 4 [آل عمران: .]1٠٠‏ ]30 , 


)١(‏ من كلام أبي المظفر السمعاني ردنك في كتابه «الانتصار لأهل الحديث»»؛ بواسطة «صون 
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فإذا علمت هذاء فإِنّي أسوق لك جملة الأصولء التي يبني عليها أهل 
الحديث فقههم لأحاديث الرسول كل مقدّمًا لك هنا ذكر جملتهاء ثم 
تقف علئ تفاصيلهاء وبيانها فيما يليى» وهذه الأصول هي التالية: 
الأصل الأول: السنّة مثل القرآن. 
الأصل الثاني: الرسول كك رسولٌء ومبلّغ» وإمامٌ ومّفتِ وقاض. 
الأصل الثالث: في فصاحته علد وبلاغته. 
الأصل الرابع: الدين كاملل لا اختلاف فيه ولا تناقض. وما ظاهرٌه 
الاختلاف مرجعه إلا المجتهدين. 
الأصل الخامس: طرق تلقي الأمة للشرع وما يدخلها من خلل. 
الأصل السادس: يُفهم القرآن العظيم والسئّة النبوية علئ ضوء فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
الأصل السابع: يُفهم حديث رسول الله علئ ما هو أهدئ واتقئ. 
الأصل الثامن: تفهم نصوص الشرع علئ الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف 
المنطق والكلام» للسيوطي (ص560١-19١).‏ وقارن ب (الاعتصام» ))77372-771١/5(‏ فقد 


5 حيلة ذا 11 ل» ولكته لم ينسبه إلن أبي المظفْر السمعاني» بل قال: قال بع 
العلماء»» ثم ساقه ملخْصًا مقاصده. 00 





الجزء الأول 0 52-0009 
الفالح مو المحاءة والنارعين: ظ 

الأصل التاسع: أقوال العلماء تابعة لحديث الرسول كله وليس لأحد 
أن يحمل كلام الرسول يك على غير المراد. 

الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا يجمد علئ مجرد الظاهر. 

الأصل الحادي عشر: موارد الغلط في معرفة المراد. 

الأصل الثاني عشر: درجات وضوح وخفاء المعنئ في الكلام. 

الأصل الثالث عشر: في الاستدلال علئ التحريم والتحليل. 

الأصل الرابع عشر: كيفية معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. 

الأصل الخامس عشر: منهج أهل الحديث في التفقه. 

الأصل السادس عشر: الدين أصلَّه الاتباع» والعقول والمذاهب تبعٌ. 

الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث. 

هذا إجمال الأصول التي ينبني عليها الفهم الصحيح للحديث 
الشريف. وإليك تفصيلها ونشرها فيما يلي: 
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الأصل الأول: السنة مثل القرآن 
[اتوع. عوك 


قال الله يبَارَكَوَتََالَ: 7 وَمَاينِطِقُ عن أطوئ )إن هو إ لاوح يوحن 45 [النجم: 5-1]. 

قال حسّان بن عطية (أحذ التابعين من ثقات الشاميّين): «كان جبريل 
َبَتَك ينزل علئ رسول الله وَل بالسنّة» كما ينزل عليه بالقرآن يعلّمه 
إياهاه كينا يعلمة القر ان 


وني لفظ عند ابن بطّة: «كان جبريل ينزل علئ النبيّ كَل بالقرآن. ومثله 
موي20 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه؛ ١45 /١(‏ - دهمان)» ونُعيم بن حماد في زوائده علئ كتاب 
«الزهد» لابن المبارك» تحت رقم (240.» وابن نصر المروزي في كتاب (السنّة) ص (77- 
337), تحت رقم :)1١7(‏ (ص١١١)»‏ تحت رقم (507): وابن بطَّة في «الإبانة» /١(‏ 704 - 
0 تحت رقم ))4٠‏ و ,717-150/1١(‏ تحت رقم 0514 23578)» والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه» 577/١(‏ - 23577)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» )47'/١(‏ تحت رقم (494). 

والأثر صحّح إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 7541)» وبدر البدر في تحقيقه لكتاب 


السيوطي «مفتاح الجنة» (ص38). 





الجزءالاول 0 || 


قال العراقييٌ (ت7١8ه)‏ رَيِمَدانَهُ: «(وصفف السئّة بالإنزال صحيح؛ فقد 
كان ينزل بها كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم 
لعُمرة وهو متضمّخ بخَلوق» فنزل الوحي في ذلك بالسئّة الثابتة من قوله: 


سوعط؟ عي سل مره س تي > ه >جدو. لهسىن 2 ؛(١١)‏ 5 فو 
ما كنت صانعا في ححك فاصنعه فِي عمرَتك) » الحديث المشهور.» 5 


وقال يك: «ألا ني أُوتِيثُ الْكِتَابَ وَمِدْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلٌّ شَبْعَانُ على 

ريكته» يَقولُ: عَلَيْكمْ بهَذَا القرْآنِ قْمَا وَجَدْنُمْ فيه منْ حَكَالٍ 5-0 

وَجَذْتُْ ذه مِنْ حرَام فَحرّمُومُ ألا لا يَجِلٌ لَكُمْ لَحْمْ الْحِمَارٍ اللي وكا كُلٌ ذي 
' 

ناب منْ السّبع» وا لقَطَهُ مُعَاهِدٍ إلا أنْ يَسْتعِْيَ عَنْهَا صَاحِبّهَا وَمَنْ نَرَلَ بقَوْم 

تعليو: أَنْيفْوُوُ ِنَم بَْرُوه له أن يُحْقِبْهُمْ بول قرَُ؛. أخرجه أبوداوه. 7 

ولفظ الترمذي: «ألاهَل عَسَئ رَجُلٌ يبْلْْهُ الْحَدِيتُ عَنِْ وَهْوَ مَك عَلَى - 


أ 
بر ل 


ع ره 2 تر رع 2 بير ب ع و - نم سح ىل أسيبر 0 
أريكته» فيقول: بَيْنَنَا وَيَيْسَكُمْ كِتَابٌ الل فَمَا وَجَذْنَا فيه خالا اسْتَحْلْلنَاة وَمَا 


عر 
أري 


وَجَدْنًا فيه حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإنَّمَا حَرَّْ رَسُولُ الله يك كَمَا حَرَّمَ لل02 7 . 

:)١9/84( أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» حديث رقم‎ )١( 
من‎ .)١١80( ومسلم في كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... حديث رقم‎ 
.)79 /7( حديث يعلى بن أمية ََلَنَدعَنْهُ. وانظر: «جامع الأصول»‎ 

.)١6 /١( «طرح التثريب»‎ )1( 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب السئة» باب لزوم السنّقه حديث رقم (4704)» وسندّه صحيح. 


وأخرجه الترمذي في كتاب العلم. باب رقم 3 حديث رقم (513114)), وقال: الاحسن غريب». 





7 تبرع, المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَثِل 





قال الدارمي رِمَدَلنَُ: «يقول: أوتيث القرآن» وأوتيت مثلّه من السنن 
التي لم ينطق القرآن بنصّهء وما هي إلا مفسّرة لإرادة الله تعالئ به)"" 
فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بهاء ولزوم قبولها. 


ومثل القرآن العظيم» لا يقدح في ثبوته وجود المحكم والمتشابه. 
فمحكمه يؤمن به ويصدَّق به» ومتشابهه يُسَلّمِ له ويخ بالمح> عليه. 
والسئة فيها محكم ومتشابه» يصدَّق بهماء ويُحمّل متشايهها علئ محكمها. 

7 7 5 2 
فالسنة توافق القرانا لعظيم, وتبينه» ود تستقل عنه بالتشريع 

قال ياركَويَعَالَ: «وَأرلنآ إِليكَ الزكَرَ لِْبَينَ لئاس ما نيل الهم لَه 
يتفَكَرُوت 4 [النحل: 44]. 

وقال تعالئ: #ؤوم ١31‏ ل ووه وما ا عقوا أ 


ر- وج سا 


| سَّدِيدَ الْعِقَابِ © [الحشر: /ا]. 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ ١١‏ الميمنية) (18/ »4١١- 5٠١‏ تحت رقم ١1/11/5‏ 
الرسالة) بنحو لفظ أبي داود» وفي (5/ ١77‏ الميمنية) (74/ 579» تحت رقم 17/1١9415‏ الرسالة) 
بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يكل حديث 
رقم (؟١).‏ بنحو لفظ الترمذي. وهو من حديث المقدام بن معد يكرب. رَصَوَايََعَنَهُ. 

والحديث صحّحه الألباني في «امختصر سنن ابن ماجة» (1/ 1)» وكذا محقّق #جامع الأصول» (1/ 181). 


)١(‏ نقله في «الحجّة في بيان المحجّة) (؟//191). 





٠١ ١| الجزءالاول 00 هكح‎ 


وقال تخالل : جلاعن قطع ستول عمد داع الله وص يول هه اتسائك علتوة 
حَفِيظًا 4 [النساء: .]6١‏ 


وقال الله يَمَارَكَوك قوواية ووس وسو 


لْإِيمنُ وليك هوا نجدى ربو من كمعن باوكا وك ىل رط مُسَمَّقي ع( صردطلٍ 
200 ال دس ا 70 مع 2 
أسَوأَلرىلهُمَافالسَّمنوتٍ وَمَاف) لضأ لا ]لاد جز 42 الشورى: 7 -لان]. 


قال الشافعيٌ رمه جمَدُلانَهُ: «وفي شهادته له [16] بأنه يهدي إل صراط 
مستقيم؛ صراط الله والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره» وفيما وصفت من 
فرضه طاعته. وتأكيده إيّاها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجّة على 
خلقه: بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. 

قال الشافعي: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم: فبحكم الله سئّه. 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: موَإِنَكَ لَتبدِى إل صرط مُسَتَّقِيٍ 0 مط أله 4 
[الشورئ: 6057 -”07]. 

وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسنّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. 

وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتّباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود 
عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن 
رسول الله مخرجًا؛ لما وصفتء وما قال رسول الله. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





أخبرنا سفيان» عن سالم أبو النضر مولئ عمر بن عبيد الله» سمع عبيد 


2 


١‏ ءِ . كِِ ءِِ ع2 ١‏ ار ل سا رظد ى و سم 
الله بن أبي رافع يحدّث عن أبيهء أن رسول الله قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدكم متك 
6 بض 0 3 0 5 سَ عه و َ. يخ ا 5 0 4 
عَلَئ أريكته يَتِبِ الآمْر مِنْ أمْري, مما أمَرت به أو نَهَيْت عَنْهُ فيتقول: لا 


20 


أذرىء ما وَجَدْنًا فى كاب الله اتبعنا 
قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبيّ مرسلا. 


قال الشافعينٌ: الأريكة: السرير. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود» في كتاب السنّةء باب في لزوم السنة» حديث رقم (2)5505» والترمذي» في 
كتاب العلم. باب ما نبي عنه أن يقال عند خديث رسول الله حديث رقم (35777)؛ وابن 
ماجة؛ في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله؛ والتغليظ علئ من عارضه. حديث رقم 
(17)» والحاكم في المستدرك .)1١4- 1١8/1(‏ 

ولفظ الحديث عند الترمذي بسنده قال: «حَدََنَا قتِبَك حَدَّكََا سَفْيَانُ بن غْيَية عَنْ محمد بْنِ 
الْمُنْكَدِر وَسَالِم أب النضرة عَنْ عَبَيْدٍ اللو بْنِ 7 رَافِع» عَنْ أبي رَافِع وَغَيْرِ رَفَعَُ: قَالَ: لا 
ألْينَ أَحَدَكُمْ مكنا َل أرِيكتِه يبه أَمْرٌ ما أمَرْتُ به أ نَهَيْتُ عَنْهُ َيَقُولُ: لا أَدْرِي» مَا وَجَدْنا 
في كِتَاب الله البَعْناه. والحديث قال عنه الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَئ 
بَعْضْهُمْ عَنْ سْفيَانَ عن اْنِ المُْكَدِرِ عَنِ التي ل مرْسَلَاء وَسَالِمِ أبي النَضْرِء عَنْ عُبَيدِ اللو بْنٍ 
أبي رَافِع عَنْ أبيه» عَنِ التي يكيكه. وَكَانَ ابْنُ عي ذا رَوَئ هَذًا الْحَدِيتٌ عَلَى الِانفرَادِ يبن حَدِيتٌ 
مُحَمدِ بْنِ الْمُنْكدِرِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أبي النَضْرِء وإذا جَمَعَهُمَا رَوَئ هَكَذًا. وَأبُو رَافِع مولَئ الي 
يلك اشْمّة أَسْلّمُ) اه وصحّح الشيخ أحمد شاكر الحديثء في تحقيقه للرسالة (ص »)4١‏ وتقدّم 
في أول الكلام علئ هذا الأصل إيرادٌ حديث المقدام بن معدي كرب بمعناه. 





الجزء الأول 





وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان: 

اختهماء ند كتانيه ويفا تبح سيول الله كما انل الله 

والأخرة عجملة» . ة «زنسير ل الله فيه عن الله عار يها أراف بالحيلة: 
وأوضح كيف فرضها: عامًا أو خاضّاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. 
وكلاهما انع فيه كتاب الله. 

قال [الشافعي]: فلم أعلم من أهل العلم مخالمًا في أن سئن النبيَ من 
ثلاثة وجوه؛ فاجتمعوا منها علوا وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفر عان: 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نصّ كتابء فين رسولٌ الله مثل ما نصّ الكتاب. 

والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب. فبيّن عن الله معنو ما أراد. 

وهذان الوجهان اللّذان لم يختلفوا فيهما. 

والوضه الالك :اما سن رسول الثهافيما لبس افيه نض كعات 

فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته» وسبق في علمه من 
ظ توفيقه لرضاه: أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنّة قط إلا ولها أصلٌ في الكتاب» كما كانت سئته 
لتبيين عدد الصلاة وعملهاء عل أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن 
من البيوع» وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: «إلا تَأَكَلُوا أَموالكم يكم 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِِ 
بالطل 4 [النساء: 74]» وقال: وأحلٌ اله اليم وَحَرَمَ ليزأ »4 [البقرة: 71/6]» فما 
أحلّ وحرّم فإنما بين فيه عن الله» كما بيّن الصلاة. 

ومتهم من قال: بل بجاءته به وسالة الله فأتبدت سكله يقرضن الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كلّ ما سر وسئّنّه الحكمة: الذي ألّقي في 
رُوعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سُنَّنه. ثم قال: فكان مما ألقي في رُوعه 
سئّتهء وهي الحكمة التي ذكر الله» وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله 
وكل ما جاءه من نِعَم الله» كما أراد الله وكما جاءته النعم» تجمعها النعمة. 
وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعضء ونسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأي هذا كان. فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله. ولم يجعل لأحد 
من خلقه عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله» وأن قد جعل الله 
بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم؛ وأقام عليهم حجته؛ بما دلّهِم عليه من 
سنن رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه» ليغلم من عرف منها ما 
وضفنا أن مه ماعن الله عستا ها أزاف مو وقروظيه قي فته كتانب 
يتلونه» وفيما ليس فيه نص أكتاب أخرئ: فهي كذلك أين كانت؛ لا يختلف 
حك الناقم كه وبر له ل ع لازم كل بعال 


وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا» اه”". 


)١(‏ «الرسالة» للشافعي (ص88 - )٠١١5‏ باختصار. وانظر (إبطال الاستحسان» (ضمن «الأم» 





الجزءالاول 





2م 


قال إسماعيلٌ بن سعيد الكسائي الفقيه (ت0 1ه أو 45 1ه) رَيِمَدَامَه: 
«المذهب في ذلك: يجب علئن الناس أن يتَبعوا القرآن ولا يخالفوه؛ فإن 
احتج محتحٌٌ بأن في السنن ما يخالف التنزيل! قيل لهم: إن رسول الله كك 
قال: ألا ني أُوتِيثُ الْقَوّْآنَ تسل قق لاك امه لقت عن رسول الله َكل 
لا يجوز لقائل أن يقول: إنبا خلاف التنزيل؛ لأن السئة تفسير للتنزيل» 
والسئّة كان ينزل مها جبرائيل» ويعدّمها الرسول الله يل فكان لا يقول قولًا 
يخالف التنزيل» إلا ما نُسخ من قوله بالتنزيل» فمعنل التنزيل ما قال رسول الله 
كل إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه» اها''. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (784ه): «ذكرٌ السئّة علئ كم 
تتصرف: 

قال أبو عبد الله: فالسئّة تتصرّف علئ أوجه: سئّة اجتمع العلماء علئ أنها 


»)7١46 /7‏ «الموافقات» (4/ 17): وقد اختار أبو حفص العكبري الحنبلي أن كل سنّة سنّها 
رسولٌ الله يكل لأمّته فبأمر الله. ونازعه في ذلك ابن أبي يعلئء انظر «طبقات الحنابلة» 
(17/7 - 374). ولا يسلّم له» إذ مرجع اجتهاده تل إل الوحيء فهو َه صَك ولتم 
يحكم بما أراه الله ولا يقر علئ خطأء فآل الأمر إلئ الوحي. وهو المطلوب. 

.)5١ص( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





ثم السنّ التي اجتمعوا علئ أنها واجبة تتتصرّف علئ وجهين: 

أحدهما: عمل. والآخر: إيمان. 

فالذي هو عمل يتصرف إلى أوجه: 

سنّة اجتمعوا علئ أنها تفسيرٌ لما افترضه الله مجملا في كتابه» فلم 
يفسّره وجعل تفسيره وبيانه إل رسول الله يِه قال الله عَرَصِجَلّ: #وأنزلنا 
إلَكَااِكْرٌ لين لئاس ما نُرْلَ إل وَلعَلَّهُمْ يَفَكرُوت 4 [النحل: ؛ 4]. 


والثاني: سنّة اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض أحكام القرآن. 
وقال بعضهم: لاء بل هي مبيّنة في خاص القرآن وعامّه» وليست ناسخة؛ لأن 
السنّة لا تنسخ القرآن» ولكنها تبيّن عن خاصّه وعامّه وتفسّر مجمله ومبهمه. 

والوجه الثالث: سئّة اجتمعوا علئ أنها زيادةٌ علئ ما حكم الله به في كتابه 
وسنّة هي زيادة من النبئ يك ليس لها أصلّ في الكتابء إلا جملة الأمر بطاعة 
النبئ يليه والتسليم لحكمه وقضاته. والانتهاء عمّا نبئ عنه) اه'"". 

ومن صور تطبيق هذا الأصلء ما قرّره ابن حبّان طفك» في تعليق له على 
قول الرسول كله في حديث «الْمُنْذِرِ بْنِ جرير عَنْ أبيه. قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ 


نض ميالله * 5 7 0 > دويرةع 6ه 0 ا مس م 5 
الله يِه فى صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة: عراة. مجتابى النمار او 


إي 


(١1)كتاب‏ «(السئة»» عن نصر (ص 6 7).. ! 





الجزء الأول 1 بعد || ٠‏ 


لعب ملي الشيوف حاهع ين فظن ل لمم ين مقر كعثر ] 
رَسُولٍ الله يكل لِمَا رَأى بِهِمْ مِنَ الْمَائَه مَدَحَلَ ثُمَّ حَرَج فَأمَرَ بلالا فأذْنَ 
هام َصَلَء دم حصب فَقَالَ: «إتأيا التآس ناتك الى لفك ين كين وعد 
ِل آخْرٍ الآية ««دٌ لله كان 5 4 الآ التي في الْحَشْرِ: «اتَمُوا له 
وَكَطْرْ تنص عا لنت لِكَوَ وام تَصَدّقَ رج مِنْ ديارو من دروو 
مِنْ نويه مِنْ صَاع برو مِنْ صَاع 0 وَلَوْ بِشِقَ تَهْرَة. 


0000 55 ل ل ا 
قَال: قَجَاءَ رَجْلُ مِنَ الْأَنَصَارٍ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِرٌ عَنْهَا بل قَدْ 


0 


عَجَرّت ل: ثم تنَابَعَ الناس» حت راح كرف نِ من طَعَام وناب حَتَى 


7 6 سر سس 0 عر لقا مه ا 
رَأَيْتَ وَجْهَ رَسُولٍ الله وك يتَهَلْل نه مذ مُذْهَبَةٌ قَقَالَ رَصُولٌ الله يكلة: مَنْ مَنْ سَرنّ 
١‏ , ا ا 0 6 د ا 

00 أجرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَ بَعْدَه مِنْ غَيْرِ أَنْ 
سا و به تر سر سر ش 


بنْقُصٌ مِنْ أَجُورِحِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سه سبَةَ كان علَْه وها 
وَورْرُ مَنْ عَِلَ بها مِنْ بَعْدِو مِنْ غَبْرِ أنْ يَنْقصَ مِنْ أوْرَارهِمْ شَيْ2002. 
قال أبو حاتم ابن حبّان 5( : «هذا الخر 0 علا أن قول الله جَزّوجَا: 


ولا كر وازرة ومو لتك 4 [الأنعام: »]١78‏ أراد به بعض الأوزار لا الكل, إذ 
)١(‏ أخرجه مسلمء في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ ولو بشئٌّ تمر حديث رقم ))1١١117(‏ 


وابن حبّانء واللفظ له؛ انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)1١7-1١١١/4(‏ عن 


المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعا. 





سد صا اماك مات 





هم 


أخبر المبيّن عن مراد الله جَزَوَجَكَا في كتابه: أن من سن في الإسلام سنة ميئة» 
فعمل بها مَن بعده» كان عليه وزرّهاء ووزرٌ من عمل بها من بعده؛ فكأن الله 
جلو قال: لا تزر وزر أخرئ, إلا ما أخبركم رسولي كَل أنها تزر. 
والمصطفئ يَلِةِ لم يقل ذلك» ولا خصٌ عموم الخطاب بهذا القول إلا من الله. 
شهد الله له بذلك» حيث قال: ف وَمَاَطِقُ عن الوك( إن هو إلا وح يون )4 
[اللحجي: ؟ - 4] يكل ونظي هذا قوله جَلَّوجكا: #8 وأعلموا أَنَّما عَنِمَثُم من سَىْءٍ 
أن لَه مسسة, 4 [الأنفال: ١4]؛‏ 1 مو 
زر ماده ودْرَ أُخْركنَ 4 [الأنعام: 14. ثم قال ككلِ: : من قَتَلَّ تيا فَلَهُ سَلَيهُ) 7 
فأخبر كلِِ أن السَّلَبِ لا يخمّسء وأن القليل يكون منفردًا به. فهذا 
تخصيصٌ بيان لذلك العموم المطلق» اه""". 
وينبني على هذا الأصل ما يلي: 


١‏ - أن السنّة مثل القرآن الكريمء فلا ينبغي أن تَجْعَل دونه في المرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب من لم يخمّس الأسلاب» حديث رقم (7157)) وفي 
مواضع أخرئء؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سَلَّبِ القتيل» حديث 
رقم .)١011(‏ ولفظه عندهما: «مَنْ قَتلَ قَتِيلَا لَهُ عَلَيْهِ بَينَهُ؛ هَلَهُ سَلْبَُ». من حديث عن أبي 
قتادة رَيَليَهَعَنْهُ. وانظر «جامع الأصول» (؟/ /58). 


00( «الإحسان في تفريب صحيح ابن حّان» .)٠١7*:/4(‏ 
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فلا يقال مثلا: يُفسّر القرآن بالقرآان» ثم بالسنّة؛ فتجعل السنة في مرتبة 
والقرآن في مرتبة» بل يقال: يفسّر القرآن بالقرآن والسنّة. ولا يقال: القرآن 
هو المصدر الأوّل للتشريع, والسئّة المصدر الثاني. 

وقد استقلٌ أناس بالقرآن العظيم وسمّوا أنفسهم ب «القرآئيون»» وأهملوا 
المو الل فياك 20 

قال الشافعيٌ رََدَالنَّهُ: «العلم طبقات: 

الأولين: الكتاب والسنئّة؛ إذا ثبتت السئة. 

ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سئة. 

والثالثة: أن يقول بعضٌ أصحاب النبي يَكلِةِ ولا نعلم له مخالفا منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبت كد ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس عل بعض هذه الطبقات. 

ولا يُصار إلئ شيء غير الكتاب والسئة وهما موجودانء وإنما يؤخذ 
)١(‏ وقد صُنفت كتبٌ في الردٌّ عليهم» وللعلامة الألباني فصولٌ في التعقيب عليهم في «السلسلة 

الضعيفة»» وانظر رسالته «منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنه لا يُستغنئ عنها بالقرآن»» وقد 


صئّف السيوطيٌ رَيِمََانَهُ كتابه: «مفتاح الجنّة في الاعتصام بالسئّة»» ردًّا علئ من قال بمقالة 


هؤلاء القرآانيين في عصره! 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





العلم من أعلر: 900 

فانظر إلئ قوله: «العلم طبقاتٌ: الأولئ: الكتاب والسئة؛ إذا ثبتت 
السئة.»» كيف جعلهما في طبقة واحدة» ثم قوله بعد ذلك: «ولا يصار إلا 
شيء غير الكتاب والسئّة وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلمٌ من أعلئ»! 

ولا يتناق هذا مع التقسيم العام فنقول: القرآن أوَّلَاء ثم السئة» ثم ما 
جاء عن الصحابة؛ لأن مقصودي هنا أن السئة مع القرآن في مرتبة واحدة 
عند العمل بما في الآيات» وأنه لا يمكن تفسير الآية بدون النظر في ما جاء 
في معناها من الآيات والأحاديث ثم الآثار. 

؟ - ومما ينبني علئ هذا الأصل: السعئ إلئ الجمع بين معن الحديث 
والقران. 

قال السيوطي رَيِمَألنَهُ: «من فنون الحديث: اجيم عن مجن الععلية 
والقرآن. وقد قال الشافعيٌ وَاَدعَنَُ إاعة: كل ما حكم به النبيُ ل فهو مما 
فهمه من القرآن. 

وهذا الحديث (يعني: قوله عَلِة: نما اعمال بالئيّات)») تم عل 


(١)المدخل‏ إلى السئن الكبرى ص ١١١‏ .. 





الجزء الأول 3 بعحت ١ ١|]‏ 
فنجملة النية مأتخوذة من قوله تعالة: 2 ال ل مف ل 
لين © [البينة: ]. 


اح سر و ل شاد 


ومنه قوله تعاليل: ## فَلْكُلَيمْمَزْعَلَ سكليه 4 [الإسراء: 85] أي: نيّته. كذا 
فسّره الحسنٌ البصري”"» ومعاوية بن قرّة المزني'"» وقتادة”"» أخرجه عبد بن 
حميل والطبري عنهم» وأشار إليه البخاريّ 


وجملة الهجر ة مأخوذة من قوله: ومن 5 خظجَ من بيو مهاجرا إلى الله ورسولو 
2 ثم يدَرِكه أَلَوْتَ فد وَقَمَ حرم عل سم 4 [النساء: ).]٠٠١‏ اها" . 


7--تزتج-دتدزد21700000 
فيه؛ لأننا قرّرنا أن السنّة مثل القرآنه وأنها مع القرآن العظيم علئ أحوال: 
فتارةَ تكون موافقة له من كل وجه. وتارةً مبيّنة لما أجمله. وتارة تستقل في 
التشريع. وفي كلّ هذه الأحوال يجب اتباعها والأخدّ بها مثل القرآن 
)١(‏ رواه وكيع في «الزهد) (ص8؟57 تحت رقم .)75٠‏ وهناد في «الزهد) (؟/ :)41٠‏ وأحمد 
ابن حنبل كما في «العلل ومعرفة الرجال» 7١4 /١(‏ تحت رقم 0017 الخاني)», وحنبل بن 
إسحاق في «جزئه» (ص١8‏ تحت رقم2))278 وابن عدي في «الكامل» (8/ 158 العلمية). 
وابن بشران في «الأمالي - الجزء الثاني» (ص ٠١5‏ تحت رقم .)١1554‏ 
(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 575). 


(*) رواه الطبري 4١ /١1/(‏ ه شاكر). 


(؛) «منتهئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال» (ص ١‏ 5). 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 
العظيم» وتدخل في عموم الأمر بطاعة الرسول كَل واتباع أمره» كما تدخل 
في إشارة القرآن إليه على سبيل العموم. 

قال ابن تيمية رمَدانَهُ: «ني القرآن والحديث كلماتٌ جامعةٌ هي قواعد 
عاكةه وققيايا كلة سنا رل كل ا دعل افوا وك لما فخل فيا فهو مذكور 
في القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا يمكن ذكرٌ كلّ شيء باسمه 
الخاص» اه”". 

* - ومما ينبني على هذا الأصل: أن اجتهاد الرسول يَلِ محفوفٌ 
بالوحي؛ إذ لا ينطق ويه عن الهوئء, إن هو إلا وحي يوحىء. وهو كَل 
رسولٌ وظيفته البلاغ عن ربّه عَرَبِجَلّ. 

وقد اختار أبو حفص العكبري: أن كل سن سئّها رسولٌ الله وك لأمّته. 
فبأمر الله. 


واحتح لذلك بما رواه بإسناده عن ابن نُضَيلة وََلََِعَنَكُ قال: «أُصَابَ 


ينا 


اي الاك اط اد سر ار أ ' آ ا هر 
الناس عَلَْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل سَنَة. فَقَالُوا: يا رَسُولٌ اللو! سَعْرْ لَنَا! قَمَالّ: لا 


01 لو سه نوكي 5ه ومع .لهم 5ه كوه لو ” 
يَسْألَنِي الله عَنْ سن أحدثتها فيكم. لم يَأمُرَنِي الله بها»”'"'» وبقوله تعالئ: 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» .)5١5/5(‏ 
() رواه الطبراني في «الكبير» كما فى «مجمع الزوائد» (5/ .)23٠١‏ وابن أبى خيثمة فى «تاريخه) 
و وه وابن ابي حيممة ور 
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فل وَمَاينَِقُ عِنٍ أَُوَكَ © [النجم: ']. 


قال ابن أبى يعلئ رَحْمََآنّهُ: «والذئي اختاره الوالد السعيد وابنٌ بطَّة: أنه 


قال: كان يجوز لنبيّنا صلوات الله وسلامه عليه. الها افبها يعات رامن 


(ص 88 - المنتخب»» وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ /781) و (7/ ))2١99‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (5/ )١19068 - ١1905‏ تحت رقم (4189)» وابن الأثير في «الكامل في 
التاريخ» (57/ 47 7)» وغيرهم» من طرق عن الأوزاعي» عن أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد 
الملك؛ عن القاسم بن مخيمرة» عن ابن نُضيلة» وقيل: نضلة» به. وقد اختلف في اسمه؛ وفي 
صحبته. ورجّح الحافظ في «الإصابة» (/ 470) أنه صحابئٌ اسمّه طلحة. قال: «هذا هو 
المعتمد» وما عداه وهم». وجاء بنحوه عن أنسء وأبي هريرة» وأبي سعيد. وَوَلِيََعَنف. أخرجه 
الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير» حديث رقم (1715)» وأبو داود في كتاب 
الإجارة» باب التسعير» حديث رقم »)7501١(‏ وابن ماجة في كتاب التجارات» باب من كره أن. 
يسعّر» حديث رقم .)37٠١(‏ عن أنس ووَيََعَنْهُ. والحديث صحّحه الترمذي» ومحقنٌ 
«جامع الأصول» /١(‏ 2)246. والألبان في «صحيح سنن أبي داودا (؟/ 559). ولفظ 
الحديث عند الترمذي: هعَنْ أَنْسِء قَالَ: عََا السّعْرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يي ََانُوا: يَا رَسُولَ 
اللو سَعَرْ ناه فَقَالَ: إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعُرٌ الْقَاض الْبَاسِطُ الرّرَاقُ وَإِنْي لأزجُو أَنْ أَلْقَى رَبَي 
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلَبتي بِمَظِلِمَةٍ في دم وَلَا مَالِ». وبنحوه عن أبي هريرة وتنك أخرجه 
أبو داود في كتاب الإجارة» باب في التسعير» حديث رقم .)7145٠0(‏ والحديث حسّن إسناده 
0 «جامع الأصول؛ :.)054/١(‏ والحديث صحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود؟ 
(؟/2706). وعن أبي سعيد وَوَإيَهْعَنَكُ أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات؛ باب من كره أن 


يسعرء حديث رقم (737101)) والحديث صحّحه الألبانٍ في «صحيح سنن ابن ماجة» (7/ .)١0‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الشرع. فالدليل لهما - وأنه قد كان بغير وحيء وأنها كانت بآراته واختياره - 
أنه قد عوتب علئ بعضهاء ولو أَمِر بها لما عوتب عليها. 

ومن ذلك : عكقه إل اسار ندع بر أجذه الفادية» الزرل: قوله: تعالى: 
ما مَاكاَ لي أن ب وله أسَرَئ حَقٌّ يتخرح فى الأرّض > [الأنفال: /1" ]. 

دري حيس يواهم 
فأنزل الله عَرَقَجَلٌَ : وعم أن تلك ع 1 دف لهم * [التوبة: “47]. 

ومنه: قولّه تعالل: مإِوَسَاورَهُمَ في الْقَس 4 [آل عمران: 04١]؟‏ ولو كان وحيًا 
لم يشاور فيه» اه""'. 

قلت: والذي يظهر أن لا خلاف بين القولين؛ فمن قال: للرسول َك أن 
يجتهد. يعني: اجتهادًا مرجعه فيه إلئن الوحي؛ إِمّا أن يقرّهء وإما أن يعاتبه. 
يك فآل الأمر إل الوحي. 

ومن قال: لا اجتهاد للرسول يللد نظر إلا مآل الأمر؛ فهو يَللَةِ من هذه 
الجهة ليس بمجتهدء ولكته رسول يبغ وحي الله تعالئ: لتحم رب يلاتن 
يمأ ينك ) )4 [النساء: ه ٠‏ فهو كَكِةٍ له الحكم بين الناسء» والاجتهاد فيه 
ولكن حكمه إنما هو بما أراه الله تعالا» وأقرّه عليه فلا ينطق عن الهوئ إن 
هو إلا وحي يوحئ. والله أعلم. 


(١1)«طبقات‏ الحنابلة» لاء بن أبي يعلئ .)١55- ١1:/1(‏ 
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ومن تراجم البخاري رَِهُلنَهُ في صحيحه؛ في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة: «باب ما كان النبيٌ كَل يُسأل مما لم ينزل عليه الوحيء فيقول: لا 
أدري؛ أو لم يجب حتئ ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا قياس؛ لقوله 
تعالن: «إما أرنك هد 4. وقال: ابن :مسيغوة: ميل انين عد عن الروح. 
فَسَكَتَء حَتَى َرَت الآيه0"» و«باب تعليم ال يلي أََُْ من الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ مما عَلَّمَهُ الله لَيْسَ بِرَأي . [ 


4 حبومناشق علن هذا الآضلة أن السمن الى الى أرتن 
الرسول يك "'. ففيها من الآيات البيّنات علئ صدق الرسول وَلةِ ونبوته من 
جنس مافي القرآن العظيم. 


.)3599 /١7( انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (16 4 )).: 

(") إشارة إلئ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَن انج بل قَالَّ: هما مِنْ الْأناءِ ني إِلّا أحْطِيٍ من الْآيَاتِ مَا 
مِدْلّهُ أُومِنَ أَْ آمَنَ عَلَيْ الْبَسَرُه وَإنّمَا كَانَالّذِي أُوتِيتٌ وَحْيًا أوْحَاه الف إِلَى» فاجو أَنّي أمْتَرَهُْ 
تَابِعا يَوْمَ الْقيَامَةا. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبى يكله: 
(بُعشْتٌ بِجَوَامِع الْكَلِم». حديث رقم (7741), ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب 
الآبمان ترسالة نينا محمد يَكِيق حديث رقم (؟5١).‏ وانظر «فتح الباري» (17/ 1417 7) 
(7/9). وقوله: هوَإِنَّمَا كَانَ الذي أُوتِييهُ وَحْيَاه يصدّق علئ القرآن العظيم؛ كما يصدّق علئ 


السنّة النبوية؛ إذ كلاهما وحيئ يوحئ, والسئّة مثل القرآن العظيم. والله أعلم. 
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وإذا كان إعجاز القرآن العظيم يعود إلى وجوه أربعة: 

الأوّل: حسر”ٌ تأليفه والتعام كلمه. وَقضا نح وإيجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب. 

الثاني: صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب» المخالف لأساليب 
كلام العرب, ومناهج نظمها ونثرهاء الذي جاء عليه. 

الثالث: ما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيّبات» وما لم يكن ولم يقع. 
فوجد كما ورد علئ الوجه الذي أخير به. 

الرابع: ما أخبر به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة» والشرائع 
الدائرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة. إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب. 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك. فيورده يلك عل وجهه. ويأتي به عل نصه. 
فيعترف العالم بصحّته وصدقه. وأن مثلّه لم ينله بتعليم» وقد علموا أنه كَل 
أمّىٌّ: لا يق رأ ولا يكتب, ولا اشتغل بمدارسة. ولا مثافنة» ولم يغب عنهم, ولا 
جهل حاله أحد""'؛ إذا كانت هذه أوجه إعجاز القرآن العظيم؛ 

فإن السئة النبوية تشترك في وجوه الإعجاز مع ما في القرآن العظيم؛ 


.)7//4( وما بعدها). «فتح الباري»‎ "5/8 /١( انظر «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 





الجزو الأول 0 8 || 
00 1 
أحاديثه علىل جملة من الإخبار عن المغيّبات الماضية» والمستقبلة'''» وما 
يدخل في الطب وسئن الكون ونحو ذلك”". 
٠‏ 8 اس 7 ظ 5 57 م 
تإعيهان السنة القيوية 1ه والفدق انه إعجانٌ وأ إعجاز! فهو آية من الآيات 
_ َك 0 5 عي سات 

البينات علا نبوته عَلِيهِأضَلاةوَالسَلاةٌء ودليل من دلائل صدفه لدو 

وقد أورد السابقون جملة من الأحاديث في هذا الباب. في كتبهم التي 
سمّوها: «دلائل النبوّة»”"» والله الموفق. انظر: مطلع إعجاز السنة النبويّة 

5 ب عِِ ع فا 

6 - ومما ينبنى علىا هذا الأصل: ان الحديث الصحيح أصل بنفسه؟ 
فلا يصحٌ أن يقال: ١يُرِدٌ‏ من النصوص ما خالف فياس الأصول المقرّرة». 

قال ابن السمعاني رح أللّهُ: المت ثبت الخير صار أصاك من الأصول». 
ولا يُحتاج إل عرضه على أصل آخر؛ لآنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا 
)١(‏ ومن المصئّفات في هذا المعن كتاب: «أحاديث سيّد المرسلين عن حوادث القرن العشرين». 

لعبد العزيز عز الدين السيروان» منشورات: دار الآفاق الجديدة. الطبعة الأولئ (5٠5١ه).‏ 

وتلاوته» وأنه متواتر في نقله. وأنه لا تجوز روايته بالمعنئ مطلقاء إلئ غير ذلك. 
(6) وأشهرها : كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم و «دلائل النبوة» للبيهقى للبيهقي» وللشيخ محمود مهدي 


استنبولي كتاس: «دلائل النبوة المحمدية قْ ضوء المعارف الحديثة» مصحوبة بتوجيهات 


وطرائف هامة»؛ مكتبة المعلا - الكويت - (501١ه).‏ وهو كتاب نافع في هذا الموضوع. 
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حر رذ أحدهها؛ لوه للعر بالقناب وهو مرووة اناف فاك السة 
مقدّمة علا القياس بلا خلاف)7". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني حم أللَهُ: 50 في خبر الواحد إنما 
هو في مخالفة الأصولء لا في مخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر (يعني: 
حديث الشاة المصرّاة) إنما خالف قياس الأصولء. بدليل: أن الأصول: 
الكتاب والسئّة والإجماع والقياس. والكتاب والسنّة في الحقيقة هما 
الأصلء والآخران مردودان إليهما؛ فالسئّة أصلء والقياس فرع فكيف يُردٌ 
الأصلٌ للفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن الأصل 
يخالف نفسه؟ وعلئ تقدير التسليم بكون قياس الأصول يفيد القطع. وخبر 
الواعدالا فيد إلا الظو» تتناول الأضيل للها مقالفيه هذ الخير:الواحد» غير 
مقطوع به؛ لجواز استثناء محلّه عن ذلك الأصل» اه”". 

1 - وممًا ينبني علئ هذا الأصل : بطلان إطلاق من قال: ١اتفهم‏ السئة 
علئ ضوء القرآن»”"» وبطلان قول من قال: "لا تقبل السنّة حت تعرض 
)١(‏ نقله في «فتح الباري» (515/5). 

(0) «فتح الباري» (5/ "777).» وقارن ب«العدة حاشية شرح العمدة» للصنعاني /١(‏ 77 7). 
() انظر كتاب «كيف نتعامل مع السنة النبوية» معالم وضوابط» للقرضاوي (ص”97). مع التنبيه 


علئ أن جميع الأمثلة التي أوردها تحت هذا الضابطء لا يُسلّم له أن ردّها كان لمجرّد 
المخالفة الموهومة. 





الجزء الأول 





عل القرآن»؛ فإن السنَة تستقلٌ بالتشريع؛ 1 يقال: إذا جاء حديث بحكم 
لم يأت في القرآن العظيم؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وتحريم 
الجمع بين الأختين» وتحريم كل ذي ناب من السباع» وتحريم الحمر 
الأهلية» وتحريم الّقطة على من لم يعرفهاء ووجوب قرئ الضيف؛ 
لا يقال في هذه الأحكام التي جاء بها الأحاديث» ولم تأت في القرآن 
العظيمء أنها مردودة! بلّه إذا جاء حديثٌ يقيّد ما أطلقه القرآن» أو يخصّص 
نحا غامًا فى القران» لآ يقال هنذا الحديت مردوت 6ه) لارشكك لق 
معنا 

لوقول مورقانة عرقي اليذه علق القر انه فزن وافقف اهم ورلا 
اتتغملنا اهن القر نووت كنا التحديت) قياذا جم ؛ لأناسلةوسيول الله كلا 
مع كتاب الله عَرَيجَلَ تقام مقام البيان عن الله 0 
رسول الله يكِةٍ يخالف كتاب الله؛ لأن الله عَرَهجَلَ أعلمَ خلقه أن رسول الله ككل 
يهدي إلى صراط مستقيم» فقال: «وَإِنَكَ لترئ إل رط مُسَيَّقِيِوٍ ((5) مط 
لَه ألذِى لَه مَا فى السَّمَنوتِ وَمَا فى الْدَرَض ألا إلَ أله صب الور (4)00 [الشورئ: من 
الكنة لاقد د66 ]: وليس لنا مع سنة رسول الله كيةِ من الأمر شيء إلا الاتباع 
والتسليم» ولا يعرض على قياس ولا غيره. وكل ما سواها من قول 


الآدميين تبمٌ لهاء ولا عذر لأحد يتعمّد ترك السئّة» ويذهب إلئ غيرها؛ لأنه 
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لاحجّة لقول أحد مع قول رسول الله يكلله إذا صح)”©. 
فإن قيل: كيف يصمح هذاء والعلماء جَرّوا علئ رد الحديث إذا خالف 

القرآن» ومن باب أولئ ردّه إذا لم يأت في القرآن؟ 
فالجواب: العلماء لا يهجمون علئ رد الحديث - إذا صم سنده - 

بمجرّد مخالفته للقرآن العظيم» بل ينظرون في الجمع والتوفيق إن أمكنء أو 

النسخ إن أمكن, أو الترجيح (وهذه قاعدة مختلف الحديث)؛ لذلك هم 
يقيّدونَ المخالفة التي يردون بها الحديث بكونها مخالفة صريحة» فلا 
يمكن معها الجمع والتوفيق» ولا القول بالنسخ» وهم لا يردون الحديث إذا 

جاء بحكم لم يأت في القرآن”". 
كما لا يردُون الحديث بمجرّد عدم بلوغنا إل معناه» ومعرفتنا المراد 

منه» وهم يصرّحون بأن: عدم الوقوف على المراد من الخبر لا يقتضي 

تذليظ اكز 3 

.)"0577/5( «الحجّة في بيان المحجّة) (؟398/1)» وانظر منها:‎ )١( 

(1) لأنهم يعلمون أن السئّة مثل القرآن العظيم» في وجوب اتباعها والعمل بهاء وقد قال ابن مسعود وابنٌ 
عبّاس وعمران بن الحصين وََتَهعَن: إن جميع ما أمر به رسولٌ الله يك ونبئ عنه هو عن الله وفي 
كتاب الله» فتأوّلوا فيه قول الله عَيَجلّ: وآ +2 ايل م ذو؛ َبَتَك عَنْهُ أنهو وأتقُوا أل 
إِنَأسَه سد دُاَلْعِقَابٍ (4)0 [سورة الحشر: ا]. انظر «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ /791 -7198). 


(7) «فتح الباري» (7/ 50). وانظر ما سيأتي تحت رقم (4) من الأمور التي تنبني علئ هذا الأصل. 





الجزءالاول ظ 0 بعجك 3 

وقد تقدَّم أن السنّة مئل القرآن العظيم؛ فهي أصل مستقلٌ بالتشريع؛ فلا 
تحتاج إل عرضها علئ القرآن لتُقبل. ‏ 

قال ابن حبّان رَجمَداَنَهُ: «إن خطاب الكتاب قد يستقلّ بنفسه في حالة 
دوقاص] ناس لعييل عزو عدره نا ورو الكطات ننه وقد لا سف إن 
بعض الأحوال حتئ يُستعمل علا كيفية اللفظ المجمل الذي هو مطلق 
الخطاب في الكتاب» دون أن تبيّنها السنن. وسئن المصطفئ كلل كلها 
ستقلة. بأتدهاء: لذ حاعة هنا إل الكتاب4 المسة لمسجمل الكتاب» 
والمفسّرة لمبهمه. قال جَزَّوكَلا: #وأنزلناإلكَ لكر لنْبينَ لئاس ما نُرْلَ لَه 
وَعَلَّهُم يتَدَكَرُوت 4 [النحل: 44]» فأخبر جٌََوتَكا أن المفسّر لقوله: لوَأَقِيمُوا 
لصَلؤة وَعَانّوا آلرَكَوةَ 4 [البقرة: «5]» وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب: 
رعو له كار ومجال' أن يكرت القتىء المققير له اللحالعة إن الشىيء المجمل» ‏ 
وإنما الحاجة تكون للمجمل إلئ المفسّرء ضد قول من زعم أن السنن يجب 
عرضها على الكتاب؛ فأتئ بما لا يوافقه الخبر» ويدفع صِحَّنّه النظر» اه'"". 

وفي هذا المعنئ قال بعضُ السلف: «السنّة قاضية علئ القرآن». 


سر سرصسم م ولاس 


و«السنة مفسّرة للقرآن»”'"'. والله عَيَِجَلّ يقول: لأوما ءاتلكم الرسول فحدوه و 


(؟) «الحجّة في بيان المحجّة)» (؟/ .)5٠١‏ 
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1 د سو 6 ل 7 


كم عنه قأنتهوا أوَاتّهُوا أله نه سَدِيد الْعِقَابٍِ * [الحشر: 0]. 

- وينبني علئ هذا الأصل: أن كل أقواله يك يستفاد منها التشريع؛ 
فلا يقال: سئة تشريعية» وسنّة غير تشريعية؛ إذ السنٌّ مثل القرآن العظيم. 

بل حتئ ما ظهر أن الرسول كك قاله اجتهادًا منه؛ فإنه تشريع لنا ما دام 
عليه. وحتئ ما ظهر أنه قاله من باب العادة والتجربة. فإنه َكِْةِ لا يقول إلا 
وصدقًاء وإقرارٌ الله تَبَاتكَوَتَحََ له دليل علئ أنه حق وصدقء إلا أن يأق في 
النص ما يشير إلئل أنه قاله ظنًا أو رأيًا منه يك وهذا معن حديث التلقيح. 


. 
5 


وها 0 


> ه بير اس 3 شود ودع ا ع ا را قر 7 7 يل 0 
س © ” ملا 
وس الخل» فق ما يَصنْع ٍ 
0 و21 و ع س ه س 8 :1 1 7 
ََالُوا: يُلَقَحُونَه؛ يَجْعَلُونَ الذَكَرَ فِي الْأنتى فَيَلْقَحْ. 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يَللله: مَا أَظَن يُغْن ذَلِكَ شما 
رسو لله 216 : ظن يغني ذل معا. 
ا ةو لخاد او و 6 ا و لا ال تت اكت د اد ع 
قال: فأخبروا بذلك. فتركوه» فاخبر رَسَول الله يَيةٍ بذلك. فقال: إن كان 
-رع هم دَلْلكَ 2 مر 2 إِنَّمَا “ىو اس ظآّ قلا كه اخيل 5 25 0 
يَنْفْعَهُمْ ذل لْيَصْنَعُوه فَإنِي | ظيدْت 0( نؤاخذوني بالظن, وَلحِن 
ذا دك هشو انه ةا لخدواسه ل ل اللا ا 
ِّ عن كن ل يي 8 ع 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره كلل 


من معايش الدنيا علئ سبيل الرأي» حديث رقم (5771). 





الجزءالاول 0 مجك ١‏ 

والعلماء حينما قسّموا تصدٌفاته يلل إلى الأنواع التالية: 

- تصرّف بحسب البلاغ والرسالة. 

<اتض ف ييحيسب الفتنا: 

- تصرّف بحسب القضاء. 

لم يكن مرادهم بهذه الأنواع» تجويرٌ ترك العمل بالحديث في شيء من 
هذه التصرّفات» أو أن بعض سئته يل لا يستفاد منها الشرع!! 

أبدَا لم يقصدوا ذلك. ولا أرادوه - وحاشاهم رحمهم الله تعالى -. 
إنما قصدوا بيان مدارك الأحكام, ومراعاة قرائن الأحوال» وفرش التشريع 
في الفهم. ليتبع كل حكم مناطه ومدركه 

انظر: أصل: الرسول َك رسولٌ مبلّْء وإمام؛ ومّفتِء وقاض. 

4 - وينبني علئ هذا الأصل: أن الأحاديث المتعلّقة بالشؤون الطبّية 
التي لآ يظهر فيها صريحًا كونها وحياء لا يقال: إنها مما اكتسبه وَلكَِةِ بالتجربة 
أو بحسب العادة! بل هي وحك؛ لعموم قوله تعالئ: 95 وَمَاينَطِقُ عن الو 0 
مر ادر فى 4 [النجم: *"-5]؟ فيبقىل هذا العموم. حت ان دليل 
صحيح صريح سالم من المعارضة ينقل عنه. 


5 
50 


قال ابن تيميه ة (رت8١/اه)‏ 1 رمه أله كل ما قاله بعل الخيرة وأقرٌ رَ عليه 
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ولم ينسخ فهو تشريع؛ 

لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم والإباحة. 

ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطبء فإنه يتضمّن إباحة 
ذلك الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته. وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ 
فإن الناس قد تنازعوا في التداوي: هل هو مباح» أو مستحبء أو واجب؟ 

والتحقيق أن منه ما هو محرّم؛ ومنه ما هو مكروه؛ ومنه ما هو مباح» 
ومنه ما هو مستحبٌٍ» وقد يكون منه ما هو واجبء وهو ما يُعلم أنه يحصل 
وديماء اللنين لأ بقيروه كنا بحب اكز الب عقد الضرور» انإنه و انحن عند 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق مالك من قط إلا 
أكل الميتة فلم يأكل حت مات دخل النار؛ فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا 
استحرٌ المرض ما إن لم يتعالح معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه 


قت 


الحياة» كالتغذية للضعيف. وكاستخراج الدم أحيانا. 
والمقصود أن جميع أقواله يُستفاد منها شرع. 
وهو لما رآهم يلقحون النخل قال لهم: ١مَا‏ أرَى هَذَا - يعني شيئًا -). 

ثم قال لهم: «إِنّمَا لين - ظًّ نلا يوَاخْذُونى بالظنٌ وَلْكِنْ إِذَا حَدَنكم عن 


بير سر 
على هه وير 


مم ل 2 و 
الله قَلَنْ أَكْذِب عَلَى اللو”"» وقال: «أَنْتم أعْلّمُ بأمُور دُنْيَاكُم قَمَا كَانَّ مِنْ أَمْر 


+ حديث صحيح. سبق تخريجه قريبًا.‎ )١( 





الجزءالاول 0 0 بمج ١ ١‏ 
دبيكُمْ َي" وهو لم ينههم عن التلقيح؛ لكن هم غلطوا في ظنّهم أن 
نباهم» كما غلط من غلط في ظنْه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو 

الحبل الأبيض والأسود» اه'". 

4 - وينبني علئ هذا الأصل: وجوب التسليم للسنة النبوية» وإن لم 
تبلغها العقول, ونبّت عنها الأسماع» واستوحش منها المستمع. فلا ترد 
بالقياس والأمثال. 

قال أحمد ابن حنبل رَجمَهُأللَهُ: «ومن السنّة اللازمة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبلها ويؤمنْ بهاء لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره. والتصديقٌ 
بالأحاديث فيه والإيمانْ بباء لا يقال: «لِم ولا «كيف». إنما هو التصديق 
والإيمان مها. ومن لم يعرف تفسير الحديثء ويبلغْه عقله فقد كفي, واكم 
له؛ فعليه الإيمان به. والتسليم له؛ مثل حديث: «الصادق المصدوق»""2, 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح. أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء 
دون ما ذكره يَلِِةِ من معايش الدنيا علئ سبيل الرأي» حديث رقم (7777)) وأخرجه أحمد 
4٠ 1/5١(‏ تحت رقم 75478 الرسالة)» وابن ماجه في كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» 
حديث برقم (55471)» واللفظ لهماء ولمسلم الجملة الأولئ منه فقط. من حديث أنس 

(1) «مجموع الفتاوئ» .)١5-1١/١18(‏ 


َ هر لت 8 4 7 0 م 
(9) لعله يعنى حديث ابن مسعود رذ اللدعنه: «حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق: «إن 


ني 
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ومثل ما كان مثلّه في القدر. ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن تبت عن 
الأسماع» واستوحش منها المستمع. وإنما عليه الإيمان مها» وأن لا يرد منها 
حرفًا واحدًاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 

وأن لا يخاصم أحدّاء ولا يناظرّه» ولا يتعلّم الجدال؛ فإن الكلام في 
القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. ومنهيٌ عنه؛ لا يكون 
صاحبّه - وإن أصاب بكلامه السنّةَ - من أهل السنة» حتئ يدعَ الجدال 
97 ويؤمن بالآثار» اه'''. 

ومن أصول أهل السئة: «أن لا نعارض سئة رسول الله وَكلِةِ بالمعقول؛ لأن 
الدين إنما هو الانقياد والتسليم» دون الردٌّ إلئ ما يوجبه العقل؛ لآن العقل ما 
يؤدّي إلئ قبول السئّة» فأمّا ما يؤدّي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل»”". 

«وأن كلّ ما سمعه المرء من الآثار مما لم يبلغه عقلّه أنّ عليه التسليم 


أَحَدَكُمْ يُجْمّعْ في بَطْنِ اي أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» 
حديث رقم (73508)., وفي كتاب القدرء باب في القدرء» حديث رقم (250915). وفي مواضع 
أخرئ» وأخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. حديث رقم 
(514). انظر: «جامع الأصول» »)2١15-117/1١(‏ وتعليق المعلّق علئ كتاب «أصول 
النذةة لخد ادن دا دووابة عيدونس م 8 

010ل أفيرل :اليذه ة امد انق م[ رؤانةتعبفوسن بره ها للف المطاواهن وا وندة 1 


(؟) «الحجّة في بيان المحجّة؛ (؟209/5). ' 
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والتصديق. والتفويض والرضاء لا يتصرّف ف شيء منها برأيه وهواه. ومن 
فسريهن 5 للك شكااتر أهروهو ققد لطا ور 0 

وقالوا: «إذا طعن الرجل علو الآثار ين بنبغي أن يُنَّهُم علئ الإسلام» وأهل 
السئّة يتركون البحث عما لم تحط به عقولهم به من المشكلات» التي لم 
يتكلّم فيها المتقدّمون» والأئمة َه الماضون. ولم يخوضوا فيه. وهم أعلم 
بالتنزيل والتأويل» ومنهم الجر العلم» وبهم يقتدئ. 

وقالؤاة: نهنا مطاليء الله كل [نننا ققد يما أعظاف مر الع[ رانين 
العقل بالاكتسابء وإنما هو فضل من الله. يعطي كلّ إنسان ما أراد. فالخلق 
يتفاوتون في العقل)”'". 

قال ابن تيمية رَمَدَانَهُ: «إن ما أخير به الرسول يَكِِ عن ربّه. فإنه يجب 
الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق. فما 
جاء في الكتاب والسنّة وجب علئ كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم 
عا هر 


وذكر ابن حجر العسقلاني رَجمَدَأنَهَ أن عدم الاطّلاع علا المراد من 


,.)57 0 «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/‎ )١( 
.)5795- (؟) «الحجّة في بيان المحجّة» (؟578/5‎ 


فر اامجموع الفتاوول» (6/ )5١‏ (التدمرية). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الخبر لا يقتنضي تفل لبد 0 

١‏ - فإن قيل: إذا لم نجد في الحادثة عن الرسول يَكِةِ شيئًا فما الحكم؟ 

الجواب: [إذا لم نجد في الحادثة عن رسول الله يك شيئاء ووجد فيها 
عن أصحابه رَيَِيَُعَتفْ شيءٌ؟؛ فهم الأئمّةٌ بعده والحجّة؛ اعتبارًا بكتاب الله. 
وبأخبار رسول الله كلق لما وصفهم في كتابه من الخير والصدق والأمانة, 
وأنه وَجََلَهَعَنْض وعن من ابعهم بإحسان. وقال: م ييا أدبن َامنُوَأ يعوا اله 
ظ يعوا ليسول ولي الي وك 4 [النساء: 59]» واختلف المفسّرون في أولي الأمرى 
نال مسقيو نه التلعام وقال مسضهو هي الالمرافن وك[ عذائى حاب 
رسول الله يَكدِ كان فيهم الأمراء» والخلفاء» والعلماء» والفقهاء. 


قال الله عَيَوجَلَ: #والسّبفوت الْأوَلُونَ من الْمهنجرن والأتصار وَالَدِنَ 


00 مر نح 2 #ل و و ذل الور 1 7 2 َّّ 501 دس 5 2 100000 
تمعوضم سس رووول - الله عنهم ورضوا عنه واعد جَِننتٍ تجرى محتها 
م+ 6ه 


لدَهكرُ حَدِيتَ يبآ أَبََادَلِكَ لْمَوَدُ الَظِيمُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ أخبر الله عَيَِجَلّ أنه 
رضي عنهم ورضي أعمالهم» ورضي عمَّن اتبعهم بإحسان؛ فهم القدوة في 
الدين بعد رسول الله كله بإصابة الحق, وأقربهم إلئ التوفيق لما يقرّب إلى 
رضاهء وكذلك وصفهم الرسول يكخ]". والله الموفق. 

.)54 «فتح الباري» (ا/‎ )١( 

(؟) «الحجّة في بيان المحجّة) (5/ 198 -79494). 





الجزء الأول ا 110000 

انظر: ا 

أصل: يُفهم القرآن العظيم والسئّة النبويّة على ضوء فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. ظ 

أصل: تفهم نصوصٌ الشرع علئن الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف الصالح 
من اليد ابر 

١‏ - أن مايُطلب العلمٌ فيه من القرآن الكريم يُطلبُ مثلّه في السنّة. 

قال الشافعيٌ (تغ١١١ه)‏ رِحمَةألنَهُ: «لا 5 لأحد أن يفتي ف ذين 
الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله؛ ظ 

بناسخه ومنسوخه. 

وبمحكمه ومتشابهه. 

وتأويله وتنزيله. 

ومكيه بها ري به» وفيما أنزل: 

فم يكون بد ذلك بسيكًا ديق رول 101 له بالنايخ والنضوع 

ودع قم اللحدية ماع ف مين القر ان 

ويكون بصيرًا باللغة. 


بصيرًا بالشعر. 
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وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. 

ويستعمل مع هذا الإنصاف. وقلَّة الكلام. 

ويكون بعد هذا مشرفا عل اختلاف أهل الأمصار. 

وتكون له قريحة بعد هذا؛ 

فإذا كان هكذا؛ فله أن يتكلّم ويُفتي في الحلال والحرام. 

وإذا لم يكن هكذا؛ فله أن يتكلّم في العلم» ولا يفتي» اه و 

وحتامًا: [فإن الذي ذكرته من طاعة رسول الله ل وحضضثت عليه من 
اباع سمّنهه واقتفاء أثره؛ موافنٌ كلّه لكتاب الله عَيَتَجَنّ وسنّة رسول الله» وهو 
طريق الخلفاء الراشدين الآئمّة المهديين» والصحابة والتابعين» وعليه كان 
السلف الصالح من فقهاء المسلمين» وهي سبيل المؤمنين؛ التي من اتبع 
غيرها ولاه الله ما تولّى. وأصلاه جهنم وساءت مصيرّاء فإذا سمع أحدكم 
حديثًا عن رسول الله كَل رواه العلماء» واحتجٌّ به الأئمّة فلا يعارضه برأيه 
وهوئ نفسه. فيصيبه ما توعّده الله عَرَعِيََّ فإنه قال: مَنْسَحَدَرِ أَلَذَ يحَالِمُونَ 


سم 


عَنْ أمروه أن تُصِسِبهمْ فِنَنَ أومْصِبَُمَ عَذَابُ َيِه 4 [النور: *1] ]7"©. 


(١)«الفقيه‏ والمتفقه» للخطيب البغدادي (؟/ .)١861/‏ 


(؟) «الإبانة» لا بط م ونننه 





الجزءالاول ظ ظ 53000 ١‏ 


ه05 ددا 


الأصل الثاني : 
الرسول يك رسول مبلغ وإمام ومفت وقاض 


اصع _ مدع 


قال شهات الذين أبو اناي أحمد القرائي (ت585ه): «تصرّف الرسول 
يه بالتبليغ هو مقتضئ الرسالة. والرسالة هي: أمرٌ الله تعالى له بذلك 
التبليغ؛ فهو يله ينقل عن الحق للخلقء في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن 
الله تعالئ. فهو في هذا المقام مبلّعْ وناقل عن الله تعالئ. 

وتصرّفه في الفتيا تبليعغ محضء واتباعٌ صِرْف؛ إذ الفتوئ إخبارٌ عن . 
حكم الله تعالئ عند السؤال. 

وتصرّّفه بالحكم؛ إبلاغ» مع إنشاء وإلزام من قبله يِه بحسّب ما يسنح 
من الأسباب والحجاج. 

وتصدّفه بالإمامة في السياسة العامّة في الخلائق» وضبط معاقد المصالح. 
ودرء المفاسد» وقمع الجناةه وقتل الطغاة» وتوطين العباد في البلاد» إلى 


غير ذلك مما هو من هذا الجنس. 
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وتختلف آثار هذه الحقائق ‏ الشريعة: 

فما فعله عَلَنَاسَكمُ بطريق الإمامة: كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت 
المال علئ المصالحء وإقامة الحدودء وترتيب الجيوشء وقتال البغاة. 
وتوزيع الإقطاعات في القرئ والمعادن» ونحو ذلك؛ فلا يجوز لأحد 
الإقدامٌ عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه يِةِ إنما فعله بطريق الإمامة, 
وما استبيح إلا بإذنه. فكان ذلك شرعًا مقرّرًا؛ لقوله تعالئ: ©وَاتَبِعوه 
َلك تَهُتدُورت 4 [الأعراف: 108]. 

وما فعله عَلضَكاموآيَكاة بطريق الحكم؛ كالتمليك بالشفعة» وفسوخ 
الأنكحة والعقودء والتطليق بالإعسار عند عدر الإنفاق والويلاء والفيئة. 
ونحو ذلك؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه 5-47 الحاكم في الوقت 
الحاضر, اقتداءً به كَلِِ؛ لأنه عَلَنَهسَكامٌ لم يقرّر تلك الأمور إلا بالحكم. 
فتكون أمَته بعده يك كذلك. 

وأمّا تصرّفه عَلتَواصَلاهالتَكَمْ بالفتيا والرسالة والتبليغ؛ فذلك شرعٌ 
يتقرّر علئ الخلائق إلئ يوم الدين؛ يلزمنا أن نتبع كلّ حكم مما بلّغه إلينا من 
رب بسببه» من غير اعتبار حكم حاكم؛ ولا إذن إمام؛ لأنه يك مبلّغْ لنا ارتباط 
ذلك الحكم بذلك السبب. وخلّئ بين الخلائق وبين ربهم؛ من غير حاجة 
إلئ حاكم ينشئ حكمّاء أو إمام يحدد إذنًا. 
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فإذا تقرّر الفرق ين آثار تصدٌ فه يكل بالإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أن 
تصرّفه عََيَاصَلاهُوَاَلسَلامْ ينقسم إلئ أربعة أقسام: 

ام افق العلماء علئ أنه تصرّف بالإمامة» كالإقطاع» وإقامة 
الحدودء وإرسال الجيوش ونحوها. 

- وقسم اتفق العلماء علئ أنه تصرّف بالقضاءء كإلزام أداء الديون, 
وتسليم السّلعء ونقد الأثمان» وفسخ الأنكحة» ونحو ذلك. 

- وقسم اتفق العلماء علئ أنه تصرّف بالفتياء كإبلاغ الصلوات 
وإقامتهاء وإقامة المناسك» ونحوها. 

- وقسم وقع منه كَل متردّدًا بين هذه الأقسام» اختلف العلماء فيه علئ 
أَيّها يحمل؟) أ" 

قلتث: وخطورة هذا الأصل في التفقّه في حديث الرسول كعك أن المتفقه 
عليه التنبّهِ إلئ القسم الذي ينزل عليه الحديث. فلا يضرب فيه يميئًا وشمالًا. 

ومن الأمثلة المتعلّقة مهذا الأصلء حديث الرسول عَلِ: «مَنْ قَتَلَ فتلا 
71 مد كلق الفقهاء» هل هذا الكلب يتحت امن فدل يل فق 
)١(‏ الأحكام في تمييز الفتاوئ والأحكام وتصرفات القاضي والإمام. للقرافي ص ٠١4-14‏ 

بتصرف واختصار. وانظر حجة الله البالغة .)١159-١748 /1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب. وفي مواضع أخرئء منها في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَِلٍ 


الجهاد بالشرعء أو يستحقه إذا شرطه الإمام؛ فإذا لم يشترطه الإمام ليس له 
هذا السلب؟ 


اختلفوا علئ قولين» هما روايتان عن أحمد ابن حنبل رمه 





2 سر 
لل 


حمداللة: 


َيه عل قي لهس 


. فَقَمْتُ لِألْتَمسَ بَيْنَه عَلَ قيلي فَلَمْ أر أَحَدًَا يَشْهَدٌ لي فَجَلَسْتُ» دُمَ بدا لِي فَذَكَرتٌ أَمْرَهُ إلى رَسُولِ الل 


يكل فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَائه: عب 0 عِنْدِي! قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أبو 
0 ماله سي / 

لل يله فَأَدَّاه إلَىَ فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خرافاء 0 أَوَلَ مَالٍ تَأتْلتّهُ». قَالَ لِي عَبْدُ الله عَنْ 
اللَيْتْ: لقم اين 1 56: إِلَى). قال البخاري عقبه: «وَقَالٌ أَهْل الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لا يق 


ِعِلْك شود لِك في ولاهيدأز لها ولوأ صم دده لاخر يحل في مجلس 


الْعِرَاقِ: مَا سَوِعَ أو رَآهُ فِي مَجُلِس الْقَضَاءِ قَضَئ بِهه وَمَا كَانَ فِي غَيْرِ لَمْ يَقَض إِلا 
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ي القَضَاء فإ" 
لا يعضِي عَلَيْهِ في قَوْلِ بَعْضِهِمْ حتى يَذْعْوٌ سَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقرَارَهُ. وَكَالَ بَعْضُ أ 
ِشَاهِدَيْنٍ. 
فَعِلَمُهُ 


كر 
مِنْ الشَّهَادةِ. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: يَقَضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَكَالَ الْقَاسِمُ: لا 
يَف لِلْحَاكِمٍ أن يُمْضِيَ قَضَاءً بعِلْمِهِ دُونَ عِلْم غَيْرِو مَعَ أن عِلْمَهُ أكثرٌ مِنْ شَهَادَة غَيْره وَلَكِنَ 
فيه تَعَرُصًا لِمَّمَةِ تَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإيقَاعَا لهُمْ في الظَنُونِ وَكَد كر الي يك الظّن؛ 
َقَالَ: إِنَمَا هَذِهِ صَفِيّة» وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ: بَل يَقضي به؛ لِأَنّهُ مُوْتَمَنٌ» وَإِنَمَا يُرَادُ م مِنَّ السّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقّ 


حديث رقم .)١91/1(‏ وانظر #جامع الأصول» (17/ 588). 





الجزء الأول 0 م25 || 
أحدهما: أنه له بالشرع» شرطّه الإمام أو لم يشرطه؛ وهو قولٌ الشافعي. 
والثاني: أنه لا يُسِتحَقٌ إلا بشرط الإمام» وهو قولٌ أبي حنيفة. 
وقال مالك رَيِمََانَهُ: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال» فلو نص 
قبله لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبئ كَلْةِ قال ذلك إلا يوم حنين» 
وإنما نفل النيك يل بعد أن برد القتال0". 
قال ابن القيّم رَجمَهُاانَه: «ومآخذ النزاع: أن النبى يله كان هو الإمام 


شرعًا عام إن يوم القيامة؛ كقول: ك3 من أَحْدَتٌ في رن دالبل ين كه 


رد )2 


. وقوله: من ررَعَ في أَرْض قَوْم يعبر نِم فلس لَهُمِنَ ازع شيم 
وَلَهُتَعَقَتَهُ)". وكحكمه بالشاهد واليمين» و, ا فيما لم يقسم 


.)5869 /”( «زاد المعاد»‎ )١( 

(1) علّقه البخاري في كتاب البيوع؛ باب النجش. 5 
جور فالصلح مردود» حديث رقم (2791), وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام 
الباطلة» حديث رقم .)١17١8(‏ من حديث عائشة ووَليَةُعَنْهَا انظر جامع اللأصول» /١(‏ 7584). 

(*9) أخرجه أحمد (7/ 554 - الميمنية) و (5/ ١5١‏ - الميمنية)» (705/ 2178 تحت رقم 10417١‏ - 
الرسالة) و(0017//74» تحت رقم 177794 - الرسالة)» والترمذي في الأحكام, باب ما جاء فيمن 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم» حديث رقم (17757)» وأبو داود في كتاب البيوع» باب في زرع 
الأرض بغير إذن صاحبهاء حديث رقم (232107)» والبيهقي في «السنن الكبير»؛ .)١77/5(‏ من 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





وقد يقول بمنصب الفتوئ» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد 
شكت إليه شح زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
بِالْمَعْرُوفِ)”"؛ فهذه فتيا لا حكم؛ إذ لم يدعٌ بأبي سفيان» ولم يسأله عن 
جواب الدّعوئا» ولا سألها البيئة. 


وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت. 


حديث رافع بن خديج ووَوَليَهَْنَُ َتَلئَدُعَنكُ وانظر «جامع الأصول» ( ١4/٠‏ )). 

والحديث قال الترمذي عنه: «حسن غريب»» وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ »)701١‏ حديث رقم 
»)١16١19(‏ وفي «صحيح سنن الترمذي» (7/ 50). قلت: والحديث كما قال الألبان صحيح 
لغيره» لكن ذلك عندي دون قوله: «بغير إذنهم»» فإنها لفظة منكرة» جاءت بإسناد ضعيفء ولم يأت 
ما يشهد لهاء بل هي تخالف ما جاء في الأحاديث الأخرئ» كحديث: «لَيْسَ لعِرْق ظَالِم عق 
وبدونها يستقيم معن الحديث مع الشواهد التي ذكرها الألباني وما جاء في الباب. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. حديث رقم (01715)) ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هند 
حديث رقم .)١171١5(‏ من حديث عائشة وَوَوَليَهعَنهَا. قلت: والتمثيل بهذا الحديث إنما هو 
علئ فرض التسليم بكون جواب الرسول يَكِ لهند رَيََئَدعَنْهَا كان فتوئ لا قضاء! وقد تنوزع 
في ذلك» ومال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ »)2١١‏ إلئ أن ذلك كان قضاء. ثم عاد 
لجح سيا يا د ا ل ار 
قلت: وهذه فائدة نفيسة تتعلق بهذا الموضوع فاحفظها؛ وبها يزول الاعتراض علئ 
الاستدلال بحديث هند عل منصب الفتوئ منه يكلة. 





الجزء الأول 8 معحك]|" 
وذلك المكان» وعلئ تلك الحال؛ فيلزم من بعده من الأئمّة مراعاةً ذلك 
على حسّب المصلحة التى راعاها النيثٌ يِه زمانًا ومكانًا وحالا. 
ومن ها هنا تختلف الآئمّة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه مَل 
كقوله كَلِْ: ١مَنْ‏ قَتَلَ قَتِيلًا فلَهُ سَلَبّة"'» هل قاله بمنصب الإمامة؛ فيكون 
حكمة متعلقا بالأئمةه أو يشتصب الرفالة والير 6 فشكورن شر عا انا 
وكذلك قوله: «مَنْ خا عن َي مَبَْهٌ فهيّ ب هل هو شرع عام لكل 
لهذ ادق فيه الإمامٌ أو لم يأذن. أو هو راجع إلئ الأئمّة» فلا يُملك بالإحياء 
إلا بإذن الإمام؟ علئ القولين؛ فالأوّل للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما. 
3 8 5-7 9 ظ 5 2 
الناس» وبين ما يقع فيه التشاحٌ» فاعتير إذنَ الإمام في الثاني دون الأوّل) اه”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب من لم يخمس الأسلاب». حديث رقم (2))23117 وفي 
مواضع أخرئء ومسلم في كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم 
(151/1). من حديث أبي قتادة رَِدَيَُعَنَُ. انظر #جامع الأصول» (؟1/ 784). 
(؟) أخرجه أحمد (9/ ٠4‏ #ال لالالاى #8 هلا 381 - الميمنية)» والترمذي في كتاب 
الأحكام» باب ما ذُكر في إحياء الأرض الموات» حديث رقم (1174)» وابن حبّان (الإحسان 
5177-0١‏ (0500-0705). من حديث جابر رَيِوَانَهَعَنَهُ. والحديث صححه الترمذي. 
وابن حبان» والألباني في إرواء الغليل (5/ 5)» حديث رقم »266٠0(‏ وانظر منه (0/ 1/01 
71" حديث رقم ))١15170(‏ كما صححه محقق الإحسان. وانظر جامع الأصول .)070٠/١(‏ 


(*) (زاد المعاد» (7/ 5/864 .)541١-‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


وقد جرئ السلف علا ملاحظة هذا الأصلء فمن ذلك: 





أن رسول الله عَيِةِ قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لي مما أََاَ الله عَلَيكُمْ شَيْء 
وَل مِثْلٌ هَذِهِ أَوْ هَذَا إِلَا الْحمْسَ. وَالْحْمْس مَرُدُودُ عَلَيكهْ)”". 

قال: فسّئل يحي عن النفل في أوّل المغنهم؟ 

فقال: ذلك علىا وجه الاجتهاد من الإمام. ولبسن 2 ذلك مر 530 
ولااشيءٌ ثابت» بلغنا أن رسول الله يل نفل في بعض مغازيه» ولم يبلغنا أنه 
نفل في مغازيه كلّهاء فلذلك عندنا علئ وجه الاجتهاد من الإمام في أوّل 
مغنم» وفيما بعده) اها" 


ومن ذلك ما جاء عن إسماعيل : بن حماد بن النعمان بن زوطا الكوثي. 


7١8 2185 أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 
و5117 - 251 تحت رقم 48> وا”٠, الرسالة)» وأبو‎ #11١ - 714/١1١( الميمنية)‎ 
داود في كتاب الجهاد. باب في فداء الأسير بالمالء» حديث رقم (257914» والنسائي في سئنه.‎ 

. في كتاب قسم الفيء, الباب الأول منه. حديث رقم .)510١(‏ وفيه عندهم عنعنة ابن إسحاق. 
ولكنه متايّع بالرواية التي أشار إليها الحاكم هناء فيكون الحديث حسناء وبالله التوفيق. ثم 
رأيت الأليا لباني 5 حمَهأَلنّهُ لنَّهُ أورده في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت رقم »)١91/7(‏ وحسّنه» 
وأورد طريقًا للحديث فيه تصريحٌ ابن إسحاق بالتحديثء فزالت علَّة تدليسه. 


(؟) «#معرفة علوم الحديث)» للحاكم (ص14 - 150). 





الجزءالاول 0 مجك ل 
وهو من الفقهاء. ظ 

قال محمّد بن عبد الله الأنصاري: «ما وَلِيَ القضاء من لدن عمر إل اليوم 
أعلمٌ من إسماعيل بن حمّاد. قيل: ولا الحسن البصري؟ فقال: ولا الحسن. 

قال أبو العيناء: دس الأنصاري إنسانًا يسأل إسماعيل لما ولي قضاء 
البصرة. فقال: أبقئ الله القاضي! رجل قال لامرأته... فقطع عليه إسماعيل» 
وقال: قل للذي دسّك: إن القضاة يد 

ومن ذلك ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي (ت4!/5ه)» قال: سمعت 
شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري (ت٠45ه)»‏ يقول: سمعت أبا العبّاس 
الخضَرِي قال: كنت جالسًا عند أبي بكر محمد بن داود» فجاءته امرأةٌ 
فقالت: ما تقول في رجل له زوجة» لا هو يمسكهاء ولا هو يطلّقها (أي: ل 
يقدر عل نفقتها)؟ 

فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال قائلون: تؤمر بالصبر 
والاحتينانت» وتعة هك الطلت والاكستا و وقاك فاكلور ةيوم بالإنفناق: 
وإلا حمل علئ الطلاق. 0 

فلم تفهم المرأة قولهء فأعادت سؤالها عليه. 0 


.)5994- 5948 /1١( «تاريخ بغداد» (5/ 2747 لالسان الميزان»‎ )١( 





056 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 
نقانة هده قن جنك عل مسالناق» وأرفيد داك إلا طناك» ولعة 





بسلطان فأمضي. ولا قاض فأقضيء ولا زوج نأرضئ: فانصرفي)"''. 

قال شاه ولي الله الدهلوي (مت75١١ه)‏ حَدَائنّهُ: «اعلم أن ما روي 
عن النبيّ يَكِْةِ ودوّن في كتب الحديث عل قسمين: 

أحدهما: ما سبيلّه سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالئ: #إوما انم 
لول فَحُدُوهُ وَمَاتبَكُ عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: من الآية0]» منه علوم المعاد 
وعجائب الملكوت, وهذا كله مستند إلئن الوحيء ومنه شرائع» وضبط 
للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط..» وهذه بعضها مستند إلئ الوحي. 
وبعضها مستند إلئ الاجتهاد» واجتهاذه كه بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالئى 
عصمه من أن يتقرّر رأيه علا الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده 
ابقناطا عو الستصوصن كنا نظ دريل أكثره أكون غلهه اللهتعالرا 
مقاصد الشرعء وقانون التشريع» والتيسير والأحكامء فبيّن المقاصد 
المتلقّاة بالرضى بذلك القانون» ومنه حكجٌ مرسلة» ومصالح مطلقةٌ لم 
يوقتها ولم يِبِيّن حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها 
غالبًا إل الاجتهاد» بمعنو' أن الله تعالو' عذَّمه قوانين الارتفاقات» فاستنبط 
منها حكمة» وجعل فيها كلية» ومنه فضائل الأعمال» ومناقب العمال. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (17/ 1184 »)١16-‏ اتوضيح المشتبه» (1/ 144 -7544)؛ بتصرّف يسير. 





الجزءالاول ظ 0 بمج فيل 


وأرئ أن بعضها مستند إل الوحيء وبعضها إلئ الاجتهاد. 


وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله يكل: «إِنَّمَا أن يَشَرٌ ذا 
م م بِشَيْءٍ من د ديكُمْ كَخُذُوا بو وَإِذَا أمَرَكُمْ بشَيئْءِ مِنْ رَأيِي َإِنَمَا أن 
ج2200 وقولّه يكل في قصة تأبير النخل: «فإني ! إِنْمَا ظَدَيْتُ ظَناء وكا تُوَاِخْذُونِي 
بالظنٌ» وََكِنْ إِذَا حَدَننَكُمْ عن اللو سينا قَحُذُوا بو فَإْنّي لَمْ أَكْذِبْ عَلَْ الذه)”"؛ 


ل و 


ومنه بابُ قوله يَكِِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِالأَدْهَم الأقرّح)”"» ومستنده التجربة. 


)١(‏ حديث صحيح» سبق تخريجه. 

(0") حديث صحيح سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد (5/ 55 الميمنية)» /٠ ١(‏ /الا7» تحت رقم ١‏ الرسالة)». وأبو داود في 
كتاب الجهاد باب ما يستحب من ألوان الخيل؛ تحت رقم (275017). والنسائي في كتاب [ 
الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» حديث رقم (7070). وضعًّفه محققو المسند؛ لأن 
مدار سنده علئ عقيل بن شبيب» وهو مجهول. 

ولفظ الحديث عند أحمد: «حَدَثََا هِضَامُ بْنُ سَعِيدِ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ مُهَاجِر؛ يَعْني: عرو اه 
ا ا الو اي ا 


5 ا كا 5 6 وَارتطُوا الحل والسكوا ا 
عار ما 0 قَالّ: وَأَكْمَالِهَا لدوم وَل تَقَلّدُومًا الْأَوْتَانَ وَعَلَيْكَمْ بكل كُمَيْتِ أَءَ 
ل ا 1 سل عر مُحَجَل وعدن انو المقرة كدنا شيل 1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





ومنه ما فعله يَنَئِدَةِ عل سبيل العادة دون العبادة» وبحسّب الاتفاق دون القصد. 
ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومّه» كحديث أمٌّ زرع'''» وحديث خرافة'' 
الْمُهَاجٍَ حَدَنَنَا عَقِيلُ بْنُّ شَبِيبٍء عَنْ بي وَهْبٍ الْكَلَاعِيَ قَالّ: قَالُ رَسُول الله لل قَدَّكر 
مَعْنَاهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وََا أَذْرِي بِالْكُمَيْتٍ بَدَأ أو بالْأَدْمَم قال و قاارة لك نفل الأفدر؟ ال: 
أن رَسُولٌ الل يكل بَحَتّ سَرِيَة فَكَانَ أوَلَ مَنْ جَاءَ بالْمَنْح صَاحِبٌ الْأَشْفَرِا. 

لكن ثبت بمعناه من حديث أبي قتادة ووَوَلَيَُعَنَهُ أخرجه أحمد (5/ 7٠١‏ الميمنية) (/1”/ “701 
تحت رقم 751971١‏ الرسالة)» والترمذي في كتاب الجهاد, باب ما جَاءَ مَا يُسْتَحَبٌ مِنَّ الخَيْل 
حديث رقم (0 ©» وابن ماجه في كتاب الراك باب ارتباط الحَيْل في سيل الله. حديث 
رقم (2)77/89 ولفظه عن أبي قتادة» عن النب كَككةٍ قال: خَيْرٌ الحَيْلٍ الأَدْهَمْ الآ لاق خ الأرتم 
5 الأفر حُ المُحَجَل. طَلْقَ الِيَمِينِ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يكن أَدْمَمَ نَكْمَيْتٌ عَلَ هَذْهِ الشيّة). وحسنه 
محققو «(المسند)» وصححه الألبان في تعليقه علئ ١المشكاة»‏ (/ا/7/41). 

,)5149( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل. حديث رقم‎ )١( 
وهو‎ .)١51/( ومسلم في كتاب فضائل الضحابة» باب ذكر حديث أم زرع»ء حديث رقم‎ 
حديث طويل فيه ذكر قصة اجتماع نسوة ووصفهن لأزواجهن. ومنهن أم زرع.‎ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (47/ 2151 تحت رقم 44 7017)» ولفظه: (عَنْ عَائِسَةَ قَلَتْ: حَدَّتَ رَسُولٌ 
الله يله نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيَلَةَ حَدِيئاء فَقَالَتْ امرَأةٌ مِنْهُنَ: يَا رَسُولٌ الله كَانَ الْحَدِيتْ حَدِيتٌ خْرَاقَة فَقَالَ: 
َتَدْرُونَ ما خُرَاتَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلَا مِنْ عُذْرَةَ أُسَرَنْهُ الجن في الْجَاهِلِي فَمَكَتَ فيهنَّ دَهْرًا 
طَوِيلاء ثم رَُوهُ إلى الإنسء فَكَانَ يُحَدٌ دَتُ الئاس بِمَا رَأى فِيهمْ مِنَ الأعَاجيبء فَقَالَ النّاس: 5111 
خْرَافَةً). 


والحديث ضعيف,. ضعّفه محققو المسند. في السند: مجالد بن سعيد ضعيف. 





الجزء الأول 00 -- ا 


وهو قولُ زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر كه ا 
رسول الله يق قال: ) كنت جار فَكَانَ إِذَا ترَلَ عَلَيْهِ الوَحَيُ يت :إل 


ع 
0ه 
سو قو آله 


فكتيتة لَه فكان إِذا ذَكَرْنَا الدَّيْنا ذَكَرَهَا م مَعنَاء وَإذَا ذَكَوْنَا الآخرة كرا مغك 


ىت 


و 


َإِذَاذَكَْنا الطَعَام ذَكْرَه مَعَنَاه فَكُلّ هَذَا أَحَدٌ دَنُكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله 76" . 
الور ا ل راضم 


وهو قول عمر و مدعل : عن ١م‏ لكا وَل : كنا تَتَرَاءَئ به قَوْمًا د أَهلَكهُمُ 


ُ 0 


,.)5887 تحت رقم‎ 2١5٠ /4( أخرجه الترمذي في «الشمائل» (5 5 7). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
تحت رقم 8591)» والبيهقي في «الكبرئ» (7/ 57). قال في‎ .70١/4( وفي «الأوسط)‎ 
«رواه الطبراني» وإسناده حسن» اهه وعد 00 الجن‎ :)١7//9( المجمع الزوائد)‎ 
الكبير» للطبراني بقوله: #بل إسناده ضعيف»ء عبد الله بن ضالح ضعيفء والوليد بن أبي الوليد‎ 
وسليمان بن خارجة لم يوثقهما إلا ابن حبان» قال الحافظ في الأول: ليّنْء وفي الثاني: مقبول» اه.‎ 
قلت: عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق له أوهام؛ ليس هذا منهاء فإنه تابعه عبد الله بن‎ 
يزيد المقرئ عند الترمذي والبيهقي. والولين وثقه أبو زرغةء وقال فيه أبو داود خيرّاء ووثقه‎ 
الذهبي في «الكاشف»» وسليمان بن خارجة لم يوثّقه إلا ابن حبَّان ولم يذكروا في الرواة عنه‎ 
إلا ولده» والمتن المرويٌ غير منكرء فالحديث في أدنئ درجات الحسنء وعليه فكلام‎ 
الهيثمي م12 لَّهُ متجه فيما يظهر ليء والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الحج. باب الرَّمَل في الحجح والعمرة» تحت رقم »)١755(‏ ولفظه: 





المطالع ال 
وقد حمل كثيرٌ من الأحكام عليه» كقوله َلِِ: «مَنْ قَتَل قَتيلَا 00 


ا وإنما كان يتبع فيه البيّنات والأيمان. 





وهو قوله يك لحل رَََدعنَة: «وَالشَاهِدُ يَرَى مَا لايرَئ الْغَائِبُ00".) اه”". 

قلت: ما ذكره رَجِمَدُاانَهَ من أن أحاديث الطب من قبيل العاديات ليس 
من باب تبليغ الرسالة» هكذا اا 
من جهة كونه رسولا يوحئ إليه لا ينطق عن الهوئ. إلا ما اقترن بكونه 
ليس بوحيء أو أنه ظنّ ورأي منه يك والبقاء علئ هذا الأصل هو المتعيّن 
عندي» وبالله التوفيق'*) 


وةئ و 


لاعن رَيْلِ : بن أشلم: عَنْ أبيه أنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ واه ََتَهعَنهُ قال للركن : أمَا وَانْهِ | إِني لأعْلَمُ 
َك حبر لا مد و نع َلك ّي ربت الي بك اسلمَكَ ما اشلَمئكَ» كَاسسكمك فم 
َالَ: كما لَنَا وَلِلرّمَلِء إِنَمَا كُنَارَاءيْنا ب الْمُضْرِكِينَ وَكَد أَهْلَكَهُمْ الله دُمَ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ الي 
يل قلا نحجبٌ أنْ ندر كه). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 8 الميمنية)» (7/ “717 حديث رقم 578 الرسالة)» ولفظه: 


«عَنْ عَلِيَ وَبِإَتَهعَنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إذَا يَعثهص لبا ما 
ا ير الْعَائتٌ؟ قَالَ: الشَاهدٌ : يَرّئ مَا لا يرّئ الْعَائْب) . والحديث حسّنه لغيره محققو المسند. 


.)١59- 1١74 2/5١( #حجة الله البالغة»‎ )( 





الجزء الأول يكام 

وهنا تنبيهان: ظ 

الأول: أن الغالب من تصرّفه يل تصرّفه بالفتيا؛ إذ عامّة تصرّفاته: 
التبليغ» فيحمل عليه تغليبًا للغالب الذي هو وضع الرسل عليهم السلام. 
بل قرّر ابنُ حجر رَيْمَهُلَنَه: أن كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزَّل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة''". وعليه فالأآصل في كل حكم 
يصدر عن الرسول وَلْة العموم» فلا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح 
سالم من المعارضة. 

القاق: لأ يقصضنه بذا الأضل ترك العمل بالجديف؟ إذ الال كماتوئ 
الاجميع الب تار يُعبل يده لكو ده داهو بتماق .: بتصرّف الإمام» ومنه 
ما هو متعلّق بتصرّف القاضي» ومنه ما هو متعلّق بجميع الخلائق» لا 
يحتاج عند العمل به إلىئ الرجوع إلئ الإمام؛ ولا إلئ القاضي؛ وهذا مقصد 
الأصل» وليس من مقاصده ولا من نتائجه تقسيم السئّة ليُوصّل بذلك إلئ 
ترك العمل ببعضهاء فانتبه بارك الله فيك. وحاشا العلماء يِمَهُمِانَهُ الذين 
قرّروا هذا الأصل» أن يكون هذا مُرادًا أو مقصدًا لهمء رحم الله الجميع. 
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.)51١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الأصل الثالث: في فصاحته جَلةِ وبلاغته 


فصاحة الرسول ذَكه وبلاغته» من الأمور المسلّمة التي لا يختلف فيها 
اثنان! والمتفقّه في الحديث الشريف يحتاج من ضمن ما يحتاج إليه» أن 
يتذكّر دائمًا هذا الأصلء فلا يخوض في مجال البحث عن المراد دون تنه 
إل ذلك. فيتأدب في شرحه وبيانه لكلام الرسول كَل بذلك؛ فإذا ذكر فقه 
الحديث ومعانيه. نبّه إلئ ما تضمَّنه من ضروب الفصاحة. والبيان» وبلاغة 
القول واللسان؛ مما يعزّز ما استنبطه من معنئ ويطري ما جاء به من تقريرء بل 
قد يتعكر عليه الوصول إلئ المعنئ المراد إذا لم يكن على دراية بأساليب 
الكلام وتراكيبه» وما كان فيه عَلَتَهااصَلاوَالسَلمُ من الفصاحة والبلاغة. 

و1[ليست الفصاحة إلا إصابة المعنئ والقصدء ولا البلاغة إلا تصحيح 
الأقسامء واختيار الكلام» ومن أحمد الفصاحة: الاقتدار عند البداهة: 
والغزارة عند الإطالة. وأحسن البلاغة وضوح الدلالة والإشارة... 

قال الأصمعينٌ: ليست البلاغة بخمّة اللسانء ولا كثرة الهذيان» ولكن 
بإصابة المعنن» والقصد إلئ الحاجة, وإِنّ أبلغ الكلام ما لم يكن بالقرّرّي 





الجزء الأول 





المجدع. ولا البدوي الم فو 

وإذا كان [حقٌّ البلاغة: إحاطة القؤل بالمعنئ» واختيار الكلام» وحسن 
اللغلب» بعتن تكون الكلية سقاربة انهياء ومعافد؟ شكلهاه واه قري يا 
البعيد» ويحذف منها الفضول]”"؛ إذا كان ذلك كذلكء فإن لرسول الله عليه 
من الفصاحة والبلاغة القدح المعلّئء والمكيال الأوف. فما ينطق عن 
الهوئ. إن هو إلا وحي يوحئ. 

قال ابن حبّان (ت؛ ه"اه) رَمَدَآَّهُ: «الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر» والزبرجد 
الأغضي والناقوت الالحد نلا أن يمضه أفضر هو يعضىة وهنه ها ركوق 
مثل الخزف والحجر والتراب والمدرء وأحوج الناس إلى لزوم الأدب 
د الفصاحة أهل العلم؛ لكثرة قراءتهم الأحاديث» وخوضهم في أنواع 
العلوم» اه ". ظ 

وللشرع حرمتّه» ومن ذلك التثبّت من صحّة ما يُسب إليه من اللفظء 
وهو التمييز بين الصحيح والضعيفء ومن ذلك التثّت من معاني الألفاظ 
(١)انظر‏ «روضة العقلاء) (ص”777).» باختصار. 
(؟) من كلام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت185ه). في رسالته «البلاغة» (ص١8))‏ 

تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط الثانية (0 5٠‏ ١اه).‏ 


إفرة «روضة العقلاء») (ص”777). تحقيق وتصحيح: معحمد محيى الدين عبد الحميد. ومعحمدل 
عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية. 





5 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 
المنقولة عنه» وفهم ما جاءت عليه أساليبهاء وتراكيبهاء حتئ لا يضاف إلى 
جناب الشرع من المعاني ما 5-5 

قال ابن تيمية (ت8١7/اه)‏ رَحمَهُاَنَه: «للألفاظ الشرعية حرمة» ومن تمام 
العلم: أن يبحث عن مراد رسوله بها؛ ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني؛ 
فإنه يجب علينا أن نصدّقه في كل ما أخير» ونطيعه في كل ما أوجب وأمر) اه”". 
فمن مهمّات المتفقه مراعاةٌ أنه يكلِ أوتي جوامع الكلم. 


هيه 1 و سدور تر 6 


م 5 5 558 عو م 0 
عن أبي هِرَيْرَةَ َوَليَهَعَنَُ قال: سَمِعْت رَسُول اللو وَل تقول: «بعثت 





و 
0 
لش سس ه شس قير 5 ره 


قال أبو عبد الله" : )) وَبَلْعْنِي م مِعَ الْكَلِم: أن الله يجمع الامورَ 
اموا َبِلَهُ ني الْأَمْر الْوَاجِدِء وَالْأَمْرَيْنِ أو 
نحو ذَلك70". 


.))١145 /١١؟( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

)١(‏ كذا وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاري» وفي رواية كريمة: «قال محمد». وهو الصواب؛ 
لأن هذا قولٌ محمد .بن مسلم بن شهاب الزهريء أحد رواة الحديث؛ وقد ثبت عنه هذا 
القول في تفسير جوامع الكلم. انظر «فتح الباري» .)5٠١/١7(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليد» حديث رقم ,)7١١1(‏ ومسلم في 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» في أوّله» حديث رقم (0171). 





الجزءالاول 





قال ضياء الدين ابن الأثير («ت/اا"ه) 10 «قال النبيئ ككة: ١أُوتِيتٌ‏ 
جَوَامِعَ الكَلِمِ». فالكلم جمع كلمة» والجوامع جمع جامعة» والجامعة اسم 
فاعلة. مين جمعت,. فهي جامعة. كما يقال في المذكر: ااجَمّع) فهو جامع». 
والمراد أنه يَكِةِ أوتي الكلم الجوامع للمعاني. 

وهو عندي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول منهما: ألفاظً تتضمّن من المعاني ما لا تنضمّنه أخواتهاء 
مما يجوز أن يستعمل مكانها. 

القسم الثاني: ألفاظً قلئلة قل عارة المعاني الكثيرة» أي أن ألفاظه صلوات 
الله عليه جامعة للمعاني المقصودة علا إيجازها واختصارهاء 0 كلامه 
جار هذا المجرئ. فلا يحتاج إل ضرب الأمثلة به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذين القسمين اللذين ذكرتهماء فإنهما في النظر 
سواء؟ 

قلت في الجواب: إن الإيجاز هو أن يؤتئ بألفاظ دالّة على معنئ» من 
غير أن تزيد عل ذلك المعنئ» ولا يُشترط في تلك الألفاظ أنها لا نظير لهاء 
فإنها تكون قد اتصفت بوصف آخرء خارج عن وصف الإيجاز» وحينئذ 
يكون إيجارًا وزيادة» وأمّا هذا القسم الآخر فإنه ألفاظ في حسنها لا نظير 
لهاء فتارة تكون موجزة. وتارة لا تكون موجزة» وليس الغرض منها 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
الإيجازء وإنما الغرض مكانها من الحسن الذي لا نظير لها فيه. 

لبا 

قال ابن رجب (تهولاه) رِحَدَنَهُ: «إن الله سْبَحَانهوَتَعَالَ بعث محمدًا 
كله بجوامع الكلم؛ وخصّه ببدائع الحكمء كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبِيّ يك قال: «بُعِنْتٌ بِجَوَامِع الْكَلِم». قال الزهري: جوامع 
الكلم فيما بلغنا: أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت يُكتب في الكتب 
قبله» في الأمر الواحد. والأمرين» ونحو ذلك. 





سير 
١‏ 


وفي صحيح مسلم عن سَعِيدِ بْن أبي بُرْدَة حَدَتَّنا ُو بُرْدَة عَنْ 
(بَعَْيِي ول الله يِه وَمُعَاذًا إِلَىن الْمَّمَن فَقَالَ: اذْعُوًا الّاس» وَيَشْرَا ولا 
ا 0 

ا ل 1 ل امب لاس فوس ال يفام 

قال: فقلت يار سول الله آفتّنا في شْرَ بِين» كنا نصنعهما باليمَن: البتع؛ وهو 

5 روم 5 3 د 9 معد رامس 5 ساس 

مِنَ الْعَسَل يبَر > حَتَْ يَشْنَدَ وَالْوِوْرُ؛ و 0 

قَالّ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله كَدُ أَعْطِي جَوَامِ مِمَ الْكَلِم بِحَوَاتَوو ف فَقَالَ: أنه 
عَنْ كُلّ مُسْكر أَسْكَرَ عَن الضّلاة)2.. 


ولق 


)١(‏ «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» )٠٠١ - 15/١(‏ باختصار» وتصرّف يسير. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة» باب كل مسكر خمر» وكل خمر حرام؛ حديث 


رقم 1377290 ). 








الجزء الأول ظ 
فجوامع الكلم التي حص بها النبي يك نوعان: 


أحدهما: ما في القرآن كقوله عَرَهِجَلَّ: #87 إِنَّ لَه يَأْمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْححْسَدن 
له صرحت سس حت سر ل رصا سرض + راع انا سس 34 7 00 م 


رَإسَآي ذى الْشُرَك وَينْض عَن الْفَحْمَه انبكر والبغي يعظكم لملحكم 
يَدكرو سج 4 [النحل: 60]. قال || ن: لم تترك هذه الآية خيرًا إلا أمرت به 


ولا ل إلا : بهت عو 


والثاني: ما هو 2 كلامه اق وهو منتشر مواجود فْ السنن الماثورة 
عنه عَلَِةِ. ) قدا 

قال الخحَطابى (ت7/8/8ه) عليه رحمة الله: «إن الله - جل وعر - لما 
من اللغات أعرببهاء ومن الألسن أفصحها وأبينها؛ ليباشر في لباسه مشاهد. 
التبليغ» اليك القول بأوكد الييان والتعريف' ". ثم أمده بجوامع الكلم التي 
)١(‏ رواه أبو نعيم في #الحلية» (17/ »)١08‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ 7596) تحت رقم (18 الرشد). 
(؟) #جامع العلوم والحكم» /١(‏ 07 -27) باختصار» وتصرّف يسير. 
)وق تقرير هذا المعو يقول الطبرن. روتذاتة ق تتسيرومة (بولاق )اواك حل 

ذكره - يتعالئ عن أن يخاطب خطايًا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطبء أو 

أرسلت إليه؛ لأن ذلك فينا مِن فعل أهل النقص والعبثء والله تعالئ عن ذلك مُتعال؛ ولذلك 

قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: 9 وَمَآ أَسَلْمَا من رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ وم بيت لم 4 

[إبراهيم: 5]» وقال لنبيّه محمد وك (١‏ وَمآ أَنْرَلََا لَك الكتنب إِلَا لِسْبَينَ هم الى احَتلنوأ ضِدٌ 


اسم 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


جعلها ردءًا لنبوّته» وعَلمًا لرسالته» لينتظم في القليل منها الكثير» فيسهل 
علئ السامعين حفظّه ولايؤودهم حمله. 





2 5 -. يد ل ءَ 
ومن تتبع الجوامع من كلامه لم يعدم بيانهاء وقد وصفت منها ضروياء 
ع 
و 5 0 5 ع 
وكتبت لك من أمثلتها حروفاء تدل علئ ما وراءها من نظائرهاء وأخواتها. 
و 
5 8 0 عِِ 20 ؟وه ير ص مس222 رموه سره س 
فمنها 5 القضايا والاحكام. قوله: «المؤمنون تكافا دِمَاوْهم, ويمسعئ 
دس م 2مس 0 2 م انه 07 رده 2 5 5 اخر 1 ىلر 2 
بلمتهم َدنَاهُم, وَهُمْ يل عل من سِوَاهة)”'. وقوله: «المنيحة مردودة. 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لْقَوَمِ سورت 459 [النحل: 5 فغيرٌ جائز أن يكون به مهتديًا من كان بما 
بمادق لنعت املك فقن دكن رذابا عله ذللنا بق الالال انكل وسو لله ج عد تادءت 
أرسله إلى قوم فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله علئ نبئ» ورسالةٍ أرسلها 
أنزله إلئ نبيّنا محمد يَكلِةّ بلسان محمد يَلِيِ. وإذا كان لسان محمد يَكِكِ عربيًا فين أن القرآن 
1 ع سي ا ء 5 رس جا سار و الخال بم ساس سر 2 م سلا 
عربي؛ وبذلك أيضًا نطق محكم تنزيل ريّناء فقال جل ذكره: #إ إن أنزلته هرانا عرَبيًا لمكم 
تَعَقَلُورت * [يوسف: .]١‏ وقال: إوإِنَه للنزيل رب الْمَْلِمِينَ نَل به الروح الامِينُ عَلَ فلك 
تكو من الذي (00) يِسَانِصيْمِينٍ (4)09 [الشعراء: ».]١905-1١91١‏ اه. 
١1١59 14/(‏ الميمنية)» (5/ 7528-7551 تحت رقم 1094 الرسالة) و(75877/5», تحت 
رقم 147 الرسالة)» وأبو داود في كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث رقم 
(4010)» والنسائي في كتاب القسامة: باب الْقَوَدِبَيْنَ الْأَخْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ في النَفْسء حديث رقم 


(5 1/5 -81/50). وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في «الإرواء» (50 -5007). 





الجزءالاول ظ 0 بمج 7 


2 ذا 


وَالْعَارِيَةٌ مداق لذن مضي وام ارم 
فهذان اللحديئان عار خفة ألفاظهما يتضمّنان عامّة أحكام الأنفس والأموال. 
ومنها قولّه تككلِ: «سَلُوا الله الْيَقِينَ وَالْعَافِيهًو7. 


)١(‏ أخرجه أحمد (75777/0 الميمنية)» (725/ 7578» تحت رقم 757454 الرسالة)» والترمذي ف 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» حديث رقم )2377١0(‏ وأبو داود في كتاب البيوع» باب 
في تضمين العارية» حديث رقم (7070). عن أبي أمامة الباهلي وَعَيَدُعَنَكُ ولفظه: «الْعَارِيَهُ 
مُوَدَاةُ وَالْمنْحَةُ مَردُودةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِنٌ وَالرَعِيمُ غَارِمٌ»؛ والحديث حسّنه الترمذيٌ» ووافقه 
محقق «جامع الأصول» .0768١/1١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ” الميمنية)» عن أبي بكر الصديق رد دعنك بلفظ: «سَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة 
وَالْبَقِينَ في الأولَئ وَالآخْرَةا. وفي (1/ 8)» بلفظ: ا يها لس إنّلاس كم موا في الي 
تيْرَا مِنَ الْمقِينِ وَالْمُعَافَاةء قَسَلُوهُمَا الله عَرْ وَجَلَّ). وبنحوه أخرجه أحمد في «المسند» أيضًا 
/١(‏ ” هء لاء ١١‏ الميمنية)» والبخاري في الأدب المفرد» باب من سأل الله العافية» تحت 
رقم (775)) والترمذي في كتاب الدعوات» باب رقم ,»1١4‏ حديث رقم (0054: وابن 
ماجة في كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم (7859)): وابن حبّان 
(الإحسان 077١/7‏ 2)777 حديث رقم (4650. 407). والحديث حسّنه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبّان. وابنُ حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» (ص28)) بنحوه. 
وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند »)01//١(‏ حديث رقم (5)» وقوّئ إسناده محقق 
«الإحسان». وقال الألباني: لاحسن صحيح) مختصر سنن الترمذي (7/ ))١8٠١‏ وصححه في 
اصحيح الأدب المفرد» (ص558)) وصحّح إسناد الترمذي محقق «جامع الأصول» 
(272374/5). ثم رأيت الحديث بلفظه في مسند أبي بكر للمروزي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كك 

فتأمّل هذه الوصية الجامعة؛ تجدها محيطة بخير الدنيا والآخرة؛ وذلك 
أن ملاك أمر الآخرة اليقين» وملاك أمر الدنيا العافية» فكل طاعة لا يقين 
معها هدرء وكل نعمة لم تصحبها العافية كدر. فصار هذا الكلام على 
وجا ركه وقلة حرو فه عد شري مبخيطا بجوامع أمر الدين» وشطره الآخر 
متضمّنًا عامّة مصالح الدنيا. 





سير 


ضرب آخر: 
ومن فصاحته وحسن بيانه؛ أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبهاء لم تسمه من 
العرب قبله. ولم توجد في متقدّم كلامها: 


جه سر 14 2 1 م ١‏ 
كقوله: «ممَات حتف أنفه»” : 


الطبعة الثالثة (749١ه).‏ طبع المكتب الإسلامي» (ص178١).‏ وحكم المحقق علئ سنده 

بالانقطاع. قلت: لكن يتقوّئ بما أوردته سابقاء فيرتقي بهذا اللفظ من هذا الطريق إلئ الحسن 

لغيره» فالحمد لله علا توفيقه. وأسأله المزيد من فضله. 

)١(‏ مقطع من حديث عن عبد الله بن عتيك وِيَوَليَهعَنُ. أخرجه أحمد (730/5)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0/ 97 75944-1). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ .)١59‏ حديث رقم 
.)5١4(‏ وفي «الجهاد» له (0515/1)» حديث رقم (595)., والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» »)3551/١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟5/ ,.)١9١‏ حديث رقم (17/1/8).: والحاكم في 
«المستدرك» (؟88/5)). ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير) .)١55/9(‏ 


والحديث قال الهيثمى في (مجمع الزوائد) (ه/ )2 عنه : «(روآه أنحمد والطبراني. وفيه محمد بن 





الجزء الأول 5 بمج ]|ا 
وقوله: حي الْوَطش 21 
وقوله في المسلم والكافر: ١لا‏ تَرَاءَئ نَارَاهُمَا)”'". 


في ألفاظٍِ ذاتٍ عدد من هذا الباب تجري مجرئ الأمثال””". وقد يدخل 


إسحاق مدلّس وقد عنعن» اه قلت: أفاد محقق كتاب «الجهاد) لابن أببي عاصم (؟/ /الاه -01), 
أن ابن إسحاق صرّح بالتحديث عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (؟: ق 5 7: ب)» فزالت 
شبهة تدليسه» كما أفاد بجهالة ابن عبد الله بن عتيك» راوي الحديث عن أبيه. قلت: جاء ما 
يشهد لروايته؛ فانظر كتاب «الجهادا لابن أبي عاصم /١(‏ 777-777), حديث رقم (5-417 0)) 
وكلام محققه عليه» فالحديث بها حسن لغيره. ولفظه في هذه الشواهد: «بأيّ حَتَفيٍ شَاءً الله». 

)١(‏ مقطع من حديث العباس بن عبد المطلب رَوََلَيََعَدكُ في يوم حنين. أخرجه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب في غزوة حنين» حديث رقم (1/75). وانظر #جامع الأصول» (8/ 797). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب السيرء باب في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم 
.)237١5(‏ وأبو داود في كتاب الجهاد. باب علئ ما يقاتل المشركون» حديث رقم (551505). 
عن جرير بن عبد الله رَصَوَإِيَهْعَنْهُ. وأخرجه عن قيس عن رسول الله مرسألاء دون ذكر جرير: 
النسائيٌ في كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة» (//777). 

والحديث حسن لغيره في معنئ مفارقة المشركين» وصحّحه الألباني» انظر: «إرواء الغليل) 
,)7٠١ /5(‏ حديث رقم (/1701). 

(7) قلت: لابن دُرَيد كتابثٌ وسمه ب «المجتنل». قال في مقدّمته: «هذا كتاب يشتمل عل فنون 
شتئ من الأخبار المونقة والألفاظ المسترشقة» والأشعار الرائقة» والمعاني الفخمة, والحكم 


المتناهية» والأحاديث المنتخبة.. ثم قال: فأوّل ما نستفتح به ما جاءنا عن نبيّنا يِه من ألفاظه 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





في هذا النوع إحدائه الأسماء الشرعية» ولذكرها موضعٌ غير هذا”". 

ضرب آخر: 

ومن فصاحته وسّعة بيانه: أنه قد يوجد في كلامه الغريب الوحشي الذي يعيا 
به قومّه وأصحابه. وعامّتهم عرث صرحاء. لسائهم لسائف ودارهم داره. 

وان يسنده) عن فرات البهراي» عن أبي عامر: «أَنَّرَجَُا قَالَ: يَا رَسُولَ 
لل مَنْ أَهْلَ النّار؟ قَالَ: كل َعْبَرِيٌ! قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا «القَعْبّري»؟ قَالَ: 
الشَدِيدٌ عَلَى الأَمل الشَدِيدٌ عَلَْ الْعَشِيرَق الشَدِيدٌ عَلَىْ الضَّاحِبِ)'" 


التي لا يشوبها كدر العيئ» ولا يطمس رونقها التكلّف. ولا يمحو طلاوتها التَميهُق..» 

ثم عقد بايًا ص »)070-7١(‏ ترجمه ب ما سمع من النبئ يَكِيةِ ولم يسمع من غيره قبله»» أورد فيه جملة 
من الأحاديث التي هذا المعنو» ومنها ما ذكره الخطَّبينُ رحمَدألنَهُ تحت هذا الضرت: 

() انظر فيها كتاب: «الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن وَالسية النبويّة) لمحمد بازمول» دار 
الهجرة, الدمام. 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١79/1(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(0/ /الا7)» وذكر محقق «الآحاد»: أن أبا نعيم أخرجه في «معرفة الصحابة» (؟/ /ال1؟/ ب). 
جميعهم من طريق: محمد بن الوليد الزبيدي» عن سليم بن عامر» عن فرات البهراني» عن أبي 
عامر»ء به. 

وات هو ابن تعلبة البهراني» أورده البخاري قُْ تأريخه الكيرة وابن أب حاتم ف «الجرح 
والتعديل». ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعَديلة: وذكره ابن حبّان في «الثقات)». فهو مجهول 





الجزءالاول 0 بمج /ا١‏ 


مم ا مم 1 مكيزائل 1 ع 2 1 
(وساق بسنده) عن أبي هريرة: قال رسول الله عَلاةِ: ألا أنسُكمْ بِأَهْلٍ 


ص 2 07 0 1 ب و 2 سس © وه و 6 2 _- 
النار؟ قالوا: بل يا رَسَول الله. قال: كل جَظ جَعظ! قلت: ما الجظ؟ قال: 
12 اح بيو الع و او اح وام ل 7 )01( 
١‏ . قلت: ما الحعظ؟ قال: العظيم فى نفسيه) . 


الحال, يُقبل في المتابعات» ولا متابع له هنا. ولفظ الحديث عند ابن أبي عاصم: «أنَّ رَجُلَا 
َأَلٌ رَسُولَ الله بكلله: مَنْ أَهْلُ النَّ؟ كَمَالَ: سُبْحَانَ اللهو! َقَدْ سَألْتَ عَنْ عَظِيم؛ كُلَّ تَعبَرِي. 
قَالَ: وَمَا الْمَعبَرِيُ؟ قَال: الشَدِيدُ عَلَئ الْعَشِِرَةِ وَالشّدِيدٌ عَلَىْ الصَّاحِب. فَقَال: وَمَنْ أهل 
الْجَنَّ ا وَسُولٌ الله؟ كَقَالَ: سُبْحَانَ الثوا سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمء كُلَّ ضَعِيفٍِ مُزْهدِ)ء وبنحوه لفظ 
البخاري في (التاريخ الكبير». ظ 

قلت: ضعفٌ هذا الحديث لا يقصر كلام الخطابي ريِمََانَكُ فهناك أحاديث أخرئ صحيحة تؤيّد 
كلامه؛ انظر تخريج الحديث التالي. 

)١(‏ حديث منكر. عن أبي هريرة وَبوَيَهَعَنْهُ وصحٌ بنحوه عن حارثة بن وهب وََإَلَهعَنَه. 

في السند عند الخطابي أبو يحيئ القنّات لين الحديث. وساق الحديث الحافظ العقيلي في ترجمة 
أبي يحيئ هذاء من «الضعفاء الكبير» /١(‏ 770)» وسمّاه عبد الرحمن بن دينار» ولفظ 
الحديث عند العقيلي: «كُل جَعْظَرِيٌ جَوَّاظٍ». وساقه الذهبي في ترجمة أبي يحيئ هذا من 
«الميزان» (087/5)» ولفظه عنده: «كُل جَعْظرِيٌ جَوَّاص». 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة القلم» باب قوله تعالئ: عمل بعد لِك ريو 4. 
حديث رقم (5116)) ومسلم في كتاب صفة الجنة» باب النار يدخلها الحبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء. حديث رقم (5857): من حديث حَارنّة بْنَ وَهْبٍ الْخْرَاعِيَ قَالَ: سَمِعْتُ 
التي يك يَقَول: «ألا أُخيْكُمْ بأَفلٍ الْجنّهًا كُلْ ضَعِيفٍ مُتَصَمْفٍ» لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأيرُّ. ألا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





ومن حسن بيانه: ترتيبٌ الكلام وتنزيله منازله. 


4 ًُ ل ا 


(وساق بسنده) عن البراء بن عازب قال: ١جَاءَ‏ أَعْرَابِيٌ إِلَن اليرت يك َقَالَ: 


عَلَمْنِي عَمَلَا يُدْخِلَن الْجَََا فَقَالَ: عق النّسَمَهَ وَفْك الرَقَبَد. كَالَ: أَوَ لَْسَا 
وَاحِدًَا؟ قَالَ: لا؛ عِبْقٌ النَسمَةِ أَنْ تَمَكَه بعِمْقَها. وََكُ الرَكب نَعينَ فى نمَنَه))7. 


رض 
©» اج اس 


(وساق سنده) عن عبد الله بن مسعود. “أن رسول الله كككدٍ قَالّ: اضر 
الله عَبْدَا سَمِعٌَ مَقَالتِي تخنطهَاء وَوَعَاهَاء وَأذّاقاز.. اليحددك0”' 


قلت: ومما يدخل في المعنئ الذي ذكره الخطابي رَحمَدَاَ لنَهُ: من أنه يَكِةِ يأتي في كلامه ما يعيا به قومّه 
وأصحائه وهم العرب الصرحاء: ما جاء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله 
كِ: «يَخْرٌحُ مِنَ النَارِ قوم بالشّمَاعةٍ ة كَأنْهُمُ النْعَارِيرٌ ! - قال حماد بن زيد - -: قِلْنا - لعمرو -: 
ما التعَارِيرٌ قال : «الضَعَابيس). 

وفي رواية: (إنَّ الله يُخْرِجَ نَاسَا مِنَ انار مََدّْخْلهمُ انها 

وفي رواية: : "إن الله بخْرِجٌ َْمَا مِنَ النَارِ ِالشّفَاعَةِ). 

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث (505/8)» ومسلم في كتاب الإيمان. 
باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم .)١91(‏ وانظر «جامع الأصول» .)0417/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 719 الميمنية)» (70/ .50١‏ تحت رقم 18541 الرسالة). 
وإسناده صحيح. 

(؟) حديث متواتر. حكم بتواتره السيوطيٌ في «مفتاح الجنة» (ص١5))»‏ بتحقيق: بدر البدر» طبعة 


(515١ه»).‏ والكتّاني في «نظم المتناثر؛ ص (5 350-7). 





الجزء الأول 0 بجا 

فتأئل كيف رتب الوعي عر العلل ل ل علد كط | الوه 
تلقف ألفاظهاء وجمعها في صدره ثم أمزه بالوعي؛ وهو مراقبه إِيّاها بالتذكر 
وتخولها بالرعاية» والاستصحاب لهاء إلى أن يؤدّيهاء فيخرج من العهدة فيها. 

وهذا الباب يطول علئ من يريد أن يتقصّاهء وإنما نريد الإذكار لا 
الإكثار» اه”''. 

وقال القاضي عياض (ت4 4 ده) رَيمَهألنَهُ: «وأمّا فصاحة اللسان وبلاغة 
القول؛ فقد كان #َكِيةِ من ذلك بالمحلٌ الأفضلء والموضع الذي لا يُجهل: 
سلاسة طبع. وبراعة منزعء» وإيجاز مقطع. ونصاعة لفظء وجزالة قول. 
وصحّة معان» وقلّة تكلف. أوتي جوامع الكلم؛ وص ببدائع الحكم 
وعلم ألسنة العرب؛ يخاطب كل أمة منها بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء» . 
ويباريها في منزع بلاغتهاء حت كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن 
عن شرح كلامه وتفسير قوله. 

ومن تأمّل حديثه» وسيره؛ علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش 
والآنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطهفة 
النهدي. وقطن بن حارثة العليمي» والأشعث بن قبسء ووائل بن حجر 
الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت. وملوك اليمن... 


(9الاغريت الحديف» للحطابى :10 ودار ): 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
وأمّا كلامه المعتاد. وفصاحته المعلومة» وجوامع حكمه المأثورة؛ فقد 
ل الناس فيها الدواوين. وجمعت ألفاظها ومعانيها الكت وفيها ما لا 





يوازئ فصاحةء ولا يبارئ بلاغة» اها"". 

وقد قال يحيئ بن شرف النووي (ت575ه) رَجْمََانَهُ: «ومما ينبغي 
الاعتناءٌ به بيان الأحاديث التي قيل إنها أصول الإسلام وأصول الدين» أو 
عليها مدار الإسلام أو مدار الفقه والعلم» اه'". 

ومن كلام الأئمّة في الإشارة إل بعض الأحاديث الجوامع ما يلي: 

قال أحمد ابن حنبل رَيْمَأانَُ: «أصول الإسلام تدور عائ ثلاثة أحاديث: 


5 0 عو 37 5 9 5 
قوله: «الْحَلَال بَيّنْ وَالْحَرَامُ بين ". 


.)٠١9/-946 /1١(»افشلا«)1١(‎ 

(5) لابستان العارفين» (ص3575)» مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة. 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم (01)) ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال» وترك الشبهات» حديث رقم ».)١544(‏ ولفظ الحديث عند 
البخاري: اعَنْ عَاوِء قَالَّ: سَوِعْتُ النحمَانَ بن شير يَقولُ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولَ: الْحَكَالُ 
بن وَالْحَرَامُ ين وَبََِهُمَا مُشَّبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ اناس كَمَن اتَقَى الْمُشَبهَاتِ اسْتبْرَأ لدبنه 
وَعِرْضِِ وَمَنْ وَكَعَ في الشبهَاتٍ كرَاع يَرْعَئ حَوْلٌ الْحِمَئ يُوشِكُ أَنْيُوَاقِعَكُ ألا وَِنَ ِكل ملِكِ 
حِمّئ ألا إِنَّ حِمَئ الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُكُ ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِدَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ 


- 


و بن ان ان ف ار ل ل ا ا ور كن نر 0 
كله وَإِذا فْسَدَت فَسَدَ الجَسَد كلة؛ ألا وَهِى القلبّ». 





الجزءالاول 06 بعك ٠6١‏ 


وقوله: ِنَم الأَعْمَال بالنيّاتِ)” 

وقوله: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْه مْرنَا و 

قال ابن تيمية ردنك مبيّا ذلك: «فإن الأعمال إمَّا مأمورات وإما 
محظورات. والأوّل فيه ذكر المحظور. والمأمورات إمّا قصد القلب والنيّة 
وإمّا العمل الظاهر» وهو المشروع المؤافق للقنةة اه 


وقال ابن رجب رته8ةل/اه) - 1 د يد يج سروبائري مو الزم اول 


إن أصول الؤوسلام ثلا ا أن الدين كلّه يرجع إل فعل المأمورات. 
وناك ليطا رزاقه والتر نس عن الشبيانفه رهد كله تقرينه ليت 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي عليه يك وهو أوّل حديثٍ فيه» وفي 
مواضع أخرئء وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله وَكِ: «إنما الأعمال بالنيات»» حديث 
رقم ١١(‏ © من حديث عمر بن الخطاب وَوَااَةُعَنَهُ يََلَدُعَن. انظر «جامع الأصول» /١١(‏ 000). 

ا 00000070 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» حديث رقم 
(011). ولفظ البخاري: «عَنْ الْقَاِم بْنِ مُحَمّد عَنْ عَانِكَةَ ده َدعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل 
كو: مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هذا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَذ. ظ 

(*) «مجموع الفتاوئ» (54/ 7321/8) «جامع العلوم والحكم» .)5١/١(‏ 

(:) «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» لابن سعديء نقلًا عن ابن تيمية ص ,)50١ - ١99(‏ 


تحت: أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه» رقم .)55٠0(‏ 
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البعما نتن شين وإتما ى دللكايا مرين : 


أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره علئل موافقة السنّة» وهذا هو الذي 


واس ينل 


كيه دين عائقة :لم لخدي فى أغر نا ها اسل رف فور 15 


والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجة الله عَرَيَجَزٌّه كما تضمًّنه 
8 نوا لون لي قن كد ده )02 
حديث عمر: (إنمَّا الاعمّال بالنيات» اه 


[عن إسحاق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: 


حديث عمر: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّات)2. . وحديث: «الْحَلَال , ين وَالْحَرَامُ 


7 
سر وس. 2# 0 و 


نٌ». وحديث: وإنَّ حَلقَ أحَدكُمْ مُجْمَعُ في بَطنٍ أمو". وحديث: هن 
صَنَعٌ في أَمْرِنَا سيا َيْسَ منة كَهُوَ رَذ). 


.)77-1١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم (7708), ومسلم في‎ 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. د اوس اد‎ 


ار 5 بن بات سر ار سس َه 2 
ل الله كد وَهوّ الصادق 


ل 
له 00000 


ولفظ البخاري: (عن زيل بن وَهبء قَالّ عَيْدَ اللّه: 


الْمَصْدُوقٌ: فَا ال يي ٠‏ نم يَكُونٌ عَلَقَةَ مئْلَ ذلك 
َم يَكُونُ مُضْعَة مِئْلَ دَلِكَ» ثم ينْعَتْ الله مَلَكَا فَيُؤْمرُ بزع كَلِمَاتِء وَبْقَالُ لَهُ: اكْتْبُ عَمَلَهُ 


و ”7 


6ه 7 كه لس :جه و5م” ” . قي عو 1 مه ل رن | 7 يو و 
ا اعريك الجلرن فيه الروح. فإن الرجل منكم ليَعمّل حت ما يَكون 
ْنَا إلا راغ يق حل تاب ْمَل بعَمَلٍ أَمْلٍ انا وَيَمْمَلُ حَتّئ مَا يَكُونُ بَْنَهُ 2 
وَيَيْنَ انا 7 ذرَاع بق حلي اكَابُ» َمل مَل أل لجل 





الجزءالاول 0 عجوت 0 


وروئ عثمان بن سعيد» عن أبي عبيد قال: جمع النبئٌ كَل جميع أمر 
الآخرة في كلمة: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد)ا. وجمع أمر الدنيا 
كلّهِ في كلمة: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ). يدخلان في كل باب. 


وعن أبى داود. قال: نظرت في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف 


حديث,. ثم نظرت. فإذا مدار الأربعة الآللاف حديث على أربعة أحاديث: 


2 


حلديك النعمان بن يشير «الحلال بده بين وَالْحََامُ بين َيّنْا. وحديث عمر: (إِنْمَا 
الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ). 


أ ن ا لخر سر 


وحديث 7 هريرة: (إِنْ الله طَيبٌ لا يبل | طياء وَإِنَ الله م مر اْمُْنَ 
نكا أمريه اكز قل "الود 


0 0 ن أرق كت 
وحديث: ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ ترَكهُ مَا لا يَعْنِيهِا'". قال: فكل حديثٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء وتربيتهاء حديث رقم 
قَالَ رَسُوَلُ الله يللة: بها النّاسُء إن الله طَيّبٌ 
6 رون ص ع 2 وه 0 7 و و بوعر عر م 
لا يَقبّل إلا طيّباء وَإِنَ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ رَ به الْمْرْسَلِينَ قَقَالَ: #يكامها الرسل كوأ من 
ليت وَأعْمَلُواْ ليسكا فق يما تعْمَلُونَ طلم 4 وَقَالَ: « يكأيُهًا أل َامَيوَاْ كُلُوأ من طيَبتٍ ما 
رَرَفتك 4 4 دك الرَجُلَ يُطِيل السَّفَىَ أ ل أَغْبََ 0 يَذَيْه 4 إلى السَّمَّاءِء يَا رَ 77 ب يا رت 

وَمَطْعَمُه حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَامُ وَمَلْبَسْهُ حَرَافٌ وَعْذِي بالْحَرَام يناب لِك 


سير ل 514 
و 


.)2١15(‏ ولفظ الحديث: ١عَنْ‏ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: 


(1)9: جه مالك و المو طأ ذ كتاب الجامع» باب ما -جاء ف الخلق. تحت رقم 2))١5717/١(‏ وم: 
حرجه مالك في :ام عبات ق سنن ركم سن 


طريقه الترمذي في كتاب الزهد» باب فيمن تكلّم بكلمة يُضحك بها الناس» حديث رقم (571), 
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خُسْنٍ إسلام الْمَرْء تَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيه). 
دا «وَمَكَذَا رَوَئ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَضْحَابِ الزْمْرِيٌ عَنْ الزهْرِيٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ 
عَنْ النبئ يله نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ مُرْسَلَاء وَهَذَا عِنْدَنَا أَصَمٌّ مِنْ حَدِيثٍ أبي عن 
وم م 
وأخرجه أحمد في «المسند» 7٠١١ /١(‏ الميمنية)» (/ 706 - 707 تحت رقم777١‏ الرسالة)» 
من طريق شعيب بن خالدء عن حسين بن عليء قال: قال رسول الله يَكِ: (مِنْ شن إِسلام 
الْمَرْءِ تَركُهُ الْكَلَامَ فِيمَا لا يَعْنِيه). 
وأخرجه أحمد أيضًا 7١١ /١(‏ الميمنية)» (7/ 7594 تحت رقم ١777‏ الرسالة)» والطبراني في 
«الصغير» (الروض الداني 71١/7‏ تحت رقم .)23١81‏ وني «الكبير» (58485). وتمّام في 
«فوائده» (الروض البسّام 7748/7 تحت رقم 94١٠).؛‏ من طريق ابن شهاب, عن علي بن 
حسينء عن أبيه» قال رسول الله يَكهِّ: مِنْ حَسْنٍ سكام الْمَرء ءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعِْيو». وأخرجه عن 
أبي هريرة وَوَزَيَهْعَدَهُ الترمذيّ في كتاب الزهد. اه تمن الكل بكلمة يضحك بها الناس» 
حديث رقم ))517١11(‏ وابن ماجة في كتاب الفتن» » باب كف اللسان في الفتنة» حديث رقم 
(591/7). وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه) (الإحسان 2557/1١‏ حديث رقم 649)» وأبو 
الشيخ في كتاب «الأمثال» ص (05 - 00), تحت رقم (57 - 05)» وتمام الرازي في فوائده 
(البدر التمام 7/ 7377-77 تحت رقم ).)1١١١1١- 1١99‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
/١(‏ 1554 تحت رقم .)١197‏ ولفظ الترمذي: «عَنْ الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
: قال رَ سُولٌ الث يكلِ: من حُسْنٍ إِسْلام الْمَرْءِ تَركُهُ مَا ا يَعْنِيو»ء قال الترمذي: «هَذا حَدِيتٌ 
عَرِيبٌ لا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيتِ أبِي سَلَمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَة عَنْ الِيِ يل إِلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهه. ومن 
حديث زيل , بن ثابت عند الطبراني في #الصغير» (الروض الداني ١١8/7‏ تحت رقم 884): - 





الجزءالاول 0 عجوت ه6١‏ 
من هذه رَبُع العلم. 
وعن أبي داود أيضًاء قال: «كتبت عن رسول الله يك خمس مئة ألف حديث. 
اتتخبت منها ما ضمَّنته هذا الكتاب - يعني كتاب «السئن» -. جمعت فيه أربعة 
آلاف وثمان مئة حديثء ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 
ل 


أحدها: قوله يَكِدِ: «الْأَعْمَالَ بالئيّات). 


1 
1 


والثاني: قوله ككله: ١مِنْ‏ حسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرَكُهُ ما لا يَعِْيوا. 


إن 


والثالث: قوله يَكلِ: «لا يَكُونُ الْمَرْحُ مُؤْمنًا حَتهئ يدع ما لا يَْضَئ لِأخيه 
إلَامَايْ ضَنا لِتَفسِه)0©. 


والرابع: قولّه يلِ: «الْحَكَالَ بين وَالْحَرَامُ بيْنّ). 


والقضاعي في «مسند الشهاب» ١57”/١(‏ تحت رقم »0١‏ والحديث حسّنه النووي في 
«الأربعين»؛ وقال صاحب هفتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» /١(‏ 177): اوصحّحه 
جماعة منهم ابن عبد البر والحافظ الهيثمي... وأخطأ من ضعفه» اه وصحّحه لغيره الألباني 
في اصحيح سنن الترمذي» (؟7// 77/4 كه لخر متت والالحينان 1 17 
وصاحب «البدر التمام» (/ 911). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث 
رقم (17)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل علئ أن من خصال الإيمان أن يخبّ لأخيه 
ما يحب لنفسه» حديث رقم (40). ولفظ البخاري: «عَنْ أَنَسٍِء عَنِ لني بك قَالَ: لا يُؤْمِنُ 


أَحَدء 


حَدَُكُمْ حَنَّ يُحِبَّ لأخِيه مَا يُحِبٌّلِنَفْسِوا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يلد 





وفى رواية أخرئ عنه» أنه قال: الفقه يدور عليل خمسة أحاديث: 
سر 2 0 ص م 2 انه 
«الحلال بَيّنْ وَالْحَرَامْ بِيْنَ). 
وقوله وكِِ: «لاصَرَّرَ وَلَاضِرَارَ''. 
1 ات >.ر كك الس 
وقوله يَكلةِ: «الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ». 
وقوله: «الدّينٌ التصيحة)7". 


وقوله: ١«وَمَا‏ َهِتَكَمْء عَْهُ قَاجْدَزِيُوة وَمَا أه مَرَنَكُمْ به فَأنوا نه مَا سبد )7 


585760 الميمنية). ا تحت رقم‎ 3١1 /١( أخرجه عن ابن عبّاس 'ََلَنَدْعَنَك أحمد‎ )١( 
الرسالة)؛ وابن ماجة في كتاب الأقضية» باب من بنئ في حقه ما يضرٌ جاره» حديث رقم‎ 
. .)7378 /5( والدارقطني في «السنن»‎ »)27541( 

وعن عبادة , بن الصامت وََدََيدُعَنْهُ أخرجه ابن ماجة في كتاب الأقضية؛ باب من بنئ في حقه ما يضر 
جاره» حديث رقم .)715٠0(‏ وعن أبي سعيد الخدري وَدَيَُعَنَهُ أخرجه الدار قطني (؟/ /الاء 
14 2,»©, والحاكم في «المستدرك) (7/ لاه - 98 المعرفة)» والبيهقي (19/57). والحديث 
منكحه لغبره الأنان فى كانه :دإرواب]لذليل 13:4 :10 ترق (انقا وتر تم ل 
تخريجه عن جماعة من الصحابة غير من سبق» جزاه الله خيرًا. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم (00). ولفظ 


لكء 


الحديث: هعَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ أن النََىَ يكل قَالَ: «الدَّينُ النّصِيِحَةٌ! قُلْنَا: لِمَنْ؟ كَال: لِلّه 
وَلِكِتَابو وَلِرَسُوَلِه وَلِأئِمَةِ اْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم). 
فر أخر جه البخاري قُِ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسكن بسئن رسول الله حديث 


رفم (7/78). ومسلم في كتاب لحي » باب فرض الحج مرة قل في العمرء حديثث رقم 





الجزء الأول 0 بعك الم 


لف 


وقيؤوانة غنهه قال أصول,الشدى كل افر ؟ أريحة أجاديك: 
حديث عمر: «الْأَعْمَالٌ بالئيّات). 
وحديث: «الحلال بَينٌ وَالْحرَام بينه. 


وديف من حُسْنٍ إسْلام الماع تَرَكَهُ مَا لا يَعْنِيه). 


سر 
سر 


وحديث: (إزْمَدْ فِي الدَنْيَا بُحِبَّكَ الك وَارْهَدْ فِيمَا فِي أَبْدِي النّاس 


سر 


08 الئاس )000 نا 


إيفا 


(10). ولفظ الحديث عند البخاري: ه«عَنْ أبي هُرَيْرََ عَن النبِيَ تله كَالَ: دَعُونِي مَا 
ترَكمَكُمْ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كانَ قَبِلَكُمْ بِسْوَالِهِمْ وَاخكَانِهمْ عَلَئ أَنَِْائِهِمْ فَإِذا تَهَْنَكُمْ عَنْ شَيْءِ 
َاجْتَنيُوةُ وَإِذا أمَرتكُمْ مر كَأنُو مِنّْهُمَا استَطَُم». 

5 ماجه في كتاب الزهد. باب الزهد في الدنيا حديث رقم »2)5٠١7(‏ والطبراني في 


(الكبير») (091/7), والحاكم في «المستدرك» (5/ 0717 والقضاعى ف «مسند الشهاب») 


10 + 


(/2377, تحت رقم 15). ولفظ الحديث عند ابن ماجه: «عَنْ سَهل بن سَعَْدٍ السَاعِدٍ 


2 سر أ أ 
سر ١‏ لهسا #ر عا 4 3 وى شت دس ذه اسع راض 


قَالَ: أت التي ب رَجُلٌ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَنِي عَلَى عَمَل إِذَا أنَا عَوِلْتَهُ حبني الله وَأَحبَِي 
النَّسٌّ! قَمَالَ وَسُولُ الله بكلِِ: ارَْدْ فِي الدَّنَْا بُحِبّكَ اللك وَازْهَدْ فِيمَا في أَيْدِي النّاسِ يُحِبُوكً. 
والحديث حسّنه النوويٌ في «الأربعين»» ونقل في «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» /١(‏ 4 55), 
تحسين الحافظ العراقي له. وصحّحه لغيره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت رقم 
(465). 
(0) ما بين معقوفتين نقلته من «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 77 - 57). وانظر «الجامع لأخلاق 


الراوي» (؟3589/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 


قال ابن تيمية (ت8/١7/اه)‏ رجانه لَه «قوله عاد «مَطْلَ الْعَنيٌ ظَل وَإِذا 
1 ,2 أَحَدُكُْ عَلَ مَلِيءِ ١‏ لم017 من جوامع الكلم؛ جمع فيه بين لجس 
الوفاء وححسن الاستيفاء. ونبىا عمًّا يضادٌ ذلك. فأمر المّدين بالوفاء» ونهاه 
و 
عن المطل. وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل علئ 
مليء» وهذا كقوله: لمَاْبَاع بالْمَعرُوفٍ ود إلَيْه بإِحْسَن © [البقرة: 179]. أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف». وأمر المدين أن يؤدٌي بإحسان» ا" . 





قال ابن رجحب رت هةلاه) - حم ألنّهُ: «وقل جمع العلماء جموعا من 
كلماته كَكِِدِ الجامعة» فصنف الحافظ أبو بكر ابن الس كتابًا سمّاه: «الإيجاز 


وجوامع الكلم من السئن المأثورة». وجمع القاضى أبو عبد الله القضاعى من 
جوامع الكلم الوجيزة كتايًا سمّاه: «الشهاب ني الحكم والآداب»”", 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ حديث رقم 
(2320»). وني كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب مطل الغني ظلمء 
حديث رقم ))١5100(‏ ومواضع أخرئء ومسلم في كتاب المساقاة ببان تحريم مطل الغنيء 
حديث رقم (1914). ولفظ الحديث عند البخاريء في الحوالات: ١عَنْ‏ أبي هرَيْرَةَ َوَألَةَعن 
أن رَسُوَلَ الله يك قَالَ :مطل الْمََ ظُلْبٌ فَإِذا بع َحَدُكُمْ عَلَى مَلِرء فَلْبَع. 

(؟) «طريق الوصول إلى العلم المأمول». لابن سعديء نقلا عن ابن تيمية (ص57)» تحت: 
أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه» رقم .)١71/(‏ 





الجزء الأول 0 جك اذه 
من اله اختوون وقد قز عل ما قرز راقة كل كبرو اغا لطا اف كانه 
ماله ارو در ريادة ف ر بي : 
اغريب الحديث» إلا يسير من الأحاديث الجامعة"''. 


وأملىل الإمام الحافظ أبو عمرو ب الصلاح مجلسًا ييناة «الأحاديث 


إحياء التراث» تحت رقم (0/) مجاميع» تاريخ نسخها (478ه)» علئ يد محمد بن 
موسئء عدد أوراقها (47) لوحة» مصوّرة عن نسخة الأسكوريال رقم .)١5417(‏ ثم أسند 
القضاعي ما فيه من الأحاديث» وسمّاه «مسند الشهاب»» وقد طبع مسند الشهاب» بتحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول (05٠5١ه).‏ قال القاضي 
القضاعي رَجِمَهُلَنَهُ في مقدّمة «الشهاب»: «أمّا بعد فإن في الألفاظ النبوية والآداب الشرعية: 
جلاءَ لقلوب العارفين» وسِفاءَ لأدواء الخائفين؛ لصدورها عن المؤيّد بالعصمة. 
والمخصوص بالبيان والحكمة:» الذي يدعو إلئ الهدئ, ويبصّر من العمئ» ولا ينطق عن 
الهوء كَكِِ أفضل ما صلَّى علئ أحدٍ من عباده الذين اصطفئ. وقد جمعتٌ في كتابي هذا مما 
سمعبّه من حديث رسول الله يَكهِ ألفَ كلمة من الحكمة في الوصايا والآداب»2 والمواعظ 
والأقال» للاسلعت من التفلين انها :ريثت عن التدكفك تناتيفاة وزانت بالناديك خن 
فصاحة الفصحاءء وتميّزت بهدي النبوّة عن بلاغة البلغاء» وجعلتها مسرودة يتلو بعضها 
بعضًاء محذوفة الأسانيد» مبوبة أبوابا على حسّب تقارب الألفاظ...»» نقلها حمدي السلفي 
في مقدّمة تحقيقه لمسند الشهاب .)١7 /١(‏ 

وجاء في مقدّمة «مسند الشهاب» للقضاعي: «هذا كتابٌ جمعتٌ فيه أسانيد ما تضمّنه كتاب 
«الشهاب من الأمثال والمواعظ والآداب»». فمن أراد المتون مسرودة نظرها هناك» ومن أراد 
مطالعة أسانيدها نظرها في هذا الكتاب» اه. 

)١(‏ وقد نقلت كلامه رِيَهَآلنّهُ فيما سبق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





الكلية»» جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليهاء وما 
كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل مجلسه هذا على 
هه وسقرية تدا 

ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيئ النووي - رحمة الله عليه - 
أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح» وزاد عليها تمام اثنين وأربعين 
حديثاء وسمّى كتابه بالأربعين'''» واشتهرت هذه الأربعون التي جمعهاء وكثر 


وو 


حفظهاء ونمع الله مهأ ببركة نس جامعهاء وحسن فصذله. لها 0 


)١(‏ وهي المعروفة ب «الأربعين النووية». 

)١(‏ «جامع العلوم والحكم» 577/١(‏ -017): باختصار» وتصرّف يسير. 

وانظر حول فصاحته يَكلهِ: «البيان والتبيين» (؟/ »)١5‏ «فتح الباري» /1١7(‏ 2001437 «تاريخ آداب 
العرب» (225817-7281/5.: دراسة مطولة للشيخ محمد لطفي الصباغ؛ في كتابه: «الحديث 
النبوي مصطلحه. بلاغته» كتبه4؛ ص .)١١7-147(‏ «من بلاغة الحديث الشريف» للدكتور 
عبد الفتاح لاشين» طبع: شركة مكتبات عكاظء السعودية» الطبعة الأولئ (105١ه).‏ 
«الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية؛ ص ,)١78 - ١١7”(‏ 
للدكتور محمد ضاري حماديء ط الأولئ (407١ه).ء‏ اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجريء الجمهورية العراقية» «الحديث النبوي الشريف من الوجهة 
البلاغية» للدكتور كمال عز الدين» دار اقرأء بيروتء الطبعة الأول (5٠54١ه»)»‏ ورسالة 
«السنة النبوية تعريفها وحجيتها وبلاغتها» للدكتور صالح بن أحمد رضاء والدكتور أحمد 
السيد الحسيني» دار الصحوة. القاهرة» الطبعة الأولئن (109١ه).‏ 





الجزء الأول 





ومما ينبني على هذا الأصل: 

١‏ انظ الحفدهن الجديع اد اس بالعرية ولعلمها رن نها: 

قال الشاطبيٌ ريِمَهَآنَهُ: «إن الله عَرَعِمَلّ أنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه؛ 
بمعني أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه علئ لسان العرب. 


قال الله تعالىا : 9 جَعَلنه و آذ سويت [الزخرف: "]. 


وقال تعالئ: وي قر َيل مت اللي ي :1و الزتقيا 15 َليِكَ 


مكو من الْمذِوينَ (85) يلِسَانِعرَيَمبِينٍ (4009 [الشعراء: 190-195]. 
كنظ 
عبد الله كك وكان الذين بُعث فيهم عربًا أيضًاء فجرئ الخطاب به على 
معتادهم في لسانهم» فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار علئ 
الور الى ال الع وار ني 30 
تعالل: #وَلِقَد تعلم كك 3 0 ار ا ل 0 / انك الى لو 


لَه أَعَجَبِىٌ وَهَددًا لِسَانُ حرو مُبِيتٌ 4 [النحل: .]٠١7‏ 


ول ع عرو 


وقال تعالل ف موضع الجر ولو جَعَلنَهُ ءانا أَعحما َعَالُوا ل قصلت 0 


أي وعَرفة 4 [فصلت: 4 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 

هذاء وإن كان بُعث للناس كاقة؛ فإن الله جعل جميع الأمم وعامّة الألسنة 
في هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالئ إلا 
من الطريق الذي نزل عليه؛ وهو اعتبازٌ ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 

أمّا ألفاظها فظاهرةٌ للعيان. 

وأمّا معانيها وأساليبها فكان مما يُعرف من معانيها اتساحٌ لسانها: 

وأن تخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به الظاهر. ويستغنى بأوّله عن آخره. 

وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخاصء. 006 على هذا ببعض 
الكلام. 

وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص؛ وظاهرًا يُعرف في سياقه أن المراد به غير 
ذلك الظاهر. ظ 

والعلم بهذا كله موجود في أَوَّل الكلام» أو وسطه. أو آخره. 

وتبتدي الشيء من كلامها بين أو اللفظ فيه آخره. أو يبين آخره عن أوٌله. 

وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعن دون اللفظ. كما تعرف بالإشارة. وهذا 
عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله. 

وتسمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة”'". 


)١(‏ وهذه الأسماء تسمئ ب الألفاظ المترادفة». 





الجزء الأول ظ 00 جك ١‏ 
وتوقع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة9". 
مون ام سدرونا للها ولس كر عن تر ها ا ير الات فين انض نات 
التى يعرفها من زاول كلامهم. وكانت له به معرفة» وثبت رسوخه في علم 
ذلك»)”". ظ 
وقال رَيِمَدْأمَّهُ: «فإذا ثبت هذا فعلئ الناظر في الشريعة والمتكلّم فيها 
أصولا وفروعًا؛ أمران: 
أحدهما: أن لا يتكلّم في شيء من ذلك حتئ يكون عربيّاء أو كالعربي في 
كونه عارفا بلسان العربء بالعًا فيه مبالغ العربء أو مبالغ الأئمة المتقدمين 
كالخليل» وسيبويه» والكسائي. والفرّاءء ومن أشبههم وداناهم”". 
وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهمء وجامدًا كجمعهم؛ وإنما ‏ 
المراد أن يصير فهمُّه عربيًا في الجملة؛ وبذلك امتاز المتقدّمون من علماء 
العربية عن المتأخرين؛ إذ بهذا المعن أخذواء حتئ صاروا أثمّة؛ فإن لم 
)١(‏ وهذه تسمل ب «الألفاظ المشتركة»؛ فإذا كان بين المعاني تضادٌ؛ سمّيت ب «الألفاظ 
المتضادة»» فإذا كان المعنئ واحذا والأفراد التي يصدق عليها المعن كثيرة» سُمّيت ب 
«الألفاظ المتواطئة»» كلفظ الإنسان, فإنه يصدق علئ هند» وصالح وعمروء وزيد. 
(؟) «الاعتصام» (195-1791/5). 
(*) ويكفي في ذلك - بطبيعة الحال - المعرفة بكيفية الوصول إلى كلامهم؛ وفهمه. والاستفادة 


منه» والترجيح بينه عند اختلافهم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 
يبلغ ذلك فحسْبّه في فهم معاني القرآن التقليد. ولا يحسن ظنّه بفهمه دون 
أن يسأل فيه أهل العلم به. 

قال الشافعئٌ لما قرّر معنئ ما تقدّم: فمن جهل هذا من لسانها (يعني: لسان 
العرب)ء بورلعنانا فل القرانةمحات: اده بده لكامه القوله ف علمها 
تكلنيوها جيل لفقم رو كلك اوه وماك تلن معد اكافف مالف 





للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة» وكان في تخطتته غير 

معذور؛ إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. 

ظ ل(قال الشاطبي:) وما قاله حقٌ؛ فإن القول في القرآن والسنه بغير علم 

تكلف. وقد ثهينا عن التكلف» ودخول تحت معنئ الحديث: حيث قال 

عَبْدلصَكاةوالهَه: «حتوا إِذا لم يَبْقَ عَالِمٌ انَحَدّ الئاس رُؤُوسًا جهالا...» 

الحديث”''؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربىٌ يرجعون إليه في كتاب الله 

وسنّة نبيّه (كلِ)» رجع إلئ فهمه الأعجميء وعقله المجرّد عن التمسك 

بدليل» فيضل عن الجادّة. 

)١(‏ حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَََإَدعَنَهُ. 

أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كيف يقبض العلمء حديث رقم .23٠١(‏ وني كتاب 
الاعتصامء باب ما يذكر من ذم الرأي» وتكلف القياس. حديث رقم (09701» وأخرجه 


مسلم في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه. حديث رقم 70 5). انظر: (جامع الأصول» 
07/١‏ 





الجزء الأول 00 53900 ل 
وقد خرّج ابن وهب. اك له: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَعَلَمُ 
العَرَيبَة ميم بها لِسَائَهُ يض حَ بها مَنطِقَة؟ 
اب قرأ لكيه ييا بوَجههَا قيَهْلِكَ0". 
وعن الحسن قال: أَهْلَكَتْهُمْ الْعْجْمَهُ ؛ يتَأوَلُونَهُ عَلَْ غَيْر َأ ويله”". 
والأمر الثاني: ل 
فلا يُقدم علئ القول فيه دون أن يستظهره بغيره» ممن له علمٌ بالعربية» فقد 
يكون إمامًا فيهاء ولكنه يخفئ عليه الأمرٌ في بعض الأوقات, فالأولئ في 
حقه الاحتياط؛ إذ قد يذهب علئ العربيّ المحض بعض المعاني الخاصة. 
حت يسأل عنهاء وقد تُقل من هذا عن الصحابة وهم العرب» فكيف 
بغيرهم؟!) اه 0 
قال الشافعئٌ (ت5 ١٠ه)‏ الل: ١لا‏ نعلمُه يحيط بجميع علمه (يعني 
لسان العرب) إنسانٌ غير نيئ» ولكنّه لا يذهب منه شيءٌ علئ عامّتهاء حت 


1 حاء /0ك) 
لا يكون موجوذا فيها من يعرفه» : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


فرة «الاعتصام) (/91؟-594). 


(51) «الرسالة» (ص57). 





|| فرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





قال الشاطبيٌ رمه رمََآنَهُ: «فإذا كان الأمر علئ هذا؛ لزم كل من أراد أن 
ينظر في الكتاب والسئّة أن يتعلّم الكلام الذي به أَديتء وأن لا بحسن ظبه 
بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية» بأنه يس: يستحق النظرء وأن لا يستقلّ 
بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمّهء دون أن يسأل عنها من 
هو من أهلها؛ فإن ثبت عل' هذه الوصاة كان - إن شاء الله - موافقًا لما كان 
عليه رسولٌ الله يِه والصحابةٌ الكرام اه”'". 

فلاب من فهم العريية وتملوهاء وترلة امود خارخ ظامر اللفظاء دون 
مراعاة المقاصد والمعاني» بل مراعاة مقاصد الكل بالكلام العربي في 
فهمه. هو الظاهرٌ الذي لا يتم الفهمٌُ والتفهيمٌ إلا به"» فلا يصح تفسير 
الحديث بظاهر العربية» دون مراعاة مقاصد الشرع. ودلائل السياق» 
وقرائن المراد”". 

قال ابنُ عبد البر رَمَهُأَانَُ: «وممًا يُستعان به علئ فهم الحديث ما ذكرناه 
من العون على كتاب الله وهو العلم بلسان العربء. ومواقع كلامهاء وسَّعة 
لغتهاء واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه. وسائر 


(١)«الاعتصام» .))2٠١١ /١(‏ 
(5) انظر «إعلام الموقعين» (9/ .)1١9-1١8‏ 
(") انظر الأصل الثامن والعاشر من أصول'الفهوم. 


الجزء الأول ظ 0 بمج كد 


مذاهبها؛ لمن قدرء فهو شيءٌ لا يستغنى عنه) اه(" 

؟- علئ المتفقّه جمعٌ روايات الحديث وطرقه» إذ بذلك تتكشف 
مخدّرات المعاني» ويُعرف المراد» ويتبيّن المقصودء ولذلك ذكروا يَمَجُآمَةُ 
هذا من أهمٌ آداب طالب الحديث. 

قال الخطيب البغدادي (ت457ه) وِيَدُآنَهُ: «قلّ ما يتمهّر في علم 
الحديث» ويقف علئ غوامضه. ويستثير الخفي من فوائده إِلّا من جمع 
متفرّقه» وألّف متشتته» وضمّ بعضه إلى بعض» واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب 
أصنافه. فإن ذلك الفعل مما يقوّي النفسء ويثبت الحفظء ويذكي القلب. 
ويشحذ الطبع» ويبسط اللسانء» ويجيد البيان» ويكشف المشتبه» ويوضح 
الملتبسء» ويكسب - ايضنا - جميل الذكر» وتخليده إلى آخر الدهر) أ" 

* - المعاني المرذولة ينبغي أن تردّء بل ولا تورد؛ لعدم تلاؤمها مع 
فصاحته يله وبلاغته» ومراعاةً لحرمة ألفاظ الشرع. 

قال ابن تيمية (ت/١/اه)‏ رَجمَهُاانَهُ: «للألفاظ الشرعية حرمة» ومن تمام 
. العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها؛ ليثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من 
المعاني؟ فإنه يجب علينا أن نصدّقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب ‏ 


.)١78 «جامع بيان العلم وفضله» (؟7/‎ )١( 
.)38٠١ /1( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )0( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وأمر» اه'''. 

؛ - أن لا يورد في شرح الحديث إلا المعاني السائغة المتناسبة مع 
مقاصده. التى يمكن أن تدخل في مراده؛ وبعض الناس لا ينتبه لهذا فيورد 
كل ما يقف عليه في معن الحديث مما يصح. ومما لا تصح حتئ حكايته. 
وكذا التقريرات البعيدة عن مقاصد الحديث لا تورد. 

وقد استنكر الذهبيٌ (ت58 لاه) د 1 حرأ ددعل المفسوير: الذين يوردون 
ل اتفسير ا لان كل موود تقال 7 حَو يد : «في تفسير القرآن: 

منه ما هو حتيٌ. ومنه ما هو مستحبٌ. و[منه] مباحٌ. و[منه] مكروة. 

فكثرة الأقوال في الآية مع وهنها و م الذي هو وجة 
وحن 0 السياق والخطاب العربنٌ 2 عليه؛ مكروه حفظها حفظها والاعتماد عليها؟ 

والمحرّم حفظٌ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة؛ الذين 
حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود, مما إذا سمعه المسلم, بل عامّة الأمّة 
ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءٌ علئ الله وتبديلٌ للتنزيل. ولا 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» .)١١5 /١١(‏ 


(0) «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي (ص9١3).‏ ضمن «ست رسائل للذهبي»» تحقيق: 





الجزء الأول بهؤا١ت‏ 

قلت: هذا كلام الذهبي في كتب التفسير» وكذا الحال في شرح الحديث 
النبويء إذ أو كَل القرآنَ ومثلّه معه. ظ 

ه - لايروي الحديث علئ خطأ متّفق عليه في اللغة والنحو. 

قال الأصمعينٌ: «إن أخوف ما أخاف علئ طالب العلم إذا لم يعرف 
النحو أن يدخل فيما قال النبئ كَلةِ: مر مَنْ كَزَبَ عَلّنَ مُتَعَمّدًاا فَلصوَأ أ مَفَعَدَهُ 
من التّارِ)” '؛ لآأنه عَلَتْهاآضَلاةْوَآاسَكمْ لم يكن لحَانَاء ولم يلحن في حديثه. 
فمهما رَوبت عنه ولُحنتَ؛ كذبتَ عليه» اها" 


للفصيح هو لفظ النبيّ بك لأنه لم يكن ينطق إلا بالفصيح”". 
- أن الحديث الثابت عن رسول الله يك حجّة في إثبات اللغة والنحو”*". 


جاسم الفهيد الدوسري. 
)١(‏ حديث متواتر. (نظم المتنائر) (ص .)3١‏ 
(١)«روضة‏ العقلاء» (ص77١).‏ 
(*) انظر «عقود الزير جد علىلا مسند أحمد)» .)7//١(‏ 
(4) وهذه المسألة أفردت بالدراسة؛ ومن ذلك كتاب «موقف التحاة من الاحتجاج بالحديث 
الشريف». للدكتورة: خديجة الحديثي» دار الرشيد للنشر. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 
الجمهورية العراقية, 0١‏ مهو كتاب «الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية 
والنحوية»» للدكتور: محمد ضاري حمادي. اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





قال ابنُ حزم (ت455ه) يَمَهَاَلنَهُ: «ولا عجبَ أعجبٌ ممَّن إن وجد 
لامرئ القيس ولزهير أو لجرير أو الحخطيئة أو الطّرمّاح أو لأعرابيٌ أسدي 
اووستبى أن تعيمن أو نف رسائل أركاءالعرفية نر ال«غلن سقبية» ف بشغر أو 

نثر؟ جعله حجة حا ف اللخ وقطم يذه رقم ينترضى فيه كر إذا ربد تايا 
خالق اللغات وأهلها كلامًا؛ لم يلتفت إليه» ولا جعله حجّة» وجعل يصرفه 
عن وجهه. ويحرّفه عن مواضعه. ويتحيّل في إحالته عمًا أوقعه الله عليه. 
وإذا وجد لرسول الله ككِةِ كلامًا؛ فعل به مثل ذلك! وتالله لقد كان محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله تعالئ بالرّة وأياء 
كونه فت بمكة» بلا شك عند كل ذي مُسكة من عقل؛ أعلمَ بلغة قومه. 
وأفصح فيهاء وأولئ بأن يكون ما نطق به من ذلك حجّة من كل خندفي 
وفيسي وربيعي وإيادي وتميمي وقضاعي وجَمْيري» فكيف بعد أن اختصّه 
الله تعالى للنذراة» واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه. وأجرئ عليا لسانه 
كلامه. وضمن حفظه وحفظ مايأتي به؟!) اه""'. 


عشر الهجريء الجمهورية العراقية» الطبعة الأولئ (5017١ه)ء‏ وكتاب «السير الحثيث إلئ 
الاستشهاد بالحديث في النحو العربى»؛ للدكتور محمود الفجال» أضواء السلفء. الرياض» 


الطبعة الثانية (/١١51١ه).‏ 


(١)«الفصل‏ في الملل والنحل» (77/ 197 .)١197-‏ 





الجزء الأول 0 بمج أاى 


الأصل الرابع : الدين كامل لا اختلاف فيه ولا تناقض, 
وما ظاهره الاختلاف والتناقض مرجعه إلى االمجتهدين 


اقيم معو | 


من المهمّات التي يحتاج إلئ رعايتها من يتفقه في الحديث الشريف. 
اعتقادٌ كمال الدين» وأنه لا اختلاف فيه ولا تناقضء فينظر إلئ الدين نظرّه 
إل الصورة الكاملة» فيتبع ولا يبتدع» ويبحث ويجتهد تحت أفيائه وظلاله. 
وبإغفال هذا الأصل دخل المبتدعون, والزنادقة» بشبههم ومقالاتهم على 
أهل الإسلام» وبإغفاله خرج الخوارج من الدين كما يخرج السهم من . 
الرّمية. وبيانُ هذا الأصل كما يلي: 


.)1١(- 


كمال الشريعة ٠.‏ 

اعلم [أن الله تعالئ أنزل الشريعة علئ رسوله كك فيها تبيان كل شيء 
يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبداتهم التي طُوّقوها في 
أعناقهم. ولم يمت رسولٌ الله كَكِِ حتئ كمُل الدَّين بشهادة الله تعالئ بذلك؛ 
)١(‏ هذا الأصل متعلق ب «مختلف الحديث ومشكله». و لأهميته للمتفقه في الكتاب والسنة. 


أفردته هناء والله الموفق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيل 
حيث قال الله تََاوَوَتعَالَ: ايوم كلت لَك بتكم وَأَمَمْتعَليَهم نعمت وَرَضِيتٌ 
لك الاشلم ديا 4 [المائدة: ؟]» 0 من زعم أنه بقى في الدين شيء لم 
يكمل؛ فقد كذَّب بقوله: «ألوْمَ أَكمَلْتُ لك دِيتي 2"7]4. 

[آفلم يبق للدّين قاعدةٌ يُحتاج إليها في الضروريات والحاجياتء أو 
التكميليات» إلا وقد بُيّنت غاية البيان؛ نعم يبقئ تنزيل الجزئيات علئ تلك 
الكلّيات موكولا إلى نظر المجتهد؛ فإن قاعدة الاجتهاد أيضًا ثابتة في 
الكتاب والسنّة» فلابدٌ من إعمالهاء ولا يسوغ تركهاء وإذا ثبت في الشريعة 
بأن ثم مجالًا للاجتهاد. ولا يوجد ذلك فيما لا نص فيه]”". 





لا اختلاف ولا تناقض 2# القرآن العظيم؛ والسنَّة النبوية: 

اعلم [أن الله سُبَحَائَُوَتَعَلَ أنزل القرآن العظيم مبراً من الاختلاف 
والتضادٌ؛ ليحصل فيه كمال التديّر والاعتبارء فقال سُْبَحَائَهُوَيعَالَ: 7 ]96 
بتَدَيونَ ليان ولَوْكَانَ من عند ع َه لوَجَدُوأ فيه لخدا حكَيْيًا 4 [النساء: ؟4]؛ 
20 الآية على أنه بريء من الاختلاف؛ فهو يصدّق بعضه بعضًء 
ويعضد بعضه بعضًا؛ من جهة اللفظ. ومن جهة المع | . 
)١(‏ «الاعتصام) (؟/ 5 .)706-7١‏ 


(؟) «الاعتصام) (؟/6١3).‏ 
(9) «الاعتصام) ,.)3١ 7/9١‏ 





الجزءالاول 





[ولقااقيى قر القوان العظيم والسة 005 
يكونا حَكمًا بين جميع المختلفين؛ لأنهما إنما يقرّران معئئ هو الحق. 
رالضى لأ يعتلقه ن فيه نكر استللاف سان هن 0 لف فالقر ارهن 
المهيمن عليه؛ قال الله تعالئ: إن لَتَرَعَمٌ في سَيْءِ مرْدوه لاله وَالرْسُول إن كم 


فرح فير 
٠ 2‏ 


ل مي لمحرس ‏ معي 0خ ساس سوفر سم 
تَؤْمِنون يالل وأَلء حر ذ لِك حَير وأحسر”' حْسَنٌ مَأَويلا © [النساء: 48 فهذه الآية وما 


و 
0-8 


ع8 


أشبهها صر اليك اكاب ادام ا ادا 
نيان الكتاى» رركا ل الحق فيه واضح. وأن البيان فيه شافٍء لا 
شيء بعده يقوم مقامه. وهكذا فعل الصحابة وَعَلَيَدُعَنَف؛ِ لأنهم كانوا إذا 
اختلفوا في مسألة ردٌُوها إلئ الكتاب والسئّة» وقضاياهم شاهدة بهذا 
المعنئ» لا يجهلها من زاول الفقه. فلا فائدة في جلبها إل هذا الموضع 
لشهرتها؛ فهو إذَا مما كان عليه الصحابة. ظ 

فإذا تقرّر هذا؛ فعلئ الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدّمة أمران: 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان. ويعتيرها اعتبارًا 
كليا في العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البنّة؛ لأن الخروج عنها تيه 
وضلال؛ ورميٌ في عماية» كيف! وقد ثبت كمالّها وتمامُها. فالزائد والمُنقص 
في جهتها هو المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادّة إلى بُنيّات الطرق. 


والثاني: أن يوقن أنه لا تضادٌ بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية, 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يلل 





ولا بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع جاء علئ مهيع واحد. ومنتظم إلئ 
معنو واحد. فإذا أدَّاه بادي الرأي إل ظاهر اختلاف» فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه فليقف وقوف 
المضطّر السائل عن وجه الجمع. أو المسلّم من غير اعتراض. فإن كان 
الموضع مما يتعلّق به حكمٌ عملي؛ فليلتمس المخرج حتئ يقف علا 
الحق اليقين» أو ليبق باحثًا إلى الموت. ولا عليه من ذلك. فإذا اتضح له 
المغزئء وتبيّنت له الواضحة». فلابدٌ له من أن يجعلها حاكمةً في كل ما 
يَعرض له من النظر فيهاء ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني» كما فعل 
من تقدّمنا ممن أثن الله ورسوله عليهم. 

فأمّا الأمر الأول (وهو النظر إلئ الشريعة بعين الكمال لا النقصان)؛ 
فهو الذي أغفله المبتدعون» فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك 
على الشرعء وإليه مآلْ كل من كان يكذب على النبئ كله فيقال له ذلك 
ويُحذَّر ما في الكذب عليه من الوعيد؛ فيقول: لم أكذب عليه؛ وإنما كذبتٌ 
و 


وأمّا الأمر الثاني؛ فإن قومًا أغفلوه أيضًاء ولم يمعنوا النظرء حتئ 
اختلف عليهم الفهم في القرآن العظيم والسنّة النبوية» فأحالوا بالاختلاف 
عليهما تحسيئًا للظن بالنظر الأوّل» وهذا هو الذي عاب رسولٌ الله يك من 





الجزءالاول 0 بسك | 
حال الخوارجء حيث قال: 'يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهة)7"؛ 
فتأمّلوا - رحمكم الله - كيف كان فهمُهم في القرآن» ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري أقوامًاء حتئ اختلفت الآيات والأحاديث» وتدافعت على 
أفهامهم. فجعجعوا به قبل إمعان النظر]("'. 

وينبني على هذا الأصل أمور؛ 

منها: أهمية جمع الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الموضوع 
الواحد» لفهمها والتفقه فيهاء ودفع الإشكال المتوهّم بينهاء إن وُجد. 

قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت4 ١٠ه)‏ رَجمَُأنَه: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمُه. الحديث يفسّر بعضه بعضًا) اه(". 
ومنها: أن من علامات ضعف القول أو الاختيار عدمً انسجامه مع غيره 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قوله تعالئ: «! © وَإِلْعَادٍ َحاهرَهُودًا 4» حديث 
رقم (55 )2 ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصهماتهم» حديث رقم .)١ ٠14(‏ 


(1) «الاعتتصام» (7/ )7١1١-109‏ باختصار» وتصرّف يسير. 


() «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟7/5١5).‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وك 





ومنها: أن الاختلاف والتناقض المتوهّم بين نصوص الشرع.ء إنما هو 
بالنسبة لنظر المجتهدين. 


ل : : 2 
ومنها: أن لا تضرب الااحاديث بعضها ببعض» حديث وجهه. 


وفي (مسائل أحمد ابن حنبل» رواية ابنه أبي الفضل صالح)»». قال: «قال 
أي ا ١أنَهُ‏ كانَ ذا 
بعت بالْهَذيء لَمْ يُمْسِكَ عَنْ شَيْءِ عَنْهُ الْمُحْرِمُ)(" وعن قوله: (إذَا 
دَخَلَ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَنْ بُضْحَيَ؛ قلا بأد مِنْ بَشَرو)"'“ فلم يُجبْني عبد 
الرحمن بشيء وسكت. 

فسألتٌ يحيئ بن سعيد فقال: لهذا وجه. ولهذا وجه. ولهذا أمثال 


وأشباه في الجيدر ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج, )عدن التدربوقاة بع الخرمة: ثم أحرم» حديث رقم 
(450؛» ومسلم في كتاب الحج. باب استحباب بعث الهدي إلئ الحرم لمن لا يريد 
الذهاب بنفسه؛ حديث رقم .)١177١(‏ عن عائشة رََلنَدعَنهَا. 

(0) أخرجه مسلم في كناب الأضاحي. الى بحل عليه عقر اي الحا ديف لق 
.)١919/0/(‏ ولفظه : «عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ أن الى بل قَالَ: ذا َكلت الْعَشْرٌ وَأ رَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ بُضَحَيّ 


فلا يمس مِنْ شعره وَبَشْرِءِ شَيْنًا) . 





الجزء الأول 0 بمج با 
'انهئ النبنٌ يِةِ حكيمًا أن يبيع ما ليبس عنده)27, وأذن ف الغلء *, 5 السَّلَمِ 
بِيعٌ مضمونٌ إل أجلء فلو رد أحد الحديثين الآخر فيقول: قد نهئ النبئٌ كه 
عن بيع ما ليس عندك» والسَّلَّم بِيعٌ ما ليس عندك» فهو مردود؛ لم يجز ذلك. 
ويُعطئ هذا وجهّه وذاك» فيجوز السَّلَّمِه ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. 


ونمل عن الصلاة بعد العصر ا وقال: ١مَنْ‏ َدْوَاءَ من صَلاة الم لعَصرٍ 0 


,)1777( أخرجه الترمذي في كتاب البيوعء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يستوق» حديث رقم (5501))» وفي باب بيع‎ 
وأبو داود في كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما‎ .)55١7( ما ليس عند البائع» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليبس‎ ))2320٠07( ليس عندهء حديث رقم‎ 
.)5١1١0( عندك» حديث رقم‎ 

(7) من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب السلم, باب السلم في كيل معلوم» حديث رقم  2)7779(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة» باب السلمء حديث رقم (223105, ولفظ البخاري: «عَنٍ ابْنِ عباس 

قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَديئَة وَالنّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَمَر الَْامَ وَالْعَامَيْنَ (أَوْ قَالَ: 
عَامَيْنٍ أَوْتََاندَ شك إِسْمَاعِيلُ)» فَقَالَ: مَنْ سَلّفَ فِي تَمْرِ وَليُسْلِفْ فِي كَيْل مَعْلُوم؛ وَوَرْنٍ مَعْلُوم1. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب لا تتَحَرَّئ الصّلاةٌ قَبْلَ غعُرُوبٍ الشّمْسِء 
حديث رقم (288)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تهي عن 
الصلاة فيهاء رقم (870)» عن أبي هريرة صاتَدْعَنْهُ. ولفظه عند مسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولٌ الله يكئِِ «نَهَى عَنٍ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَّ تَغْرّبَ الشمْسٌُء وَعَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَبْح 
1 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كه 





ققد أَدرَكه)ح”"2 فلهذا وجه. ولهذا وجه. لا يبتدئ صلاة بعد العصر متطوّعاء فإذا 
أدرك ركعةً من عصر يومه» فقد أدرك» وكذلك لو ذكر صلاة عصر فاته صلّاها 
بعدماب 0 أله ؟ لقوله: امَنْ نَامَ عَنْ 7 وتيا دَليُصَلّهَا إِذَ ذكرها)". 


وقوله: ١مَنْ‏ بَاعَ شَاةٌ مُصَرَّاة فَصَاحِبْهَا بالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهاء وَإِنّْ 


شَاءَ رَدهَا ها وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ)" "وقول «الْخَرَاجُّ بالضَّمَانِ)©'؛ فلهذا وجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب» 
حديث رقم (6065). ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب من أدرك ركعة من 


سر سير بر 


وود وه »٠‏ ولفظ البخاري عن أي هزر قَالّ: قَالَ رَصْولٌ الله طلله: 
| أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةَ مِنْ صَلاةٍ ة الْعَصْرٍ كَبْلَ أَنْ تَغْرّبَ الشَّمْسٌُ كَليِيِمَ صَلاتك وَإِذَا أَدَرَكَ 
سَحَدَة اا 00 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» حديث رقم 
0 » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم 
(2585. ولفظ البخاري عن أن بن مالك: عَنِ الثبِي يك قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلْيَصَل إِذَا 
ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لها إِلَاذَيِكَ «واَقِِأَلصَلَوةَ إزدكرى ١.4‏ 
ا 
رقم »)25١15١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصرّاةه حديث رقم 
.)2١015(‏ ولفظ مسلم: «عَنْ أبي رو كاله قال رثول الله يكلِ: «مَنِ اشتررئ شَاةً مُصَرَاةَ 
َليَنْقَلِبٌ بها مَليَحَلبَهَا َإنْ رَضِيَ حِلابهَا أَمْسَكَهَاء وَإِلَا رَدَهَا وَمَعَهَا صَاحٌ مِنْ تَمْر) 
(4) أخرجه عن عائشة ونه الترمذيُ في كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن اشترئ العبد ويستغله 





الجزءالاول ظ 0 53900 و١‏ 


ولهذا وجه.ء إذا اشترئ الشاة أو الناقة ة المصداة فحليهاء فإن أراد ردّها ورد 
معها صاعًا من تمر وإذا اشترئ عبدًا فاستغلّهه ثم وجد به عيبّا؛ كان له 
القلة يا لقيما نه فلو لوه ولهذا وجه. 


ومنه قولٌ النيئ كِ لفاطمة بنت أبي حبيش إذ سألتّه فقالت: «إِنّي 
سْتَحَاضٌ فلا أَطْهُرُ قد الصَّلَاة؟ فَقَالَ: إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقُ» وَلَيْسَتْ احضو 


َ 


َإِذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَدَعِي الصَلاة وَإِذا ديرت فَاعْسِلِي عَنْكِ ادم وَصَلَّي)”". 


2 


ثم يجد به عيبّاء حديث رقم ))١1860(‏ وقال: #حسن صحيح)». وأخرجه النسائي في كتاب 
البيوع» باب الخراج بالضمان. حديث رقم (25595» وأبو داود في البيوع» باب فيمن اشترئ 
عبدًا فاستعمله ثم وجد عيبّاء حديث رقم (008”) و (50094). وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث رقم (22717» واقتصروا علئ رواية الحديث 
المرفوع» وأورده أبو داود في البيوع» باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد عيبا حديث ظ 
رقم .)0301١(‏ وابنُّ ماجهء في كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث رقم 
(75755). في قصّةء وفي سند الحديث بذكر القصّة كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدم»؛ حديث رقم (7514)) ومسلم في كتاب 
0 باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث رقم (757)), ولفظ البخاري: «عن 


خا ل ا 0 


َِّةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتْ أبي حُبَيْشٍ إلى النبِي يل َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ني امرَأةٌ 


بو أفأَدَعُ الصَّلَاة؟ فَفَالَ رَسُولُ الله يكل لاء إِنَمَا ذَلِكِ عرق وَلَيْسَ بحَيْضء 


ق لعي الى لحو ار خبني 70 صَلَّي). وفي رواية: ١ت‏ 


تَوَصْيِي لكل صَلَاق حت حتى يتجحيء ءَ ذّلِكَ الْوَقَتُ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِةٍ 





وقال للّتي لها أيامٌ معلومة: «اجْلِسِي قَدْرَ مَا تَحْبِسُكِ حَيْضَئَكِ)”". وقال 


لحمنة: إذ قالت: إِنَّ دَمِي يَنحُ فَقَالَ لَهًا: نَحَيّضِي فِي عِلْم الله ينا أو 
سَبْعَاة")؛ لأنها وصفت من دمها ما لم تصف فاطمة» فحكم لكل واحدةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب عرق الاستحاضة» حديث رقم (771), بود 
كتاب الحيض »باب المستحاضة وغسلها وصلاتماء حو وا ا 0 


رق عت قروا 0 امكُئِي قَدْرَ مَا كَانَثْ تَحْبِسُكِ حَبْضَدْكِ ني 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حديث رقم 
(2380)» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحدء حديث رقم (2378)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في البكر 
إذا ابتدأت مستحاضة؛ أو كان لها أَيّامُ حيض فنسيثهاء حديث رقم (110). عن حمنة بنت 
قَالَ أَبُو عِيسَئ: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.. ال وقالت تستة عر :12 الكويف؟ تال 
بر ل بين لد 2+ 5 و ا 
حريي حس مو ولكداوال اخدد حجر ادو دزي حدر صويم, 
ام يس ب ادم وَِذْبَ دياره. وق 


أَسْوَدَ وَإِدْبَارُهُ أنْ يَتَغيَر إلى الصّفْرَة؛ فَالْحْكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةُ بنتِ أبى حُبيش. 


َّ جم 


6 


ير 
سل لل 


وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْتَخَاضَهُ 0 يام مَعْرٌ وك ب أَنْ ع نه 0 الصَّلاةَ ده رايا 1 


الحَيض 5-6 وَإِدَبَاره؛ ا حَديث ا جحش» بز اي أه. 








الجزء الأول 0 
منهما بحكمء فلهذه ما قال لهاء ولهذه ما قال لها. 


ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض . يعطا كل حديث وجهه) اا 


3 


)١(‏ «مسائل صالح لأبيه أحمد ابن حنبل» ص ١57(‏ -198). في سياق طويل مفيد جدًا في هذا الباب. 
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جل وريج 


الأصل الخامس: 
طرق تلقي الأمة للشرع, وما يدخلها من خلل 


قال شاه ولي الله الدهلوي (ات177١١ه)‏ رَحمََاَلنَهُ: «اعلم أن تلقي الأمّة 
من الرسول وَيْةٍ الشرع على وجهين: 

أحدهما: تلقّي الظاهر, ولابدٌّ أن يكون بنقل؛ إمّا متواترًا أو غير متواتر. 
والمتواتر لفظًا كالقرآن العظيم» وكنبذ يسيرة من الأحاديث؛ ومنه المتواتر 
بعد اع ككثين ره أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم. والحج. 
والبيوع» والتكاح؛ والغزوات؛ مما لم يختلف فيه فرقةٌ من فرق الإسلام. 

وثانيها: التلّي دلالة» وهي أن يرئ الصحابة رسول الله يك يقول أو يفعل. 
فاستنبطوا من ذلك حكمًا من الوجوب وغيره» فأخبروا بذلك الحكم., فقالوا: 
الشيء الفلاني واجبء وذلك الآخر جائز. ثم تلقئ التابعون من الصحابة 
كذلك. فدوّن الطبقة الثالثة فتاواهم» وقضاياهم. وأحكموا الأمر. 

وني كل من الطريقتين خللٌ إنما ينجبر بالأخرئ, ولا غنئ لأحداهما عن 
صاحبتها. 








أمَا الأولئ فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنئ من التبديل» ولا 


ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة؛ فظنّه الرّاوي حكمًا كليًا. 


ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد لِيعُضُوا عليه بالنواجذ؛ فظن 
الرّاوي وجوبًا أو حرمة» وليس الأمر علئ ذلك؛ فمن كان فقيهًا وحضر 
الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال. 

وآمّا الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين» واستنباطهم من 
الكتاب والسئّة وليس الاجتهاد مصيبًا في جميع الأحوال؛ وربما كان لم 
يبلغ أحدهم الحديث أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة» فلم يعمل به. 
ثم ظهر جلية الحال علئ لسان صحابي آخر بعد ذلك. وكثيرًا ما كان اتفاق . 
رؤوس الصحابة رَيَوَلِيَهْعَنْف عل شيء من قبل دلالة العقل علئ ارتفاق» 


ا )وس 0 3 روف مه 0 ها سيره 
ومع قوله 2-7 ١عَلَيْكَمْ‏ بسنتى وم 4 الْخُلَفَاء الراشدين من يَعْدَى)”', ولسمن 


لى ‏ # ا ا 


أخرجه أحمد في «المسند) (2177/5 ١717‏ الميمنية)» (717//524 تحت رقم 17147 و/ا تحت 
رقم ١7144‏ و70 تحت رقم 7145 الرسالة)» والترمذي في كتاب العلم؛ باب ما جاء في 
الأخذ بالسنّة واجتناب البدع؛ حديث رقم (277177)» وأبو داود في كتاب السنّة» باب في لزوم 
السّه حديث رقم (/5501)» وابن ماجة في المقدمة» باب اتباع سئّة الخلفاء الراشدين» حديث 


رقم (2.47 7 14 والدارمي في المقدمة, باب اتباع السنة. حديث رقم (15 - المغني). 
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من أصول الشرع. 
لمن كان مع :الحاو والفاظا السدرية بسر له القمى عو ل 
الأقدام. 


ولمّا كان الأمر كذلك؛ وجب علئ الخائض في الفقه أن يكون متضِدَّعًا 
من كاذ المشوية» وكر ان كل المنهنينء وكان اعبين تبعائر الملةها 
أجمع عليه جمهور الرواة» وحملة العلم» وتطابق فيه الطريقتان جميعًاء 
والله أعلم) اه ''. 
ظ قلت: فالحاصل أنه لابدَّ في تلقّي الشرع من الجمع بين الطريقتين: 

- طريقة النقل. 

- وطريقة الدلالة. 

ومن أجل الاحتياط لسلامة الطريقين جاءت قواعد الرواية والدراية. 
وقواعد الاستدلال والاستنباط. 

فالمتفقه يجمع بين الطريقتين» وينتهج السبيلين. 

ويراعي في فقهه للنصوص أن لا يخرج عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم. 


والحديث صحّحه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» .23١7/8(‏ حديث رقم (751005). 


)١(‏ احجة الله البالغة» ,)١77-179 /١(‏ باختصار وتصرٌّ ف. 





الجزءالاول 





0007 ل فراعاة كل لاعن تنما كاف بزلا قبله. 
فالواحد منهم لما يريد العمل بفهم لاح له» ينظر فيما كان قبله؛ فإن اتفق 
معه» وإلا ترك ما لاح» واتبع الأمر الأوّل”". 

قال الحَطَابِنٌ طلفك : «ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» 
وانقسموا إلى فرقتين: 

أصحاب حديث وأثر. 

وأهل فقه ونظر. 

وكل واحدة ديا اكبيد عن انعياق البحاجة ولاسحنى عنها ودر 
ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء. 
والفقة بمكزلة البعاء: الذي .هو لذ كالقرعة رؤكل يناد لم ويم علو اقاهدة:. 
وأساس فهو مُنهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب» اه ". 

ومن هذا الأصل جاء قولُ أهل العلم: يُفهم القرآن العظيم والحديث 
النبويٌ علئ ضوء فهم سلف الأمة. وما ذاك إلا للجمع بين مراعاة النقل 
والدلالة» التي هي سبيل المؤمنين» فمن خالفها فإنما وجهته ما توجّه إليه. 
ويصلئ جهنم وساءت مصيرًا. 
له 


(1) «معالم السنن» /١(‏ 0). 
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ه55 د 
الأصل السادس: يُفهم القرآن العظيم والسنّة 
النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم 
اصع محعحك| 
كل طوائف وفرق الأمّة المحمدية تزعم لنفسها أنها علئ الكتاب 
والفقة: والفرقان منى.هذه الفرق والطوائف: أن تنظر أيهاعلن ما كان عليه 
الرسول ككِةِ وأصحابه» فيتمسك بها؛ إذ هي الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وهي الجماعة» وهي سبيل المؤمنين. 
قال الله يبَرَدَوتحالَ: ومن مُمَاقِقٍ اليَسُولَ من بعد ما بين لهُ الْمُدَْ وَيَتَم 


عن مرو الا وده الا ساة سارح مع 
غير ميل الْمَؤّمِِينَ نوَلْ مَا نوك وَنْصَلِو جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرا 4 [النساء: .]١١6‏ 


5 سي وا م 7 م 6 ََ 7 6 سروه 11 
وقال يَكِِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنت وَسَنَةٍ الخَلَمَاءِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)!"؛ ففهم القرآن 


العظيم والسئة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ ليس لمن 
بعدهم الخروج من أقوالهمء والإتيان بقول مخالف لما قالوه! 


وقد ذكر الشافعى رَيمَهُاللَهه في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ذكر الصحابة 





الجزءالاول 0 5399 ام 
دلنَةْعنِفل والثناء عليهم بما هم أهله: اوهو فوقنا في كلّ علمء واجتهاد. 
وورع» وعقلء وأمر استدرك به علمء واستنبط به وآراؤّهم لنا أحمد 
وأرللك امن ا راتناتريدنا لاتنسناه ران أعلي وقق درا مدن أرضين» اذ 
حُكي لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سنّة إلئ قولهم؛ 
إن اجتمعوا. وقول بعضهم؛ إن تفرّقوا؛ فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا 
باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره: أخذنا بقوله. فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهم. ولم نخرج من أقاويلهم كلَّهِم) اه''". 

وهذا النهج سبيل سلكه أئمّة الدين» وشريعةٌ وردها المهديُون» السالكون 
الصراط المستقيم. 

وهذا هو العلم الصريح الصحيح. ولله در القائل: 
العكلمٌ قال اث قال رسوله 2 قال الصحابةٌليس خُلّففيه 
ما العلم نصبّك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه 
كلا ولا نصبٌ الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه 
'تكبلةولارة التسصوص تعدا حذرًا من التجسيم والتشبيه 


قال الأوزاعي رَجِمَهُانَهُ: «العلم ما جاء به أصحابٌ محمد يك فما كان 


.)١١١ «المدخل إلئ السنن الكبرئئ» (ص‎ )١( 
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غير ذلك فليس بعلم)"''. 
وقد كان الزهري رَيِمَدََنَهُ يكتب كلام الصحابة» وخالفه صالح بن 
كيسان, ثم ندم عل تركه ذلك”"'. 


وعليا هذا سار أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان. 

قال ابن المبارك و: حمَدأَلنَهُ: سمعت أبا حنيفة [م ع يِولنَدَعَنَةُ] يقول: «إذا جاء 
عن لنب كَل فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي كل نختار 
من أقوالهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)"" 

وسار عليه مالك بن أنس الأصبحي إمامٌ دار الهجرة رَمَهُللَهُ وعد 
وأرشناأة. 


قال مالك - وقد ذكر له كتايّه الموطأ -: (فيه حديث رسول الله يلق 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (7/ 79). بواسطة تعليق أخينا المحقّق الفاضل 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم؛ ص »)3٠١/ - ٠١5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (١/77ء‏ /ا/1). بواسطة تعليق الأخ محمد ناصر العجمي على «بيان فضل 
علم | لسلف» (ص26 ). 

() «المدخل إلئ السنن الكبرئ» للبيهقى (ص١١223).‏ ورواه الصيمري في «أخبار أبى حنيفة» 


(ص ».23١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء) ص (5 2١5‏ 65 » من طريقين آخرين عن أبى حنيفة. 





الجزء الأول 0 1-0 
كول السجارة والفابعين وراتهو وكنمه لمك يران عله الاجتياده وضلن: 
ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناء ولم أخرج عن جملتهم إلئ غيره» اه"". 

وسبيلٌ التزمه الشافعي رََهُلَنَهُ ورضي عنه وأرضاه”". 

قال الشافعئٌ رَحِمَهانَهُ: «العلم طبقات: 

الأولن: الكتابٌ والسنّة؛ إذا ثبتت السنّة. 

اا 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كله ولا نعلم له مخالفا منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي َل ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس علا بعض هذه الطبقات. 

ولا يُصار إل شيء غير الكتاب والسئّة وهما موجودانء وإنما يؤخذ 
العلم من ل 

وهو نبج أحمد بن محمد بن حنبل رَِمَأالَهُ ورضي عنه وأرضاه. 

قال أحمد بن محمد بن حنبل: «إذا كان في المسألة عن النبئ كلل 
)١(‏ #ترتيب المدارك» /1١(‏ *19). 


(0) سبقت عبارته رَيِكَاَدْعَنْهُ في أوّل هذه الأصلء. وهذه عبارة أخرئ له. 


(*) «المدخل إلئ السنن الكبرئ» (ص .)١١١‏ 
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حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أَحدٍ من الصحابة ولا من بعدهم خلافه. 

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله يك قولٌ مختلف؛ نختار 
من أقاويلهم» ولم نخرج عن أقاويلهم إلئ قول غيرهم. 

وإذا لم يكن فيها عن النبيّ يَكِِدِ ولا عن الصحابة قول؛ نختار من أقوال 
التابعين...0”'. 
وقال محمد بن الحسن: «ومن كان عالمًا بالكتاب واليدةة ويقرك 
أصحاب رسول الله كله وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن يجتهد 
رأيه فيما ابتلي به؛ ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما 
أمر به وبي عنهء فإذا اجتهد ونظر وقاس علئ ما أشبه. ولم نآل رومع 
العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به)”". 

وقال محمد بن الحسن أيضا: «العلم على أربعة أوجه: 

ما كان في كتاب الله الناطق» وما أشبهه. وما كان في سنّة رسول الله كله 
المأثورة» وما أشبهها. 


وما كان فيما أجمع عليه الصحابة يَمَهُآنَ وما أشبهه. 


(١1)رواه‏ ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص؛ 5676 وذكره فق (المسوّدة» (ص7375). 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (1/ .)5١‏ 





الجزء الأول ظ 0 بعك 4 

وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقع الاختيار فيه على 
قول؛ فهو علمٌ تقيس عليه وما أشبهه. . 

وها اتبيه هاقة نقياء المساعدة وها اه كا نان اله 

قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة» اه"". 

قلثٌ: اتفقت كلمتّهم رحمة الله عليهم؛ على هذا النهج؛ فمن خرج عنه 
خرج عن سبيل المؤمنين. والله 3 

قال أبو المظمَّر السمعاني رَيمَدانَهُ: «إنّا أمرنا الأبان وتدينا إلية» ونهيتا 
عن الابتداع» ورُجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنة اتباعُهم للسلف الصالح 
وتركّهم كل ما هو مبتدّع محدّث» اه”". 

قال ابن تيمية رحَهَأنَهُ: «من فسّر القرآن أو الحديثء وتأوّله علا غير 
التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر علئ الله ملحدٌ في 
آيات الله محرّفٌ للكلم عن مواضعه. وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» اه ". 

فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنئ يخالف ٠‏ مخالفة تضاد 
)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في #جامع بيان العلم وفضله» (55/7). 


(؟) «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة: «صون المنطق والكلام؛ (ص1908١).‏ 


فر امجموع الفمتاوئل» .)١13/1(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 
المعنئ الذي فسّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 


قال ابن رجب رجه أللّهُ: «وفي زماننا (قلت: وفي زماننا أوكد) يتعيّن 





كتابة كلام أئمّة السلف المقتدئ بهم إلئ زمن الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد. وليكن الإنسان علئ حذر مما حدث بعدهم, فإنه حدث بعدهم 
حوادك كقر ةودف يمن انعسب ]ره عاولة الدلة.والعديك من الظاهرية 
ونحوهمء وهو أشد مخالفة لها؛ لشذوذه عن الأئمة» وانفراده عنهم بفهم 
يفهمه. أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمّة من قبله)""". 

ومن أجل هذا الأصل (وهو فهمٌ القرآن العظيم والسئة النبويّة على 
ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم)» ترئ أهل السئّة والجماعة» أهل 
الحديث. لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث 
بمجرّد اللغة» والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار» ويجمعون ما جاء 
عن السلف في مصنفاتهم» ويبنون عليه فقههم واجتهادهم. وعلئ خلافهم 
أهلٌ البدع والأهواء! 

قال ابر تيمية رجألل «وقد عدلت المرجتة في هذا الأصل ( يعني : 
الإيمان»» عن بيان الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
واعتمدوا علئ رأيهم» وعلئ ما تأوّلوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل 


 .)59ص( «بيان فضل علم السلف»‎ )١( 





الجزء الأول ظ 5-1-0-9 
البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثرٌ ما يخطئاء الناس من جهة 
التأويل والقياس. 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسّرون 
القرآن برأيهم» ومعقولهم, وما تأوّلوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون 
عليل أحاديث النيت كيده والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين. فلا 
يعتمدون لا علئ السنّة. ولا علئ إجماع السلف وآثارهم, وإنما يعتمدون 
علئ العقل واللغة. 

ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف. 
وإنما يعتمدون على كتب الأدبء وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم. وهذه 
طريقة الملاحدة أيضًاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع» اه'''. 


قلت: قال أحمد ابن حنبل رَجمَهُانَهُ: «إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك 


.)١١5ص(‎ »ناميإلا«)١(‎ 
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فيها إمام)"" 

وهجرٌ الأحاديث والآثار السلفية» واعتمادٌ مجرّد اللغة والعقل في فهم 
القرآن والحديث, طريقٌ ركبه في هذا القرن أهلّ الاستشراق, فإن أحوجهم 
البحث إل خبر؛ نقلوه من كتب الجاحظء أو من كتاب «الأغاني»» أو من 
«العقد الفريد». فإن ضاق عليهم النقلء قالوا: هذا مقتضئ العقل!! 

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبئٌ كَلةِ وأصحابه. يقيّد فقهه وفهمه 
. للقرآن العظيم والسئة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم» لا يخرج 
عنهمء فإن بدا له اجتهادٌ أو نظرٌ في مسألة؛ نظر: هل له سلف فيها يأتم به. 
وإِلّا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف. وكلٌّ شر في ابتداع من حَلّفء 
وعليكم بالأمر العتيق! 

فإذا تقرر معك هذا الأصلء؛ فاعلم أنه ينبني عليه أمور: 

منها: ظهورٌ أهمّية أن يقوم الباحث عن معنئ الحديث والطالب لفقهه. 
بجمع أقوال الصحابة - رضوان لله عليهم - في معناه. والنظر في محلّ 
وفاقهم ومتخل خلافهم» فيلزم محل الوفاق» ولا يخرج عن أقاويلهم في 
داعي 


)١(‏ نقله في «مجموع الفتاوئ» .)791١ 7/7١١‏ وأسنده ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد ابن 


حنبل» (ص178١).‏ 








.اه اه آم و 0 سس عِِ سَ 
ويسعفه في ذلك مراجعة موطأ مالك» ومصنف ابن أبى شيبة» ومصنف 


عبد الرزاق» وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» وكتاب الآثار لأبى 


يوسفء ونحوها من المصئّفات التى تورد آثار الصحابة. 

ومنها: التنبيه علئ أن الرجوع إل أقوال الصحابة من طرق تفسير 
الحديث وبيان معانيه. 

ومنها: بطلان تفسير الحديث بمعنئ يخرج عن كلامهم نض أو 

ومنها: أن ضبط ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في تفسير 
القرآن العظيم» ومعانيٍ الحديث» والكلام ف الحلال والحرام 0 أفضل 
الغلري »هم تقليه وتعدله:والقفته نه وأن ما حدث بعدهم من التوسع؛ لا . 
خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحًا يتعلّق من كلامهم. وأمّا ما كان مخالقًا 
لكلامهم؛ فأكثره باطل» أو لا منفعة فيه”"". 

ومنها: بطلان ما عليه أهل البدع» وبطلان استدلالهم بالقرآن والسئّة 
علئ بدعهم؛ لأنه تفسيرٌ واستدلالٌ مخالف لما كان عليه الصحابةٌ رضوان 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف» (ص58-51). 
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ومنها: أن يهتمّ بذكر أقوال السلف. حتئ ولو كان القول الذي ينسب 

قال ابن تيمية رَجمَدَأَنَهُ: «الصواب ذكرٌ أقوال السلف. وإن كان فيها ضعيف. 
فالحجة تبيّن ضعفها؛ فلا يُعدل عن ذكر أقوالهمء لموافقتها قول طائفة من 
الممتدعة» اه'''. 

ومنها: ضرورة الاهتمام بآثار الصحابة جمعًا وتصنيفًا ودراسة. وقد 
ظهرت هو حو ذراضاك فق تتم عفن الصحابة» كققة ارخ مسعوده وافقة ابد 
غافره وفقه عائشة» وفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهمء بل 
ظهر كتابٌ جامعٌ لفقه السلف. عنواتّه: «معجم فقه السلف» للكتاني. لكن 
يؤخذ علئ هذه المصئّفات مع أهمّيتهاء الأمورٌ التالية: 

- أنها لا بتم بثبوت الرواية عن الصحابي أو التابعي» بل ترئ أنه يسسب 
فيها القول إل أحد الصحابة لمجرد وروده في كتاب حديثي» أو حت كتاب 
فقهي» وهذا توسّع غير مرضيء إذ لابدٌ من تحقيق ثبوت الرواية”". 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» .)58/١5(‏ 
(؟) والحقيقة يحتاج الموضوع إلئ بحث: هل يُشترط في ثبوت الأثر عن الصحابيٌ والتابع نفس 


الشروط في ثبوت الحديث المرفوع عن الرسول كَلِِ؟ أو يتساهل فيها شيئًا ما؟ فإن كان 
الجواب بالإيجاب يُسأل: ما مقدار هذا التساهل وإلئ أيّ مدئ؟ علمًا بأن الجواب بالنفي له 





الجزءالاول ظ 00 بعك ابد 


قال ابن رجب رجه آلنّهُ: «ويحتاج من أراء جمع كلامهم (يعني: الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم) إل معرفة صحيحه من سقيمه. وذلك بمعرفة 
الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك؛ فهو غير واثق بما ينقله من 
ال ا يه اللا ا ب بها عرو 

كما يُرى من قلّ علمُه بذلك لا يثق بما يُروى عن النبيٍ يكل ولا عن 
السلف؛ لجهله بصحيحه من سقيمه» فهو لجهله يجوّز أن يكون كلّه باطلا؛ 
لعدم معرفته بما يُعرف به صحيح ذلك وسقيمه.» اه'''. 

- ترك بعض هذه المصتّفات الاهتمامٌ بسلامة الأثر المنقول عن 
الصحابي من المعارض»ء سواء كان المعارض فيما تقل عن رسول الله يك 
أو فيما تقل عن الصحابي نفسهء أو فيما ثُّقل عن صحابيق آخر غيره. 
ئئسه. 


وج 
سس سحي جب جب سه 


ليس المقصود من هذا الأصل: أن قول الصحابي حجّة مستقلة في شرع 
الله العظيم» كالقرآن الكريمء والسنّة الشريفة! إنما المراد يان أن في قول 


الصحابي حجَّة علئ سبيل التّبع في الأحوال التالية: 


ما يسوغه. وهو أن احتمال الخطأ في الرواية عن الصحابة وارد» كما في الرواية عن رسول الله يكل 
وإن كان احتمال الوضع علئ الرسول يك أكثر منه علئ الصحابة وََوَليَهِعَنْف. 
(١)«بيان‏ فضل علم السلف» (ص18). [ 
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١‏ - إذا اتفق الضيحانة عل 'قرك وانض قاذ تج مخالنن؟ لأن هذا 
إجماع. 

١‏ - إذا ثُقل عن أحدهم قولٌ» ولم يأت عنهم خلافه؛ فهذا إجماع 
سكوي» يُحتجُ به في الجملة. 

" - إذا كان قولُ الصحابي مما لا مجال للرأي فيه ولا مدخل له في 
الإسرائيليات؛ فإن له هنا حكم الحديث المرفوع. 

؛ - إذا اختلفوا في مسألة علئ أقوال؛ فيُحتجٌ بخلافهم علئ بطلان 
الخروج علئ أقاويلهم» فيقال مثلا: هذا القول في تفسير الحديث مردود؛ 
لأنه لم يقل به أحدٌ من السلف. إذ اختلفوا في تفسير الحديث؛» وانحصر 
خلافهم في هذه الأقوال» وهذا القول خارج عنها. 

ه - إذا فسّر الصحابي راوي الحديث حديثه؛ فإن تفسيره حجّة؛ إذ 
الراوي أدرئ بمرويّه. وهذا غير مسألة: إذا خالف الصحابيٌ مرويّه. فهنا لا 
عبرة بمخالفته لمرويّه؛ إذ العبرة بماروئء لا بمارأئ. 

3 - قول الصحابي في بيات سبب النزول» بصيغة صزيحة أو محتملة: 
أَمّا إذا جاء بصيغة صريحة؛ فهذا ظاهر الرفع. وأمّا إذا جاء بصيغة محتملة؛ 
فهذا له حكم الرفع؛ لأنه إِمَّا أن يكون من جنس ما جاء بصيغة صريحة. 
وإما أن يقال: إن جزم الصحابيٌ بأن هذا المعن مما أنزلت الآية فيه يدل 


الجزءالاول 0 < ىج 99 
عل أنه مما تلقّاه عن رسول الله يل خاصّة إذا تذكّرنا أن الرسول يكل بن 
للصحابة - رضوان الله عليهم - جميع القرآنء كما قرّره ابن تيمية في أوّل 
مقدّمته في «أصول التفسير»20. 0 

١‏ - قولُ الصحابي في تفسير القرآن العظيم؛ وكذا قولّه فيما يسمَّيه 
يحقى :المفشرين "قراءة تفبعيرية4 لأن الغاليع فل القلن الا تامام عن 
رسول الله يك وفي القراءة التفسيرية إدخالٌ الصحابي المعنول في سياق الآية 
يؤكد أنه مما تلقّاه عن رسول الله يكلله. 

انظر: 

- أصل: منهج أهل الحديث في التفقه. 

- أصل: طرق شرح الحديث. 
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,)3371١/1١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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الأصل السابع: يفهم حديث 
رسول الله على ما هو أهدى وأتقَى 


|اقيرم مموع| 


«عن أحمد بن سعيد بن عبد الخالق قال: سألت أحمد ابن حنبل 
رَحمَ لَه عن معنى : "لا تذئع يد لامر [قلت: بشي إلا محعديث :ابن عباس » 
كال اخاء رَجُلُ إل رَسُولٍ الله لله كَل فَقَالَ: 
النّاس إِلَىَء وَهِيَ لا تَمْتَعُ يَدَ لامس. قَالَ: طَلْقَهَاء قَالَ: لا أَصْبرٌ عَنْهَا! قَالَ: 
اسْتَمْتِعٌ يها»"'' ]. 


سر 


)١(‏ أخرجه النسائيء في كتاب النكاح» باب تزويج الزانية» حديث رقم (7779)» وني كتاب 
الطلاق؛ باب ما جاء في الخلع» حديث رقم (8575)» واللفظ له» وقال: «هَذَا الْحَدِيتُ لَيِسَ 
بِنَاِتِء وَعَبْدَ الكَرِيم لَيْسَ ِالْقَوِيٌ» وَهَارُونَ بْنُ رِكَاب أَنْبتُ مِنْهُ 07 
ِف وَحَدِيئهُ أَؤلّى بالصَّوَابٍ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ لْكَرِيم؛ اه. 

وأخرجه النسائي أيضًا في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» حديث رقم (575 27)) وأبو داود في 
كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» حديث رقم .)23١59(‏ وانظر 
«جامع الأصول» .)07/١١(‏ قلت: والحديث صحّح إسناده النووي؛ وقال الذهبي: 


(إسناده صالح»» وصحّح إسناده ابن حجر رحم الله الجميع. انظر: «التلخيص الحبير) 


قل ارس الكدمتة هارو 








قال: تعطي من ماله. قلتٌ: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور! فقال: ليس هو 
عندناء إلا أنها تعطي من ماله. ولم يكن النبيئ يك ليأمرّه بإمساكها وهي تفجر. 


ل 


وقال عليٌ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ويَدَرَتَدعَنعَا: «إِذَا جَاءَ كم 


يف 


1 
2 و ب 


اس 4 س © سس 175 ف ا 5 يه له 
الحَدِيث عَنْ رَسُولٍ الله - يَلِةِ؛ِ فظنوا به الذى هو أهدَئ وأتقىم)'.» اها". 


(306/6)» «تنزيه الشريعة» (؟/ .)75١١‏ وصحّح إسناده العلامة الألباني في «صحيح سنن 
النسائي باختصار السند» .)58١7/7(‏ وعندي: أن الحديث إذا فسّر بمعنئ صحيحء فلا 
إشكال في صحَّتهء فإذا امتنم تفسيرٌه بهذه المعاني اللائقة؛ فهو منكر المتنء كما أشار إليه 
النسائي؛ لَك والله أعلم. 

)١(‏ أثر صحيح. عن علي وَدَإَبَُعَنْه. 

أخرجه أحمد في «مسنده»ء تحت الأرقام التالية: (486- /4417, ٠١74‏ شاكر)ء وعبد الله في 
«زوائده علئ مسند أبيه؛ تحت الأرقام التالية: ٠١47 21١87 2٠١8(‏ شاكر)» والدارمي في 
«سننه): المقدمة» باب تأويل حديث رسول الله كد حديث رقم 5١17(‏ الداراني)» وابن ماجة 
في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يكِةِ والتغليظ علئ من عارضه. حديث رقم .)7١(‏ 
والآأثر صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

وأخرجه عن ابن مسعود وووَليََعَنهُ: أحمد (75145 شاكر). والدارمي في المقدمة» باب تأويل 
حديث رسول الله يَلِقِ حديث رقم 1١١١(‏ الداراني)» وابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم 
حديث رسول الله كِةِ والتغليظ علئ من عارضه. حديث رقم ))١19(‏ وإسناده منقطع. عون بن 
عبد الله عن عبد الله بن مسعود رَعوَلَِهْعَدَكُ مرسل؛ كما في «جامع التحصيل» للعلائي (ص5 5 .)١‏ 

(0) «المجموع المغيث» لأبي موسئ المديني (7/ 58 .)١594-1١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 





قال ابن تيمية رَحمَهَأللُهَ: «الحديث الذي فيه: : إن امْرَأَتّي ا 7 14 يد د لايس 
ال مها َقَالَ: إنِي ا قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بهَا...»» الحديث رواه النسائي, 
وقد ضعّفه أحمدٌ وغيرٌه» فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسئّة. 

ولو صحّ لم يكن صريحًاء فإن من الناس من يؤوّل اللامس بطالب 
المال» لكنه ضعيف؛ 

لكن لفظ اللامس قد يُراد به مَن مسّها بيده» وإن لم يطأهاء فإن من 
النساء من يكون فيها تبرج؛ وإذا نظر إليها رجلء أو وضع يده عليها؛ لم تنفر 
عنه» ولا تمكنه من وطتهاء ومثل هذا نكاحُها مكروةٌ» ولهذا أمره بفراقها. 
ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبّهاء فإن هذه لم تَزنِْء ولكنها مذنبة 
ببعض المقدّمات» ولهذا قال: «ا تَرُيَدَ لَامِس». قعل اللحس بالنة تفط 
ولفظ اللّمس والملامسة إذا عُني بهما الجماع لا يخص باليدء بل إذا قُرن 
باليد فهو كقوله تعالئ: #إ وَلوْنرْلنَا عليّكككبا فى فَرَطاس فَلمسوه يميم 4 [الأنعام: من 
الآية/1].) اه( . 


وقال في موضع آخر: «هل|ا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره. 


وق نول بعش النابن علخ أجا 2:90 ود طالبَ.مال؛ لكن ظاهر الحديك 
وعيافة دل كرا الات ذلك ظ 


.)١77/755( مجموع الفتاوئ‎ )١( 








ومن الناس من اعتقد ثبوته» وأن النبئ ككةِ أمره أن يمسكهاء مع كونها 
مور 0 
العزيز: «9آلزان لا يكح إلا رَانية أو مشركة وألرَايَة لا يكحها إلا راد سرك وش 


لِك عل الْمَوْمِنِينَ # [النور: *]» 


وفي سئن أبي داود وغيره: أن رَ كَانَ لَهُ ني الْجَاهِلِيّة قري مِنَ 


المفاماء يقال لَهَا 0 وَأَنَدُ سَألّ النبيّ عن َرَوْجِهَاء َأَنْوَلَ الله هَذْ م نه الآية)”, 
وقد قال سبحانة ء«وَتَعَال : و مَن لم يَسَمَطِعْ عَِكُمْ ظَوْلًا أن سكم 006ص 
لْمُؤْمِدَتِ من مَا مَلَكْتَ أَيَمامَكُم من فييك الْمْؤْه 70000 0 


سا د د سيلا 


9 4 من عضن ّ بعض فانححوهر بِإِدْنِ أهلهنَ وءانوهرةَ : بت حوره بالمعروق مدنت 


ار سر له 


غير مُسَدفِحَتٍ ولا د أَحْدَانِ 4 [النساء: من الآيةه ؟]؟ فإنما أباح الله 5" 


0 


الإماء في حال كوبن غير مسافحات» ولا متخذات أخدان» والمسافحة: 
و . اه ع 

التي تسافح مع كل واحد. والمتّخذات الأخدان: التى يكون لها صديق 

ري ل ل 000 ٍ 

واحد. فإذا كان مَن هذه حالها لا تنكح» فكيف بمن لا ترد يد لامس» بل 

تسافح من اتفق؟! 

»]" أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في قوله تعالئ: لَلرَآنِ لَا يكم إلا رَانيَة4 [النور:‎ )١( 
والنسائي في كتاب التكاح» باب تزويج الزانية» حديث رقم (4؟2)577‎ ,)5١51( حديث رقم‎ 


وحسن إسناده الألبانٍ في «صحيح أبي داود) 0 )تحت رقم .)١97940(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 
وإذا كان من هده جالها فى 'الأماءه كيف بالخرائر؟ 1 وقن قال تعالرة: 
لإوالْحَصَئنتٌ من المؤْصتِ تِ وَامحخْصِدتَ من أ لذن ووأ كنب من بلك ! إذَا َاتَدسَموهن 
ا وو د ااي دن أَحَدَانَ 4 [المائدة: من الآيةه]؛ 
فاشترط هذه الشروط في الرجال هناء كما اشترطه في النساء هناك» وهذا 
يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالئ: 9# لزان لا يكح إلا رَانية أو مُقرك 
وَأزَيَةُ لا يكحها إلا ران أو مُشْرِلك وَحْرْمَ لِك عَلَ الْموْمِنِينَ 4 [النور: ]؛ لأنه من 
اتزوّج زانيةً تزاني مع غيره لم يكن ماؤه مصوئًا محفوظاء فكان ماؤه مختلطًا 
بماء غيره» والفرج الذي يطأه مشتركاء وهذا هو الزنا. والمرأة إذا كان 
زوجها يزني بغيرها لا يميّز بين الحلال والحرام؛ كان وطؤه لها من جنس 
وطء الزاني للمرأة التي يزني بهاء وإن لم يطأها غيرّه» وإن من صور الزنا 
اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على 
قولين مشهورينء لكن الكتاب والسئة والاعتبار 0 على أن ذلك لا 
يجوزء ومن تأوّل آية النور بالعقدء وجعل ذلك منسوحًا؛ فبطلان قوله ظاهد 

من وجوه. 
م المسلمون متفقون علئ ذم الدّياثة» ومّن توج ها كان دوه 


يه 


بالاتفاق» وي الحديث: الا يَدْخُلٌ الْجََدَ بَخِيل) لكات وَلا مَيُورث)( قي 





كر 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


لكن أخرج أحمد في «المسند) (؟/ ١75‏ الميمنية) ١ /٠١(‏ 35 تحت رقم ا الرسالة). 








000 


قال تعالئ: «3 يكت لِلْحَسْينَ والح 0-7 لطبت لِلطليبِينَ وَالطيبونَ 


للطْيَبتِ 4 [النور: من الآية7؟] 7 الرجال الطيّبون للنساء الطيّبات» والرجال 
الخبيئون للنساء الخبيئات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان 
قرينها خبيئاء وإذا كان قرينها خبيثًا كانت خبيثة؛ وبهذا عظّم القول فيمن 
قذف عائشة ونحوها من أمهّات المؤمنين» ولولا ما علئ الزوج في ذلك من 
العيب؛ ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي قط. 
ولو كان تروج البغيّ جائرًا لوجب تنزيه الأنبياء عمًّا يباح» كيف وفي نساء 
اا 0 
صرب لمتكا ِل كَُرُ وأ رات نوج وَأمْرَآتَ ول اننا حت بدن مِنْعبساوكا 
صَنلِسَينِ هَحَانسَاهَمَا فل يَهْنيَا عَدْومَا مر أنه سكا وَيِلَ أذ خلا أَلثَّارَ مَمَ أَلدَا لين (01) 
وَمَرنك هد مقا ار عافترا أقرات 2 َالتَ رب أبن لي عِندَك بيِمَا فى الْجَنَّةِ 
وَححَ من فِرَعَوت وَحَمَلِهِ وجح م الْفَوِْ لظبلييت )4 [التحريم: .]١١-٠‏ وآمًا 
البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوّج بِغِياءِ لآن البغاء يفسد 


والنسائي في كتاب الزكاة» باب المنّان بما أعطئم» حديث رقم (75077)» وابن حبَّان (الإحسان 
آ1/ ار عن ابن عمر وَعَليَدعَنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك «تَكامة لا 
َنْظَرٌ الله عَرَسَلَّ إلَبْهِمْ يَوْم الْقِيَامَةِ: الْعَاقِّ لِوَالدَي وَالْمَرْآةُ الْمتَرَجُلَكُ وَالدَيُوتُ وَتَكدكَةٌ لا 
يَدْحُنُونَ الجن العاف لِوَلَِيِ وَالْمُدْمِنُ على الْحَمْرِء وَاْمَنَانُ ما أغطئ». وحسّن إسناده 


محققو «المسند». وصحّح إسناده محقّق «الإحسان)». وحسّنه الألبان في «الصحيحة» (/10). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َل 
فراشه» ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوّج الكتابية اليهودية والنصرانية» إذا كان 
محصنًا غير مسافح ولا منَّحْذْ خدن. فعُلم أن تزوّج الكافرة قد يجوز 
وتجوز البغيّ لا يجوز؛ لأن ضرر دينها لا يتعدّئ إليه» وأمّا ضرر البغايا 
فيتعدّئ إليه. والله أعلم» اه "". 





ولابن القيم رَمَهاَنَهُ توجية آخر للحديث؛ حيث قال: «قال بعض أهل 
العلم: راعئ الننيئٌ ل دفع أعلئ المفسدتين بأدناهما؛ فإنه لما شكا إليه أنها 
3 ول لأسن أمررهيطلاقياء:قلما أخيره عن ختها:والةيشاف أن لآ يصير 
عنهاء ولعل حبّه لها يدعوه إلئ معصية أمره أن يمسكهاء مداواة لقلبه. 
ودفعًا للمفسدة التى يخافها باحتمال المفسدة التي شكا منها. 

وأخات أبنو غنيدة عنة يأ كانك ترد اين لامس يطلب منها العطاء. 
فكانت لا ترد يدَ من سألها شيئًا من مال الزوج. 

ورٌدَّ عليه هذا التأويل؟ بأنه لا يقال لطالب العطاء: لامس» وإنما يقال 
له: ملتمس. 

وأجابت طائفة أخرئ عنه بأن طرآن المعصية علئ النكاح لا توجب فساده. 


وقال النسائئٌ: هذا الحديث منكر. 


.)١55- ١55 /77( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 








وعندي (أي: عند ابن القيم 0 000 
الرجل لم يشكُ من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منهاء ولو سأل عن 
ذلك لما أقرّه رسول الله كَكِ علئ أن يُقيم مع بغْيء ويكون زوج بغي ديُونًاء 
وإنما شكا إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليهاء أو 
جذب ثوبهاء ونحو ذلك فإن من النساء مّن تلين عند الحديث واللعب 


ونحوهء وهي حصان عفيفةٌ إذا أريد منها الزنئ» وهذا كان عادة كثير من 
فيان العريت» ولا يعدو للق ا 

ننبيه: ليس مقصود ابن القيم يدانه في توجيهه السابق للحديث» تسويغ 
ذلك من فعل النساء! وإلا كيف يقول الرسول يكل للرجل: «طلّقها»؟ ! 

فإن قيل: فعلٌ المرأة علئ التوجيه الذي ذكره ابن القيم» هل يستحق أن 
يقابل ب «الطلاق»؟ ظ 

فالجواب: فعلٌ المرأة محرّم. وهو قد يجرٌ إلئ الوقوع في كبيرة الزنى؛ 
أو يوقع الرجل في المحرّم بظنّه وشكه وخوفه علئ امرأته ومنهاء وفيه دياثة. 

والمرأة قد تطلّق لمجرّد سوء عشرتهاء وسوء قولها في الحالة المادية 
لزوجهاء كأن تكون متنكّرة لمعيشة زوجها الرقيقة» كما في حديث ابن 
عباس عن النبيّ تل لما ذكر تزوّج إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - 


(١)«روضة‏ المحبين» (ص5؟1١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلد 





من قبيلة جُرهم: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَالَ النَ كللة: «مَأَلْمَ ذّلِكَ لِك أمَ إسْمَاعِبلَ 
وَهِيَ تُحِبّ الإنس. َتَرَلُوا وَأَرْسَلُوا إل أَْلِيهمْ فَترَلُوا مَعَهُمْ ْ ٠‏ حت ذا كان 
بها أَهْل أَبيَاتِ نه وب الام وعم العريية مه وَأنْسَهُم وَأعجبهُ 
حينَ شب كَلَمَا أَدْوَاكَ رَوَجوه مر مِنهِم وَمَانَتْ 1 إِسْمَاعِيل فَحَاءَ 
ود وي إِسْمَاعِيل يُطَالِعُ تر ِكَتَهُ فَلَمْ يِل إِسْمَاعِيل 2000 

عن فَقَاَت: حَرَج بغي لنا. نم سَألّهَا عَنْ عَيْشِهمْ وَعبَْيهم؟ فَقَالَتْ: 5 
ظ ل و ا 


ير 


أ لير 7 


السلام. وَقُولِي لَهُ يعي َتَبَةَ تابه. فَلَنَا جَاءَ إِسْمَاعِيل كأ 
هَل جَاءَكُمْ من أَحَد؟ قَالَتَ: 6 جَاءَنَا شبح كذ وَكَذَّا تَسَأَلَنَ عَنْكَ 


و 1 
نس شيئاء فقال: 


فَأَحي تق نكُ وَسَألنِي كف عَبْشْنًا َأَخْرز 9 برْنّهُ نا في جَهْدٍ وَشِدَّو قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ 
6 0-0 قَالَتْ: 0 أمرني أ ا 2 ع عش عَتَبَةََابك, 
قَالَ: داك بي وَقَد أَمَرَنِي أ نْ أكَارِقَكِ؛ الْحَقِي فيك طلقا ورج نه 
أخحرئ» فليث عَنْهُمْ رايم ما شاء اله والمرو ديه سوير 
امُرَأَتَه مَسَأَلَهًا عَنْهُ قَقَالَت: حَرَجَ يَبْتَفي لَنَاء قَال: كيف أَنْتهِ؟ وَصَالها 2 


٠ 


|( ااه 


حش 


سر سر | سر ع 


عَيْشِهِمْ وَعَيْئتِهُمُ فَقَالت: نحن بِكَيْر وَسَعَق وَأَنْنَتْ عَلَىْ اللى قَقَالَ: مَ 
طَعَافُكم؟ قَالَتَ: اللَحْمُ قَال: قَمَا * شَرَابكَة؟ قَالَتَ: الْمَاءْ قَالَ: لله يَارِك 
َهُمْ في اللّحم وَالْمَاء. قَالَ التي يكللة: يكن لُمْ يؤتية خب وَل كان 
لَهِمْ دعَا َهُمْ فيد. كَالَ: فَهُمَا لا يَخُلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ غير مَكَدَّ إلا لَمْ يوَافِقاه. 


بر 





الجزء الأول ب مفك2|. 


قَالَ: مذ جَ جك دفي عله السام ومُرمه فِتُ عب بي فلم جَء 
إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: هَل أَنَاكُمْ منْ أحَلِ؟ قَالث: َعَم أثانا شح حَسَنُ الْهَيْئَقَ 


ص 


26 6 5 
و نْنَتْ عَلَيْه َسَألنِي عَنْكَ كا َأَحَيرنَه فسَألتِي كيف عَيْشِنَا قا َأَحي نَهُ أ د أن بَخَيْر 
قَالَ: قَأُوْضَاك ب 'ء؟ قَالَتَ: : َعَم وس قر أنْ شت 


6 


: ذاكِ أبي. وَأَنْتِ الْعَتََة؛ أَمَرَنِي أنْ أميكَك... 


ره 


ا 


+١ 


ومن دوجي بو ده بهذا ل 
لحديث المسور بن مخرمة وَيعَلََءَته : «أنَّ عَلِىَ : نأي طالب حطبٍ ابن أبى 
جَهْلٍ عَلَئ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السلا - قال الحِسْورٌ -: مولت رشول اشكا 
يَخْطْبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا عيذ شرك ٠‏ فَمَالَ: إِنَّ قَاطِمَة 


مني وَأَنَا أتَحَوّفْ أَنْ تُفئنَ في دينها. ْم ذَكَرَ صِهْرًا لَه مِنْ بَنِي عَيْدِ شََسْس) 


كن عَلَيْهِ في مُصَاهَرَته إِبَهُ. ذَالَّ: حَدَّئِي فَصَدَكَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَْ مي وَإني . 
َحَرّمُ 4 ل ول اح عداقاء وَلَكِنْ وَاللْهِ لا تَجْتَمِعٌ بنْت رَسُولٍ اللو ب 


ا 
١١‏ 
+ 


ففسّر بعضهم هذا الحديث بأن الرسول كَككِةٍ يجوز التعدد على بنات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب» حديث رقم (77715)) وفي مواضع أخرئ. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ما ذكر من درع النبيٍ (يك) وعصاه وسيفه: 
حديث رقم )7”١١١(‏ وفي مواضع أخرئء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
فاطمة بنت النيئ صلئ الله عليهما وسلمء حديث رقم (1519). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 
المسلمين» ولا يجوزه على ابنته فاطمة ووَدَلَِعَْهَا! 

وقال بعضّهم: الرسول يل يحرّم التعدّد في الزوجات”"! 

وقال بعضهم: الرسول كك يغار علئ ابنته أن يُتَرَوّج عليها! 

وهذا فهم سيّى» مخالف لهذا الأصل؛ في أن يُفهم كلام الرسول كَل 
علئ الذي هو أهدئ وأتقئا. 

والصواب في فهم الحديث أن يقال: [إن فاطمة بضعة من رسول الله كلد 
وإنه يؤذيه ما آذاهاء ويريبه ما رابهاء ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البنّة؛ 


فإن بنت رسول الله يكِهِ لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجلء فإن 





هذا في غاية المنافرة» مع أن ذكر النيئ ككل صهره الذي حدّئه فصدقه. 
ووعذ قوق لهاوق عل أن عا َِتََعَنَهُ كان مشروطا عليه في العقد إمَا 
لفظًا وإمًا عرفًا وحالا: أن لا يريب فاطمة» ولا يؤذيهاء بل يمسكها 
بالمعروف» وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله. 
ويغيظها بها؛ ولهذا قال النبئ كَلله: (إلَا أنْ يُرِيدَ ابْنُ أبي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَقَ 
النتي» وَيسَرَوّجَ ابه أبي جَهِل)”'. حر العرفي الحالي كالشرط اللفظي. 
)١(‏ انظر «كلمة الحق»» للشيخ أحمد شاكر رجانه (ص١0").‏ 

(0) انظر هذه الروايات في «صحيح مسلم»: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت 

رسول الله صائ الله عليهما وسلمء روايات الحديث رقم (55549). 





الجزءالاول 0 بمج 031 
عند كثير من الفقهاءء كفقهاء المدينة 5 ابن حنبل وأصحابه رحمهم 
الله تعالئ» عل أن رسول الله يكيم خاف عليها الفتنة في دينهاء باجتماعها 
وبنت عدو الله عنده» فلم تكن غيرته كَل لمجرّد كراهية الطبع للمشاركة. 
بل الحامل عليها حُرمة الدين» وقد أشار إلى هذا بقوله: إن أَحَاف أ 
تفن ني دِينِهًا». ]/". 

قلت: والمقصود من كل هذا أن لا يفسَّر حديث رسول الله ككل إلا 


علئ ماهو أهدي وأتقين وأهتأء وخيرٌ الهدئ هدئ محمد يكل والله الموفق. 


3 3 


)١(‏ من كلام ابن القيم يَتمَدَنَهُ في «روضة المحبَّين؛ (ص5١"7).‏ وللعلّامة أحمد شاكر في «كلمة 


الحق» (ص 05 2)7 توجيه آخر. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَيةِ 





الأصل الثامن: تفهم نصوص الشرع على الظاهر, 
مقيدا بفهم السلف من الصحابة والتابعين 


أهى 2 ووه 


تفهم نصوص القرآن العظيم والسئة النبويّة على ظاهرهاء مقيّدًا بفهم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين''". 

أمّا تقرير تقييد ذلك بفهم الصحابة والتابعين فقد أفردته بأصل خاص به. 

وأمّا تقرير الوقوف عند الظاهر وترك انرق ليون ل نينا دا 
فأقول - وبالله التوفيق -: 

قال الإمام الشافعئٌ رَمَهُأنَكُ في كلام له على حديث: «فلمًا احتمل 
المعنيين؛ وجب علئ أهل العلم أن لا يحملوها علئ خاصٌ دون عام إلا 
بدلالة من سئّة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين؛ الذين لا يمكن أن 
يُجمعوا علئ خلاف سئةٍ له. ظ 

قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله» هو علئ الظاهر من العام 


(0)«الإيمان» لابن تيمية (ص”7077/7). ْ 





اهز الاول مفنكك 
عن تأي الدلالة عنه كما وَصفتٌ» أو بإتجماع المسلمين أنه علق باطن دون 

ظاهرء وخاصٌ دون عامء فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه» ويطيعونه 
قالأمرين مي ظ 

وقال: «... فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في سنَّة رسول الله فهو علئ ظهوره 
وعمومه. حتئ يُعلم حديث ثابتٌ عن رسول الله يك - بأبي هو وأمّى - 
الدهنة اند انها ريد التكية: العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض. 
كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه)””". 

وقال رَجمَهُانَهُ: «والقرآن علئ ظاهره» حتئ تأي لال مقدف أو سنة اق 
إجماعً» بأنه علئ باطن دون ظاهر» ". 

قلتٌ: والسئة مثل القرآن العظيم. 

وانطلاقًا من هذا الأصلء إذا خالف الصحابيٌ ظاهر مرويّه مخالفة ليست 
مز بات التفسير للنض النبوئ الذى يريف قال الحيدمقون من الحشية؟ ]ذا حالف 
الصحابي ظاهر مرويه» فالعيرة عندهم بظاهر المروي لا بيخلاف راويه ”. 


()«الرسالة» (ص١5١7).‏ 
(؟) «الرسالة» (ص١5”).‏ 
(9) «الرسالة» (ص١٠08).‏ 


(5) انظر: أصول السرخسي (7-7/7): كشف الأسرار (؟/ 074. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وقال ابن حزم رَجمَدَأنَه ع د يمرملا 
خبراً عن ظاهره؛ لأن الله تعالئ يقول: مإ يِلِسَانِعِرَي مين 4 [الشعراء: 198]. 

وقال تعالئ ذامًا لقوم: فإيحَرَونَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِدء © [المائدة: 11]. 

ومن أحال نضا عن ظاهره في اللّغة بغير برهان من نص آخرء أو إجماع 
[أو من ضرورة حسٌ]"''؛ فقد ادَّعل أن النصّ لا بيان فيه ولد سك كاده 
الله تعالئ ووحيه إلئ نبيّه يكيِْ عن مواضعه. وهذا عظيم جدّاء مع أنه لو سَلِم 
ظ من هذه الكبائر؛ لكان مدّعيًا بلا دليل. 

ولاودل اذ يحك كلذة أحومن الثامن» كيك علقم اللاجمالكبتوكالام 
رسوله يَليق يدي 0 

وقال أبو حامد الغزالي رَمَدَانَهُ: «إن الألفاظ إذا صَرفت عن مقتضئ 
ظواهرهاء بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرعء» ومن غير ضرورة 
تدعو إليه من دليل العقل» اقتضئ بطلان الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة 
كلام الله تعالئ» وكلام رسوله يِه فإن ما يسبق منه إلئ الفهم لا يُونّق به. 

والباطن لا ضبط له. بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيلّه علئ 
)١(‏ ذكر هذا في #الفصل في الملل والنحل» (؟/"7), (0/ 7). 


0 «النبذة الكافية» ص (775-/727). وانظر: «الفصل في الملل والنحل)» (؟77/7١).‏ (7/ “ا .)0١‏ 
(5/ 77 (0/ 71) «المحلَّى) (189/9). 





الجزء الأول 0 بعجك ١]‏ هه 


وجوه شتئ. 

وهذا أيضًا من البدع الشائعة العظيمة الضرر. وإنما قصد أصحابها 
الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلئ الغريب ومشتاقة له» وبهذا الطريق توصّل 
الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها علئ رأيهم» اه'''. 

وقال أبو حيّان يََدَآلَه: «مت أمكن حمل الشيء على ظاهره أو علئ 
قريب من ظاهره؛ كان أولئ من حمله علئ ما لا يشمله العقل» أو علئ ما 
يخالف الظاهر جملة» اه”"'. 

قال محمد الأمين الشنقيطي الجكني رََدَأنَهُ: «التحقيق الذي لا شك 
فيه» وهو الذي كان عليه أصحاتٌ رسول الله كلةِ وعامّة المسلمين: أنه لا 
يجوز العدولٌ عن ظاهر كتاب الله وسنَّة رسول الله يك في حال من الأحوال . 
بوجه من الوجوه؛ حتئ يقوم دليلٌ صحيحٌ شرعيٌ صارفٌ عن الظاهر إلئ 
المحتمل المرجوح) اها ". 

وقال رَيمَهَأنَهُ: «وقد أجمع جميع المسلمين علئ أن العمل بالظاهر 
واجبٌء حتئ يرد دلِيلٌ شرعيٌ صارفٌ عنه. إلئ المحتمل المرجوح» وعلئ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)"17/1١(‏ 


() «البحر المحيط» (5/ /ا١7).‏ وانظر: «البحر المحيط» .)5١١ /5( 2))595/5( .)7١8 /١(‏ 


("؟) «أضواء البيان» (/1/ 57/8 ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
0 من تكلم في الأصول» اه'". 

قفلت: فترك الظاهر دون دليل شرعي صحيح ) خلافٌ منهج الصحابة 
وتابعيهم بإحسان؛ فهو خلافٌ ما كان عليه الرسولٌ يَكْةِ وأصحايّه رضوان 
الله عليهم؛ وتابعوهم بإحسان. 

ومن صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل صحيح؛ قولٌ بعضهم في معن 
قول الرسول يَكِ: «تَسَخَرُواء َإنَ ني السَحُور برَكة)”": أراد به الاستغفار في 
امهنا 9 

تنبيه: الظاهر المراد هو ما ترجّح أنه المقصود من الكلام» أو لم يأت 
قد يخالفه :د الظاهر فق كل الا حصي متعاقه. بوضائطة أن بحر 
النصّ علئ ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة, لا يحرّف الكلمُ 
عن مواضعةة ولا تلكه قن أسيماء الله تعالر مولا ثقرأ القران والعحديت يما 





يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السئّة» بل يجري ذلك عل ما اقتضته 


.)5 57 //( «أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب». ومسلم في كتاب 


الصومء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث رقم »)23١90(‏ عن أنس رََوَايَدْعَنَهُ. انظر 


ت 


«جامع الأصول» .)”51١/5(‏ 


() انظر أمثلة أخرئ لصرف النصوص عن ظاهرهاء دون دليل صحيح: «إحياء علوم الدين» 
1/1 3), (مجموع الفتاوئ» .)788/1١(‏ 





الجزء الأول 0 5-0-0-0 
النصوصء وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنّ وأجمع عله ميلف الآمة: 
فليس كل تفسير للفظ بخلاف ما يظن أنه الظاهرء هو صرف للفظ عن 
الظاهرء فته !230 ظ 

قال ابن القيم اك: «إذا عرف هذاء فالواجب حمل كلام الله تعالى 
ورسوله. وحمل كلام المكلّف علئ ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي 
يُقصد من اللفظ عند التخاطب. ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومُدّعي 
غير ذلك علئ المتكلّم القاصد للبيان والتفهيم» كاذبٌ عليه» اه”". 


فائدة: 
إن قيل: ما الفرق بين الظاهرية المذمومة» وما عليه أهل العلم وجمهورٌ 
أهل الحديث؟ 


فالحواب: محل النزاع بين الظاهرية وجمهور أهل الحديث هو: هل 
الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقودء وإن ظهرت المقاصد واليّات بخلافهاء 
أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ 

وقد تظاهرت أدلَّة الشرع وقواعدّه علئ أن القصود معتبرةٌ في العقود. 
والأفعال» والألفاظ. والعبادات. 


)١(‏ انظر («مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ("/ 7 .)728٠0-1/94 /17( )7١‏ وهذا التنبيه مستفادٌ منه. 


(؟) إعلام الموقعين» (75/ .)1١9-1١١/8‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





والنييٌ تل قد قال كلمتين كَمْنا وشّْتا وتحتهما كنوزٌ العلم» وهما قوله يَكلِكِ: 
ِنَمَا الأَعْمَالَ بالتيّات. وَإِنْمَا لِكُلَ امْرئ مَائوَى)”". 

فين في الجملة الأولئ: أن العمل لا يقع إلا بالييّة؛ ولهذا لا يكون عمل 
إلا بنية. 

ثم بِيّن في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا 
يعم العبادات والمعاملاات» والأيمان» والنذور. وسائر العقود والأفعال. 

المقصود: أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ» ولم يراعوا المقاصد 
والمعاني» بخلاف جمهور أهل الحديث”'". 
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)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(1) انظر: #إعلام الموقعين» (7/ :)١77-44‏ وخاصّة ص (111109). 





الجزء الأول 0 هيك ]ىه 
|[ - ددا 


الأصل التاسع: أقوال العلماء تابعة لحديث الرسول ككل 
وليس لأحد أن يحمل كلام الرسول كَلَِدِ على غبر المراد منه 


| اقيم . مدخ | 


قال ابن تيمية 5-9 اليس لأحد ول حمل كلدم الله ورسوله علا 
وَفق مذهبه. إن لم ب: تين من كلام الله ورسوله م يدل علئ مراد الله ورسوله. 
رالا تأقواك: العلماء نانع لقوك الله اتعالل؟ ووسوله 205 لببين. اقول الله 
ورسوله تابعًا لأقوالهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاعٌ بين العلماء» ولفظٌ الشارع قد اطّرد في 
معنئ؛ لم يجز أن ينتقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاع بين العلماء؛ ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد 
نشأ علئ قول لا يعرف غيره؛ فيظنه إجماعًا»”". 

ثم قال: «والمقصود هنا: ينبغي للمسلم أن يقدر قذر كلام الله ورسوله. بل 
ليس لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ من الناس إلا علئ ما عرف أنه أراده» لا علئ ما 
يحتمله ذلك اللفظ في كلام كلّ أحد. فإن كثيرًا من الناس يتأوّل النصوص 


)١(‏ «الإيمان» (ص”"). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلٍ 
المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ. 
وقصدّه به دفعٌ ذلك المحتحٌ عليه بذلك النص! وهذا خطأ! بل جميع ما قاله 
لله ورسولّه يجب الإيمانٌ به فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؛ 
وليس الاعتناءً بمراده في أحد النصّين دون الآخر بأولئ من العكس. فإذا كان 
النصٌّ الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النصٌّ الآخر الذي 
تأوّله. فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. وهذا هو المقصود 
بكلّ ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحٌه تغاير معناهما. 

وأمّا من يجعلهما بمعنئ واحد - كما هو الغالب علئ اصطلاح المفسَّرين - 
فالتأويل عندهم هو التفسير. ظ 

وما التأويل في كلام الله ورسوله. فله معن ثالث غير معناه في اصطلاح 
المفسَّرين» وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليّين» كما بُسط 


فى موضعه) اه”''. 





إذا تقرر معك هذا الأصلء فإنه ينبني عليه أمور؛ 


منها: أنه ليس المراد بشرح الحديث وتفسيره إيراد كل ما يحتمله اللفظ. 
اننا الع اجيدا د فاق اسيك لان لايور قافا يدل قل ا مامه عدا 
الوقوف عليه. 


(١)«الإيمان»‏ ص (”5-1 7). 





الجزءالاول َ ظ بمج ١‏ 

ومنها: أن التشاغل بكثرة إيراد الأقوال لقتسي اللفظ هما يدعي البق 
عنه؛ لأنه يشنّت ذهن القارئ عن الوقوف علئ المراد» وليكن هم الباحث 
إيراد الأقوال المعتبرة في معن النصّء لا كل شيء يرد فيكون كحاطب 
ليل» يحمل ما فيه الضرر وهو لا يدري. 

وقد استنكر الذهبيٌ (ت48/اه) رَجمَانَهَ علئ المفسّرين ذلكء فقال 
َحمَهُاَانَهُ: «في تفسير القرآن: 

منه ما هو حتم. ومنه ما هو مستحبٌ. 

و [منه] مباح. و[منه] مكروه. 

ات اا 
دل السياق والخطاب العربيٌ عليه؛ مكروةٌ حفظهاء والاعتمادٌ عليها؛ فإن 
القول الصحيح يضيع بينها. 

والمحرّم حفظٌ تفسير القرامطة الإسماعيلية» وفلاسفة المتصوّفة؛ 
الذين حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود, مما إذا سمعه المسلم» بل عامّة 
الآمّة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءٌ علئ الله» وتبديل 
للتنزيل. ولا أستجيز ذكر أمثلة ذلك؛ فإنه من أسمج الباطل» اه '". 


)١(‏ «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي رفن 5 56 ضمن است رسائل») للذهبي؛ تحقيق: جاسم 
الفهيد الدوسري. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
والقول في تفسير الحديث كالقول في تفسير القرآن العظيم» من هذه 
النحية: 


ومنها: أن الوقوف على الظاهر المراد هو الأصل؛ فلا يجعل الشارح 
لكلام الرسول يَلِْدِ همّه إيراد المعاني الغامضة:, والإشارات التي لا يدعمها 
الدليل. 


ا 





الجزءالاول ظ 0 مجك 0 
9 ظ | 


الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع , 


اقم مموع| 


قال ابن قيم الجوزية رَمَدالنَهٌ: «من عرف مراد كاه بدلل من الادلة؛ 
وجب اتباع مراده. والألفاظ لم يلا لذواتهاء وإنما هي أو 000 م 
عليئ مراد المتكلم: فإذا ظهر مرائه ووضح بأيّ طريق كان؛ حول بمقتضاء. 
سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو 
اي 1 ان رع شين كسالة رفاك مياه ريات ظ 
وأنه يمتنع منه إرادةٌ ما هو معلوم الفساد» وترك إرادة ما هو متيقَنٌ مصلحته. 
وأنه يستدلٌ علئ إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. وعلئ كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره وشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه 
علا أنه يريد هذاء ويكره هذاء ويحب هذاء ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناءٌ شديد بمذهب رجل وأقواله» كيف يفهم مراده 
من تصرّفه ومذاهبه» ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله. وأنه لا يقول بكذاء 
ولا يذهب إليه لما لا يوجد في كلامه صريحًاء وجميع أتباع الأئمة مع 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





أمّتهم بهذه المثابة. 

وهذا أمر يعمٌ أهل الحق والباطلء لا يمكن دفعُه. فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إل معنئ العموم بالإرادة» والعامٌ قد ينتقل إلئ الخصوص بالإرادة. 
فإذا دعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدئ. أو قيل له: نم! فقال: والله لا أنام . 


أو اشويب هذا الماء ا ققال: والله لا اشتريت: فهذة كلها الفاظ عافة» تفلف 
إلئ معنئ الخصوص بإرادة المتكلّم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم 
. يرد النفي العام إلئ آخر العمر. 

والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظيئٌ يقول: ماذا قال؟ 

كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبك يل يقولون: هَإمَادًا 
كَالَ َنَ4 [محمد: من الآية7١].‏ وقد أنكر الله - سبحانه - عليهم» وعاب 
م بقوله: مقا مو ا اساي 157 
كلامهء وهذا قدرٌ زائد علئ مجرّد وضع اللفظ في اللغة. وبحسّب تفاوت 

وقد كان الصحابة يستدلون علئ إذن الربٌ - تعالئ - وإباحته بإقراره 
وعدم إنكاره عليهم زمن الوحيء وهذا استدلال علئ المراد بغير لفظء بل 





الجزء الأول َ ينا 7 
ار رحب أب ناو مناه ران را ب خا اذل ح 

وكذلك البغزلال الصنديقة يقة الكبرئ أمّ المؤمنين خديجة» بما عرفته من 
كيه رت تعا نر عرو كمال سهان سابد ري أنه لا يخزي محمذا 
كد فإنه يصل الرحم. ويحمل الكل ويقري الضيفء ويعين علئ نوائب 
الحق» وأن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرّحيم الذي هو أحكم 
التواكيية» :وله العاليين لا بكري بولا وباط عله لفيظان وها امشد ياك 
مها قل قوت اندر والرضالة نل الجدالال عن حيخنها وتتوتا ف مل كه 
هنا كاله فهد مغرف متها مراف الرث تعالة »وما فعلة تو اسماته وضيفائة 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه» وأنه لا يضيع أجر 
المحسنين. 

وقد كانت الصحابة أفهم الأمّة لمراد نبيّها وأتبعَ له وإنما كانوا. 
يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحدٌ منهم يظهر له مرادُ 
رسول الله يك ثم يعدل عنه إلئ غيره البنّة) اه”"". 

قلت: ولمّا عد ابن القيم رجمَهُانَهُ أخطاء الظاهرية» ذكر منها: «الخطأ 
الثاني: تقصيرُّهم في فهم النصوصء فكم من حكم دل عليه النصٌ ولم 
يفهموا دلالته عليه» وسببٌ هذا الخطأ حصرّهم الدلالة في مجرّد ظاهر 


.)5١19-15١8/1١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
اللفظ. دون إيمائه. وتنبيهه. وإشارته. وعرفه عند المخاطبين» فلم يعهموا 
# ره ام 0 رص 


من قوله: لإقلا نكل طَُمَآ أ 4 [الإسراء: +7]» ضربًا ولا سيًّا ولا إهانة» غير 


لفظلة : «(أفكل فقصّروا ف نهم الكتاب» كما قصّروا قْ اعتبار الميزان» ارالك 
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2075 14-778/١( 9إعلام الموقعين»‎ )١( 


الجزء الأول ِ مجك الى 
6 الأصل الحادي عشر: 5 


موارد الغلط في معرفة مراد المتكلم 

في جواب أحمد ابن حنبل في رسالته إلئ أبي عبد الرحيم الجوزجاني؛ 
ذكرها الخلّال في كتاب السنّة"» قال المرُوذِيٌ: رأيتٌ أبا عبد الرحيم 
الجوزجاني عند أبى عبد الله وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه 
مرجدًا (أو قال: صاحب رأي)» وأما أبو عبد الرحيم فأثنئ عليه» وقد كان 
كتب إلى أبي عبد الله من خراسان. يسأله عن الإيمان» وذكر الرسالة من 
طريقين عن أبي عبد الرحيم. وجواب أحمد: 

اأبسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء 
وسلّمك وإيّانا من كل سوء برحمته. أتاني كتأبك تذكر فيه ما يذكر من 


احتجاج من احتج من المرجئة؛ 


)١(‏ قال ابن تيمية رَيمََأَنَكُ في امجموع الفتاوئ» (1/ :)75٠‏ يصف كتاب الخلّال (السنّة): وهو 
أجمع كتابء يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة علئ ما 


فيه» كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية» اه. 





05 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كي 

- واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. 

: واةاتارز سن تأك ل القر اف يللاب قرل ضلن مع ها أراد انهه أو اث 
عن أصحاب رسول الله كلك ويُعرف ذلك بما جاء عن النبيّ أو عن 
أصحابه» فهم شاهدوا النبيئ» وشهدوا تنزيله» وما قصّه له القرآن» وما عنئ 
بهء وما أراد به؛ أخاصٌ هو أو عامٌ» فأمًا من تأوّله على ظاهره بلا دلالة من 
رسول الله كك ولا أحد من أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لآن الآية قد 
'تكون خاصّة» ويكون حكمها حكمًا عام ويكون ظاهرّها على العموم 
فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسولٌ الله هو المعبّر عن كتاب الله عَرَجَلّ وما 
أراد. وأصحائه صَدَيدْءَتكر أعلمٌ بذلك مناه لمشاهدتهم الأمره وما أريد 
بذلك؛ فقد تكون الآية خاصّة» مثل قوله: «آ يويك هد ور كم لِلدَّدّ 
ِثُلُ حك الُْنَمَيْنِ 4 [النساء: من الآية1١]»‏ وظاهرها علئ العموم» وإن من وقع 
عليه اسم (الولد) فله ما فرض الله تَبَاَدَوتعَالَ فجاءت سنّة رسول الله كلله: 
«أن لا يَرتْ مُسْلِمٌ كَافِرَاا''". وروي عن النبيق'"» وليس بالثبّتء إلا أنه عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب لا يرث المُسْلِمُ الكَافِر ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَ حديث رقم 


و سر قر 
. 


(5775)» ومسلم في كتاب الفرائض»؛ حديث رقم »)١115(‏ من حديث أسامة بن زيد والددُعَنه. 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» حديث رقم ,)5١١9(‏ 
وابن ماجه في كتاب الديات» باب القاتل لايرث» حديث رقم (/73701). من حديث اللي عَنْ 


ل 9 0 01 ٠‏ م هالنءه يي سم مابرإرر هم هاا مه هس 6 © ا 2 .ات 
إسحق بْنٍ عبد اللو بن أبي فروة» عن الزهري» عن حَميدٍ بن عبدٍ الرحمَن» عن ابي هريرَة مرفوعاء 





الجزء الأول 1 بعحك | 
أصحابه أخهم لم يورّئوا قاتلا؛ فكان رسولٌ الله يك هو المعبّر عن الكتاب أن 
الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر. ومن حملها علئ ظاهرها لزمه أن 
يورّث من وقع عليه اسمٌ الولد كافرًا كان أو قاتلاء فكذلك أحكامٌ المواريث 
من الأبوين» وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب. 

- وإنما استعلمت الأمّة السنّة من النبي ييِ ومن أصحابه إلا من دفع 
ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيتَ إلئ ما خرجوا.. 

قال ابن تيمية رَمَهالنَهُ معلّقَا: «قلتُ: لفظ المجمل والمطلق والعام كان 
في اصطلاح الآئمّة» كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء. 
لا يريدون بالمجمل ما لا يُّفهم منه» كما فسَّره به بعض المتأخرين» وأخطأ 
في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهرُه حقّاء كما 
في قوله تعالى: لأحُذْمِنَ أَموطِمَ صَدَكَهُ تطير تطْهَرهُم وركيم يبا 4 [التوبة: من الآية »]31١8‏ 


قال أنو عَيْسواْ / الترمذي: : «هَذَا حَدِيثٌ لَايِصِحٌ لا يُعْرَفَ إِلّا مِنْ هَذَ الْوَجْه وَِسْحَقُ بن عَبْدِ الله بْن 
أبي قَرْوَةَ كَد تَرَكَهُ بَعْضُ أهْل الْحَدِيثء مِنْهُمْ أحْمَدُ ابْنُ حَنبل. وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أل 
الْعِلْم؛ أَنْ الْقَاتِلَ لَا يَرتْء كَانَ الْقَْلُ عَمْدَا أو حَطَأء وقَالَ بَعْضهُمْ: إِذا كَانَّ الْمَْل حَطأً نه 
يرت وَهَوَ قَوْلُ مَالِكُ) اه. 

)١(‏ كتاب «السنة» للخلّال (5/؟؟ - 4255 ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن تيمية في 


006 


«مجموع الفتاوئ) 0/0/ والصفحات بعدها) مع تعليقاتٍ وشرح منه. رمه حمدائله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فهذه الآية ظاهرّها ومعناها مفهومٌ» ليست مما لا يهم المراد به» بل نفس 
ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقةٌ تكون مطهّرة 
مزكية لهم» وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول؛ ولهذا قال أحمد: «يحذر 
المتكلّم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». وقال: «أكثرٌ ما يخطئع 


الناس من جهة التأويل والقياس». 
قال: يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق» قبل النظر 
فيما يخصه ويقيّده”"2» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص؛ هل 


)١(‏ هذه إحدئ الروايتين عن أحمد ابن حنبل يَهَأالَكُ وهذا مستندهاء والرواية الثانية: أن يتبع 
الظواهر (سواء ظاهر العام أو الأمر أو غيرهما)» إلا أن يعلم ما يخالفها ويبيّن المراد منهماء 
ومستندها (في المسوّدة ص١١)‏ «عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في الآية إذا جاءت 
عامّة» مثل: « وَاَلْسَارِفٌ وَالسَّارِكَة قط عو أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة: من الآية78]» وأن قومًا قالوا: 
يُتَوقّف فيهاء فقال أحمد: قال الله تعالئ: ١‏ يوْصِيَ؟د أله در حكن 4 [النساء: من الآية1١]»‏ 
فكنا نقف لا نورّث» حتئ ينزل أن لا يرث قاتلٌ ولا مشرك؟ !». ونقل صالحٌ أيضًا في كتاب 
«طاعة الرسول»: قال: وقال: 8 وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِفَةَ فأقط عو أيدِيهَمَا 4 [المائدة: من الآية 8 7], 
فالظاهر يدل علئ أن من وقع عليه سارق - وإن قلَّ - وجب عليه القطع» حت بيّن النيك ككل 
القطع في ربع دينار وثمن المجنٌّ». قال في «المسوّدة»: «فقد صرّح بالأخذ بمجرّد اللفظء 
ومنع من الوقف فيه. تعد بد هل انل مين كد نه ذه علا كونه أمرّا» اه. والذي 
يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد: جنس الظواهر 


من الأمر والعموم وغيرهما) مع معارضة السئة والإجماع؛ كما هو طريقة كثير من أهل 





الجزء الأول 





تدفعه؛ نإن أكتر كد النانى لكوم بماارظ ونه من ذلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظئية لا يُعمل بها حتئ يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب 
إليه» وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 
وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنّف كبير. 

وكذلك التمسّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ 

وَلهَدًا كانه كل قزك تدص :مولا قرلا فانسدل انما الصواب من أقوالهم 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


الكلام والرأي؛ أنهم يدفعون السئة والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ألا تراه هنا يقول عن هذه 
الطريقة: إنها طريقة أهل البدع؟ ! ويحتمل أن مراده منعٌ التمسّك بالظواهر» حتئ تطلب 
المفسّرات لها من السنّة والإجماعء كما فسّرها ابن تيمية هنا فيما تراه أعلاه. وقد قال في 
«المسودة» (ص17١):‏ الأشبه بأصوله (يعني: أحمد ابن عق ): وعلره أكثدٌ أجوبته أنه يُتوقف 
في الظواهرء إلئ أن يُبحث عن المعارضء فإذا لم يوجد معارض عمل بهاء وهذا هو الصواب 
. إن شاء الله كما اختاره أبو الخَطَّاب» اه. قلت: في هذا وقفة عندي؛ إذ الرواية الثانية التي فيها 
العمل بالظاهر حتئ يتبيّن خلافه؛ جاء ما يؤيّدهاء وقد صنّف رسالته المشهورة في الردٌ علئ 
من اتبع الظاهر وإن خالف السنّة والأثر وهذا المعنئئ لاريب أنه أراده؛ فإنه كثيرٌ في كلامه 


وقد قصد بوضع كتاب» وهو عندي أولئ من الرواية الأخرئ. والله أعلم. 
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وقوله تعالول: يوْوِي؟د أله خه ولد حكن 4 [القساءة من الآية 1 ]١‏ سماء 
عاّاء وهو مطلقٌ في الأحوال يعمٌّها علئ طريق البدل» كما يعجٌ قوله: 
هَسَحْررٌ رَقَبْقرِ 4 [المجادلة: من الآية"5] جميع الرقاب» لا يعمّها كما يعم م 
الولد للأولادء ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دلّ عليه ظاهر لفظ القرآنء بل 
أخذ بما ظهر له ممًّا سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه. 
لا لدلالة القرآن علئ أنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول. لا 
بظاهر القول» وعمدتهم عدمٌ العلم بالنصوص التي فيها علمٌ بما قيّد ولا 
ذكل مايه القر اندو اظهره لهو سر م باق ها يلير [الاسان لمعك غير 
غير نفس القرآن؛ يسمّئ ظاهر القرآن» كاستدلالات أهل البدع من المرجئة 
والجهمية والخوارج والشيعة» اه''". 





فمن موارد الغلط في فهم مراد الله عَرَجَلٌ وفهم مراد رسو له يلك تفسير 
اللفظ بمجرّد ما يسوغ لغدّ وعدمٌ مراعاة : تطبيق قاعدة الحقيقة الشرعية في 
تفسير ألفاظ القرآن الكريم والسئة المطهّرة. 

وقد قال ابنٌ تيمية أيضًا: «والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن 
عرق الناطه اليحيحة .وما تك رهانية التين تلهزا عله الف ولمعا 


ولغْتّهم التي كانوا يتخاطبون بهاء وما حدث من العبارات وتغيّر من 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (1/ 7941 - م 





الجزء الأول 0 مك أاس ا 
الاصطلاحات» اه"''. 

فعلئ من يتفقه في الحديث أن لا يهجم علئ المراد من الحديث بمجرّد 
تفسير الغريب من جهة اللغة» فإنه ليس كل ما ساغ لغة ساغ أن يكون 

[فإن العلم إِمّا نقل مصدّقء أو نظرٌ محقق. 

وتفسير اللفظ النبويّ من جهة اللغة يحتاج إلى نقل صحيح» يثبت فيه 
أن هذا من معاني اللفظ لغةء وإلئ استدلال صحيح يثبت به أن هذا هو 
المراد من الحديثء وإلا فسر اللفظ بما هو المراد منه. 

وهذا الباب أكثرٌ ما فيه الخطأ من جهتين: 

إحداهما: قومٌ اعتقدوا معان» ثم أر ادوا حمل ألفاظ القرآن والحديث عليها. 

والثانية: قوم فسَّروا القرآن والحديث بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العربء من غير نظر إلئ المتكلّم بالقرآن والمنزل 

«َ ٍ 

فالأولون راعوا المعنئ الذي رأوه» من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 

القرآن والسئّة من الدلالة والبيان. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في صحَّة المعنى 


(١)بيان‏ تلبيس الجهمية» .)١09/١(‏ 
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الذي فسّروا به السئّة كما يغلط في ذلك الآخرون. 





والآخرون راعوا مجرّد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من 
غير نظر إلئ ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون 
في احتمال اللفظ لذلك المعنئ في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. 

وإن كان نظرٌ الأوّلين إلى المعنوا أسبق. ونظرٌ الآخرين إلا اللفظ أسبق. 

والأوّلون صنفان: 

ل مرا و ا ل اه 

وتارة يحملونه علئ ما لم يدل عليه ولم يرّد به. 

وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنئ باطالاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 
. وقد يكون حقاء فيكون خطؤهم في الدليل؛ لا في المدلول. 

هذا كما انتروقع ل تتسين القزآن فإنهوقع أرما ف«تقسيرالحدايف: 

فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
مذو بعالت لفن 'الدى عليه الاأنة الريظ و الذين " مجيمر نهار 
فرلؤلة كيلف الأكقو اككذها» وعنمدوا الها القران والسةة) قدار اوعبا ع 








يخالف مذهبهم بما يحرّفون به الكلم عن مواضعه. وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا من أئمّة المسلمين؛ لا في رأيهم, ولا 
في تفسيرهم. 

ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم. 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلاثه يظهر من وجوه كثيرة» 


وذلك من جهنين . 


تارةً من العلم بفساد قولهم. 

وتارةً من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن أو السنّة؛ إِمّا دليكا على 
قولهم؛ أو جوابًا علئ المعارض لهم. 
يخالف ذلكء كان مخطبًا في ذلك» بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم.ء وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله بلك 
فمن خالف قولهم وفسّر القرآن أو السنّةَ بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَئة 
ومعلوم أن كلّ من خالف قولهم له شبهةٌ يذكرها؛ إِمّا عقلية» وإمّا سمعية. 
والمقصود هنا التنبيه علئ مثار الاختلاف في تفسير القرآن والحديثء وإن 

من أعظم أسبابه البدعَ الباطلة التي دعت أهلها إلئ أن حرّفوا الكلم عن مواضعه. 

وفسّروا كلام الله ورسوله تكله بغير ما أريد به وتأوّلوه علئ غير تأويله؛ 


فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه الحق. 





وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. 

وأن يعرف أن تفسيرهم محدّثٌ مبتدّعٌ. 

ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة 
عل يان لين 

وكذلك وقع من الذين صِنّمُوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين 
من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وأمًّا الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغيرهم. يفِسَّرون القرآن بمعانٍ صحيحةء لكن القرآن لا 
يدل عليهاء مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير»؛ 
وإن كان فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول؛ وهو 
الخطأ في الدليل والمدلول جميعًاء حيث يكون المعن الذي قصدوه فاسذا. 





الجزء الأول 8 مكح ]ابم 
ظ بف 7 ضَ وه اجو ٠‏ 
تفسير بعض الآيات والأحاديث مما يجغل بعضه من باب الاعتبار والقياس». 
وهذه طريقة صحيحة علمية» كقولهم: لا ينال فهم معاني القرآن العظيم 
والسئة المطهّرة إلا من طهّر قلبه عن درن الشرك والمعصية» وتشاغل عن 
الدنيا وشهواتهاء كما في قوله تعالئ: "9 لَايَمَسُّمه إِلَّاالْمْطَهَرُوتَ 4 [الواقعة: 09]» 
وقول النبت كَل «لا تد تدخ الْمَلَابْكَةٌ بَينَا فيه كَلْسّ2"”0, فإذا كان ورقه لا 
بحشّه إلا المطئروق» فمعانيه لا يفتدى عا إلا القلوث الطاهرة» وإذا كان 
قال ابن قيّم الجوزية رَيِمَدَانَهُ: «العلم بمراد المتكلم يُعْرَف 
)١1(‏ هذا التقرير الذي بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في «مقدّمة في أصول التفسير» ص /١(‏ - 47), 
تصرّفتٌ فيه واختصرته» فقد ساقه في تفسير القرآن» وأشار إلئ أنه يقع مثلّه في تفسير الحديث. 
(0) أخرج البخاري في كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء حديث رقم ))5٠007(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب تحر يم صورة الحيوان» حديث رقم .)2351١57(‏ ولفظ البخاري: 
عن ابْنَّ عَبّاس وَِليَدعَنْهَا قَالَ: أخبر بي فى الوطلك ‏ . يَلنَدْعَنهُ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله كه وَكَانَ قد 
َهِدَ بَدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله يله أَنّهُ قَالَ: دلا تَدْحْلٌ الْمَلَابِكَة بَيْنَا ذ فيه كَل ولا صُورةاء يريك 
لتَمَائِيلَ التي فيهًا الْأرْوَاحُ. 
تنبيه: التمثال هو الصورة؛ سواء كان له ظلء أو لا ظل له. 


(*) انظر «مجموع الفتاوئ» (6/ 001١‏ -067). 
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تارة من عموم لفظه. 

وتارةٌ من عموم علّته. 

والحوالة علئ الأوّل أوضحٌ لآرباب الألفاظ. وعلئ الثاني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر. 

وقد يَعرض لكل من الفريقين ما يُخلٌ بمعرفة مراد المتكلّم؛ فيَعيرض 
لأرباب الألفاظ: التقصيرٌ بها عن عمومها وهضمها تارةٌ» وتحميلها فوق ما 
ظ اود انار 

ويَعرض لأرباب المعاني فيها نظيرٌ ما يَعرض لأرباب الألفاظ. فهذه 
أربع آفاتِ هي منشأ غلط الفريقين: 

[ومن الأمثلة علئ التقصير باللفظ عن عمومه: 

مَنْ أخرج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمرء مع أن لفظ 
الخمر عام في كل مسكرء فهذا تقصيرٌ باللفظء وهضمٌ لعمومه. 

ومن الأمثلة عل تحميل اللفظ فوق ما يحتمله: 

مَنْ جعل العينة التي هي ربًا بحيلةِ؛ جعلها من التجارة والبيع الحلال. ] 

[ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله علئ رسوله أصل العلم وقاعدته 
وآخيته التي يرجع إليها. فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل 





الجزءالاول 





فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويّفهم المراد منها. 

[ومن الأمثلة علا التقصير بالمعنوا» أو تحميله فوق ما أريد به: ] 

لفظٌ الأيمان والحلف؛ أخرجت طائفةٌ منه الأيمان الالتزامية التي يلتزم 
ماحيا نا إبجات شىء أو تحربية» وأدخلت طائفة فنها التعليق الميحض 
الذي لا يقتضي حضًا ولا منعًا. والأوّل نقصٌ من المعنئء والثاني تحميل له 
فوق معناه. 

ومن ذلك لفظ الربا؛ أدخلت فيه طائفة ما لا دليل علئ تناول اسم الربا له. 
من ربوي وعمل منه بأصله» وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته. 

وهذا لا دليل عليه يوجب المصير إليه من كتاب» ولا من سنةء ولا . 
إجماع؛ ولا ميزان صحيح. 

وأدخلت فيه من مسائل مُدَ عجوة ما هو أبعد شىء عن الربا. 

وأخرجت طائفة أخخوما سن بها نو بهن الرينا الصحيح حقيقة. قصذًا 
وشرعاء كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة 
الربا البحت الذي لا يُتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثير. 

وأخرجت منه طائفة بيع الرطب بالتمرء وإن كان كونه من الربا أخفئ 
من كون الحيل الربوية منه؛ فإن التماثل موجود فيها في الحال دون المآل؛ 
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وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في العقد الربوي» الذي لا حيلة 


.- 





وأصحاب الرأي والقياس حمّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع» وأصحابٌ الألفاظ والظواهر قصّروا بمعانيها عن مراده.... 

والمقصود أن الواجب فيما علَّق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصّر بهاء ويعطئ اللفظ 
دنهو لمعه جه 

وقد مدح الله تعالئ أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلم 
ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل» ونسبة بعضها إلى 
بعض» فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله» ومشبهه ونظيره؛» ويلغي ما لا 
يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنياط. 

قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج. 

ومعلوم أن ذلك قدر زائد علئ مجرّد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة 
الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل 
والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلّم» والله سبحانه ذمّ من سمع ظاهرًا 
مجرّدًا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 


يوضّحه أن الاستنباط استخ راح الأمر الذي مِنْ شأنه أن يخفئ علئ غير 





الجزءالاول 00 مجك ١‏ 
ل ا ا 
أبي طالب وَبعَإيَدعَذَة ا 


فَقَالَ: دلا وَالَّذِي قلق احم لَحَند وم أ التسَمَة إلا فَهِمَا يؤْتِيهِ اله عب عَبْدَا في كِتَايه)''*. 


ومعلوم أن هذا الفهم قدرٌ زائد علئ معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
خصوصه. فإن هذا فهم لوازم المعنل ونظائره» ومراد المتكلم بكلامه. 
ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا يدخل فيها غير المراد» ولا يخرج منه شيء 
من المراد) اها" 
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اا 0 
حديث رقم (0407"). ولفظه: عَنْ أبي جُحَبْفَة ريَِيعَنَكُ فَالَ: قَلْتُ لِعَلِتَ رََلَتَهعنهُ: هَل 
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوّخي إِلَّا مَا في كِتَاب الله؟ قَالَ: لا وَالَّذِي قَلَقَ الحَبَّك وَبرَا 010 مَا 
وو 1 م عمريا وه 1 اي 0 - سما واء را 2 2 سس ه 3 2 
أَعْلمَهُ إلا فهمًا يُعْطِيهِ الله رَجَلُا فى القرآنء وَمَا فى هَذْهِ الصّحيفة». قلت: وَمَا فى الصحيفة؟ 
قَالَ: «العقلٌ, وَفَكَاك الأسير» وَأَنْ لا بُفئَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر). 

(؟) «إعلام الموقعين» )١١90-17١9/١1(‏ بتصرّف واختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





| 5| 


الأصل الثاني عشر: 
درجات وضوح وخفاء المعنى في الكلام 


اقرع مدع | 


قال شاه ولي الله الدّهلوي (ت75١‏ ١ه)‏ رحمة الله عليه: «اعلم أن تعبير 
المتكلّم عم في ضميره وفهم السامع إِيّاه يكون علئ درجات في الوضوح 
والخفاء: 

أعلاها: ما صرّح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عيثاء وسيق الكلام 
لأجل تلك الإفادة» ولم يحتمل معنئ آخر. 

ويتلوه: ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة؛ إِمّا أثبت الحكم لعنوان عام 
يتخاو ل جوع امن الم انع هو [ا”أ أويو 1" كمقل: النابي» المسلدون: 
والقوم» والرجال» وأسماء الإشارة» إذا عمّت صلتهاء والموصوف بوصف 
عام؛ والمنفي ب «لا» الجنس؛ فإن العام يلحقه التخصيص كثيرًا ". 
)١(‏ وهو العموم الشموليء الاستغراقي؛ وهو المراد بالعام عند الأصوليّينء عند الإطلاق. 


(1) وهو المطلقء إذ عمومه بدليٌ» وهذا الفرق بين عموم العام الشموليء» وعموم المطلق. 
(6) يريد رَيِمَُانَهُ: أن دلالة العام الشمؤليئ والبدلئ ليست كدلالة ما صرح فيه بثبوت الحكم 





الجزء الأول 





وما لم يسق الكلام لتلك الإفادة. وإن لزمت مما هنالك» مثل : «جاءني زيد 
الفاضل»». بالنسبة إل الفضل"''» و«يا زيد الفقير» بالنسبة إل ثبوت الفقر له”". 

وما احتمل بعد اخ اقالطا المشاركه والذي له حقيقة مستعملة 
ومجارٌ متعارّف. والذي يكون معروفا بالمثال والقِسُْمة» غير معروف بالحد 
الجامع المانع» كالسفر؛ معلوم أن من أمثلته: الخروج من المدينة قاصدًا 
لمكّةء ومعلوم أن من الحركة تفرّجٌ ومنها تردٌّدٌ في الحاجة بحيث يأوي إلى 
القرية في يومه» ومنها سفرء ولا يعرف الحد. والدائر بين شخصين؛ كاسم 
الإشارة» والضمير عند تعارض القرائن» أو صدق الصلة عليهما””". 


ثم يتلوه: ما أفهمه الكلام من غير توسط استعمال اللفظ فيه» ومعظمه: 


للموضوع له عيًا؛ لأن العام يلحقه التخصيص كثيراء وهذا في العموم الشموليء أو التقييد في ظ 
العموم البدلي. 

)١(‏ فلا يقصد بهذه العبارة في هذا السياق أن غير زيد لا فضل فيه! إنما سيقت لبيان نسبته إلئ 
الفضلء فلا مفهوم مخالفة لهذا القيد. 

(9) قله رقسن ان شير لبس تلقتى ا#الكلام :و انين التجملتين بيس الإفاقة أناظين ين بسن 
بفاضلء ولا أن غيره ليس بفقير؛ وعليه فإن دلالتها ليست في وضوح الكلام الذي يساق 
لأجل تلك الإفادة. 

(*) فدلالة هذه الألفاظ ليست في وضوح الدلالة علئ المعنئ كالكلام الذي يكون بلفظ لا يحتمل 


معنن آخر. 
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الفحوئ: وهو أن يُفْهِم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنئ 
الحامل على الحكم. مثل : لإفلا تقل ما أن 4 [الإسراء: من الآية 77 ]» يفهم 
٠‏ ا 5 “ 1 ل 0 20 ايز ”.بن 1 « أو ليت + “نين 
منه حرمة الضرب بطريق الاولئ. ومثل: «مَن أكل في نهار رَمَضان وَجَبْ 


عَلَيْهِ الْقَضَاءً)؛ يُمَهّم منه أن المراد نقضُ الصوم. وإنما خصّ الأكل لأنه 


صورة تتبادر إلى الذهن. 
والاقتضاء: وهو أن يفهمها بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادةً أو عملا 
أوشيرها: 


أعتقت» أو بعت؛ يقتضيان سبق ملك. 

مشئ؛ يقتضي سلامة الرجل. 

صلَّى؛ يقتضي أنه علا الطهارة. 

والإيماء: وهو أن أداء المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة» 
فيقصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد عل أصل المقصود. 
فيُمُهِم الكلام الاعتبار المناسب له كالتقييد بالوصف. أو الشرط يدلان 
علئ عدم الحكم عند عدمهما - حيث لم يقصد مشاكلة السؤالء ولا بيان 
الصورة المتبادرة إلى الأذهان. ولا بيان فائدة الحكم -. وكمفهوم الاستثناءء 
والغاية» والعدد. 





الجزء الأول 00 فج 6 

شرط اعتبار الإيماء: أن يجري التناقض به في عرف أهل اللسان, مثل: 
علىَ عشرة إلا شيء؛ إنما على واحد؛ يحكم الجمهور بالتناقض"''". وأما ما 
لا يدركه إلا المتعمقون في علم المعاني فلا عبرة به. 

ثم يتلوه: ما استدل عليه بمضمون الكلام. ومعظمه ثلاثة 

الدرج في العموم؛ مثل: الذئب ذو ناب؛ وكل ذي ناب حرام. 

وبيانه بالاقترانن» وهو قوله عَكِهُ: «وَمَا ِل عَلَتَ 3 في الْحْمْرِ شَّئا شىىع. إلا 
َدَ المَادَةَ الجَامِعَة: «هَمَن يَمْمَلْ مِنْمَسا بنكال درو حي جود ومَن 


دل فال در وَشْرا را ه42 [الزلزلة: ٠/‏ - 7)]8". 


هَذِهِ الي 


. مقصوده رَيِمَهأَنَهُ بالمئال المذكور: أن قول القائل: «علي عشرةٌ إلا شيء»» يريد به: «إنما على‎ )١( 
واحد؛ء لا يصحٌ» فإن الجمهور يحكم عليه بالتناقض؛ لأن عرف أهل اللسان لم يجر علئ‎ 
هذا :ولا شرع الآبماء؛ لنعةشرطة:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» حديث رقم (71717/1)) 
وفي مواضع أخرئء ومسلم في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم (/4/1). 

ودلالة الاة قتران التي أشار إليها مولن هي في المراد بهذا المقطع من الحديثء فإنه لا رف 
باقترانه مع باقي الحديث. وتمام الحديث هو: عَنْ أبي هْرَيرَةَ يعن أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
الْحَيْلُ لَرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجلٍ سِتَر وَعَلَئ رَجُلٍ وِرْرٌ؛ فََمَا الذي لَهُ أَجرٌ كَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبيلٍ 
الى كََطَالٌ بها في مَرْج أو رَوْضّة كما أصَابَتْ في طَِلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَزج أو الرَّوْضَةٍ كَانَتْ لَهُ 
حَسَنَاتٍِء وَلَوْ أنَّهُ انْقَطَعَّ طِيلَهَا فَاسَْئّتْ شَرَنا و شَرََيْنِ؛ كَانَتْ أنَارُهَا وَأَرْوَانّهَا حَسَنَاتِ لَكُ 
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عو ل بر - 5 
ومله استدلال ابن عاض بقوله تعالول: تإفبِهَد 4 نهم أَفْسَدِة 4 [الاانعام: من 
الآية٠9]‏ وقوله تعالىا: مووَظنّ دود انها قله ف ا رركا )ا وأنآاب» اص: 
5 1 ل ا 6 2 
من الآية4 7]؟ حيث قال: البيِكَمْ أمرَ بأن يَقتدىَ به)”'. 


بر 


والاستدلال بالملازمة. والمنافاة. مثل : لو كان الوتر واجناء لم د يؤد 
علا الراحلة» لكنه يؤدّئ كذلك. 


نْ يَسْقِي؛ كَانَ ذَّلِكَ حَسََاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَّلِكَ أَجْرٌ. 
ولخ وَنَطهًا تَعَما وَتَعَنْما يش ع حَقَّ الله في رِقَابهَا وَلَا ظَهُورِمَا؛ فَهِيَ لِلَّلِكَ سِمْر. وَرَجُلٌ 
رَبَطََ فَحْرّاء وَرِيَاء وَنْوَاءَ لأَمْلٍ السام هي عَلَى ذْلِكَ وَرْرٌ دَشَكْل كول الله وَل عن 
لقن قَقَالَ: ما أَنِْلَ على فيا شَيْةٌ إلا هذ الآيَةٌ الْجَامِعَةُ الْقَاذهُ: دمن يَمَمَلْ مِتْمََالَ 
درو حيرا صوَة 100 ومن يعمل يتخال دَرَوَ سوا يرَه,[)4». لفظ البخاري. 

وبتأمّل الحديث تامّاء يُفهم أن المراد بالسؤال عن الحمّر الأهلية» هو هل لصاحبها ما لصاحب الخيل؟ 
فكان جواب الرسول يَكله: «مَا أَنِْلَ عَلَيَ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلّاهَذٍِ الْآيةَ الجامعة الْقَاذه: إهَّمَن 
يَعَمَلُ ...4 الآية. فأنت. لا تفهم معن هذه الجملة إلا باقترانها مع باقي الحديث. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة ص» حديث رقم (5801)) وفي مواضع أخرئ. 

وبيان المعنئ هنا في استدلال ابن عبّاس وَوَِتَعَنْقَاه ينضح بإيراد نص الأثر كاملا: ساق البخاري 
نتده! عَنٍ الْعَوّام قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًَا عَنْ سَجْدَةٍ يي (ص)» قَقَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ مِنْ أَينَّ 
مكرك ؟ فقال: 6 قرأ ومن حرصيو دود وَسْلَيمَنَ 4 <أّ وَلَتِكَ لِك الذي هَدَى اَعَد فبَهُدَسهُمُ 


مول ار ى عد + 0 7 2 
أَمتَدهُ #؟ فكان انق يَقبَّدِىَ ب فَمَعِحَدهَا دَاودُ عَلِتَهاسَلم رما 








وبيائّه بالشرطي» ومنه قولّه تعال: © لؤيَنَ فيهما َه إلا أمَهُ لمسََكَا4 


.) 7١ [الآنبياء:‎ 


1 00 َ ا كس ١‏ 5 
والقياس» وهو تمثيل صورة بصورة في علة جامعة بينهماء مثل الحمص 


5 4 000 ى 6 اررض و حر ع كه ل وت ِ م 6 و 
ومنه #: «أَرَأَيَْتَ كَانَ عَلَْ أَبِيكَ َي بن فَقَضَيَْهُ عن أكَانَ يُحْرَئ 


> مهاوه رةه 
ل فا و00 0 


حجحج عنه) 


)١(‏ حديث صحيح. جاء عن ابن عباس بنحوه. 

انظر: «إرواء الغليل» (5/ )١7٠١‏ حديث رقم (440). واللفظ الذي أورده الشيخ هنا جاء من 
حديث لعبد الله بن الزيير رَجِاَتَدعَنْهَاء أخر جه أحمد في «المسند) (5/ ٠"‏ الميمنية) (75/ 77 - 717 
تحت رقم ١1٠1١7‏ الرسالة)» مختصراء و (5/ 5 الميمنية)» (75/ 4 تحت رقم ١5١17065‏ ظ 
الرسالة) مطوّلاء وسيأتي لفظّه تامًّا قريبّاء وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب«تشبيه 
قضاء الحج بقضاء الدين مطوَّلَا بنحوه. حديث رقم (777/8)) وفي باب ما يستحبٌ أن يحجٌ 
عن الرجل أكبر ولده مختصرّاء حديث رقم (51155). 

ولفظ الحديث عند أحمد: «... عَنْ يُوسّفَ بْنِ الزبيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ الزْييْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ 


0 6 3 


حَئعَم إِلئ رَ شول الله يك قَقَالَ: إن أبى أَدْرَ 
م أ 6 دسو سه 5 0 باه 01 قر كم م 0 
خلء وَالْحَج مَكتُوبٌ عَلَيْه أ َأَحْحٌ عَنْه؟ قَالَ: أنْتَ كبر لدِه؟ قال: نعم. ل: أَرَأَيْتَ 
4 0 َقَضَيْئَدُ عَنْكُ أكَانَ ذّلِكَ خرئء عَنْهُ؟ قَالَ: نَع + . > معرم و 
كَانَ عَلَى بيك دَيْنٌ عنة أ ن ذلك يحزئ عنه ! قال: نعم قال: فاحجج عنه)». 


(؟) «حجّة الله البالغة» /١(‏ ه17١175-1١).‏ 
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الأصل الثالث عشر: 
في الاستدلال على التحريم والتحليل 


|اقيرم. ممع 


5 و سس لو وى 8 5 :0 » 
قال ابن رجحب رحمهاللة: (مما ينبغي أن يعلم: أن ذكن الشيء بالتحريم 
ْ 0 7 را 1 1 اك 20 
والتحليل» مما قد يخفئ فهمه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه 
النصوص قد تكون: بطريق النص والتصريح. 
5 .هه ٠‏ ا ٠. ٠‏ 5 ا 
وقد تكون دلالته بطريق الفحوئ والتنبيه» كما في قوله تعالئ: إلا تقل 
مسيم اس 530000 ع 9 5 ماع ع 
لما أفٍ 4 [الإسراء: 1]» فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف مِن أنواع الآأذئ 
يكون بطريق الأولئء ويُسَمّى ذلك مفهوم الموافقة. 
6 أب 5 0 00 5 1 :له 53 سر ار 
وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كقوله: «في الْعْنّم السّائِمَةِ الزكَاة)"'''. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» حديث رقم .)١5655(‏ بنحوه؛ ولفظه: «عنْ 
أنّسء أن با بكر كَتَبَ لَهُ مدا الْكِتَابَ لَمّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن: بسم اللو الرَّحْمَن الرّحِيمء هَذِهٍ 
َريضَةُ الصّدَكَةٍ الي كَرَض رَسُولٌ الله يك عَلَئ الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أمرَ الله بها رَسُولَهُ...؟. وفيه: 
«وَنِي صَدَقَةِ الْعَتَم في سَائِمَيها..». .١‏ 





الجزء الأول ظ 0 عجو 1 


فإنه يدل بمفهومه علئ أنه لا زكاة في غير السائمة» وقد أخذ الأكثرون 
بذلكء واعتبروا مفهوم المخالفة» وجعلوه حجة. 

وقد تكون دلالته من باب القياس؛ فإذا نصّ الشارع عل حكم في شيء 
لمعنئن من المعاني» وكان ذلك المعنل موجودًا في غيره؛ فإنه يتعدّئ الحكم 
والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به. 

فهذا كله مما يُعرف به دلالة النصوص عائ التحليل والتحريم. 

فأمًا ما انتف فيه ذلك كله» فهذا يُستدلٌ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم 
غَلز أنةفعفر غنة» وعاهنا سلكان: 

أحدهما: أن يُقال: لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع» ولم يوجب الشرع 
كذاء أو لم يحرّمه؛ فيكون غير واجبء أو غير محرّّم. كما يقال مثل هذا في 
ونحوه. أو نفي تحريم بعض العقود المختلّف فيهاء كالمساقاة والمزارعة 
ونحو ذلك. ويرجع هذا إل استصحاب براءة الذمّة حيث لم يوجد ما يدل 
علئل اشتغالها. 

ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلّة الشرع وسَبّرهاء فإن 
قطع - مع ذلك - بانتفاء ما يدل علئ إيجاب أو تحريم؛ قطع بنفي الوجوب 
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أو التحريم. كما يقطع بانتفاء فرضية صلاة سادسة. أو صيام شهر غير شهر 
رمضان. أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية» أو حجّة غير حجّة الإسلام» 
وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرّحة بذلك. 01 
علئ إيجاب أو تحريم؛ ظنّ انتفاء الوجوب والتحريم» من غير قطع. 
والمسلك الثاني: أن يذكر من أدلة الشرع العامّة ما ل علئ أن ما لم 
يوجبه الشرعء ولم يحرّمه؛ فإنه معفو عنه. كحديث أبي ثعلبة هذا("» وما في 
معناه من الأحاديث المذكورة معه» ومثل قوله كَكِِ لما سُّئل عن الححٌ؛ أفي 


(9) يشير كغليه من الله الرسهة والرشواق بزل ديف أنى اتعانة امسق كف :قال زول الله 


يكل: إن لله فَرَضَ قَرَائِضَ قلا تضَيحُومَاء وَحَدَّ حُدُوًا فَلانْعتدُوهَاء وَحَرَّءَ أيه فا تَتَهَكُوهَاء 
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ كم غَيْرَ سيان فلا تَبْحَنُوا عَنْهَا. أخر جه الدارقطني في #سننه» 
(5/ 185-187». والطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 2684» والبيهقي في «السئن الكبير» 
.)18-17/١(‏ 

والحديث حسّنه أبوبكر السمعاني في «أماليه» كما قال ابِنُ رجب في «جامع العلوم والحكم» 
»)236١/5(‏ بل قال أبوبكر السمعاني: «هذا الحديث أصلٌ كبيرٌ من أصول الدين». نقله عنه 
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 0١57 /١(‏ وحسّنه النووي في «الأربعين»» وهو 
الحتديث الالائوت منهاء.وذكر اَن رحب ق«جائم العلوم والبيكو ا للحديث سواه عن أبن 
الدرداء» وسلمانء وابن عبّاس َايَهْعَنْه أجمعين. وقد اعتمدت في عزو الحديث علئ 
تحقيق 9جامع العلوم والحكم» لشعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس جزاهما الله خيرًا. وابن 


رجب رَِيِمَهُانَهُ أورد هذا الأصل أثناء شرحه لحديث أبى ثعلبة هذا. 
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أ ذل سح سر لور 


كل عام؟ فقال: دَرُونِي مَا ثْرَ ؛ فَإنْمَا أَمْلَكَ > مَنْ كان قبلكم بكثرَةٍ 
سَوَالِهُم وَاخولانِيمْ عَلَى َنَائهِمْ ٠‏ فَإِذَا 4 عَنْ شَئْءٍ) فاجتنوة. وَإِذا 


أَمرْئَكُمْ بأثر فَأنُوا مِّْهُ ما بحي وقكول:القرآن علرة هنا .هذا 


َ فى مآ وى ِل ماعل ا و يَظعَعْهه لَه 


000 


أيضًاء في مواضع؛ كقوله: «إفل لا أ- 
أن يَكْوَتَ مَيَنَةَ 4 الآية [الأنعام: اه فزن هذا يذك علئ أن ما لم يَجد 


عر 


وكذلك قوله: توما لك ألا نكلو ًا دك أسْمْأمَّه عليه وَكَدَ فَصَلَلَكُم ما 
حرم ع1 إل ما اط ررقم إِليَّهِ 4 [الأنعام: 5 فعتفهم علئ ترك الأكل مما 


ذكر اسم الله عليه» معلّلَا بأنه قد بيّن لهم الحرام؛ وهذا ليس منه» فدلٌ على 
أن الأشياء علئ الإباحة» وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم 
ينص له علئ حلّه بمجرد كونه لم ينص علئ تحريمه. 

واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل 


.)1117"7( أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب فرض الحج مرّة في العمر» حديث رقم‎ )١( 
لالففلة: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ححَطَيئًا رَصُولٌ الله يك فَقَالَ: أَيّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَض الله له عَلَيَكمُ الْحَب‎ 
الإو باصت حرو د سُولٌ الله يَكلِ: لو‎ 01 


ساس موسي يعر 


قلت: نَعَمْ؛ ؛ لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطعْتم. ؟ ثم قَالَ: دَرُونِي مَا تَرَكْتَكُمُ؛ فَإِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كان كَبْلَكُمْ 
بكَشْرَةٍ سؤالهم. وَاخْتِكَافِهمْ عَلَى أنِْيَائِهِمْ, قَِذَا أَمَرْنُكُمْ يشَئْء؛ َأنُوا منه م اسْتَطْعْتَم وَإِذَا 


دوعس م لاه ج ص + بر بور 
هنكم عَنْ شَيْءِ فَدَعُوه). 
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هو الحظر أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل 
ورود الشرع. فأمًا بعد وروده» فقد دلّت هذه النصوص وأشباهها علئ أن 
حكم ذاك الأصل في الأشياء الإباحة بأدلّة الشرع”". وقد حكئ بعضُهم 
الإجماع علئ ذلك, وغلّطوا من سوّئ بين المسألتين» وجعل حكمهما 
وكاو كز الزماء اعد رد على اجا لا يدق تصرصن البدري 


000000 9 
فإنه معفمو عنه) اه : 


2 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية /7١(‏ 0726 وما بعدها من الصفحات»)» في بحث طويل 
ماتع له جزاه الله خيرًا. 
(1) «جامع العلوم والحكم» (؟/ )١177--45‏ باختصار يسير. 
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الأصل الرابع عشر: كيفية الوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 


يرم ممع 


قال شاه ولي الله الدهلوي (ت75١١1ه)‏ حَدالة: لَهُ: «اعلم أن الصيغة 
الدالّة على الرّضا والسخط: هي الحبٌ والبغضء والرحمة:» واللّعنةه والقرب. 
والبُعدء ونسبة الفعل إلى المرضيِّينء أو المسخوطين - كالمؤمنين؛ 
والمنافقين» والملاتكة» والشياطين» وأهل الجنة» والنار - والطلب, والمنع 
وبيان الجزاء المترتب علئ الفعل» والتشبيه بمحمود في العُرفء أو مذموم. 
واهتمام النبئ بَكِيِةِ بفعله» أو اجتنابه عنه مع حضور دواعيه. 

وأمّا التمييز بين درجات الرضاء والسخطء من الوجوب. والندب» 
والحرمة» والكراهية: 

فاص هما حال مالف فل مَنْلَمْيُوّدرَكَادَمَلهِمثْلَ له با الحديق” 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» حديث رقم »)١401(‏ ولفظه: «عَنْ 
وم - 


أبِي هُرَيْرَةَ عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: مَنْ آنا الله مَالَا كَلَمْيُوَدٌ را 0 


الْقَيَامٍَ مَِ شجَاعًا أْرّع لَهُ رَيبِتَانِ يُطَوَقَه وم لِْيَامق كم يد بلِهرمتيه - يَعْنِي بِشِدْقَيه 3 
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5 ااه ل سن حصا © 7 0 1١‏ 
وقوله وَكِِ: («وَمَنْ لا؛ فلا حَرّجَ) 


ثم اللفظ؛ مثل: يجب» ولا يحل» وجعل الشيء ركن الإسلام. أو الكفرء 
ا ولا يبغي. ثم 
حكم الصحابة والتابعين في ذلكء» كقول عمر رَااتَدُعَنْهُ: ييَاسَدْعَنة: «إن سوحدة التلاوة 


يقُولٌ: أن مَالْكَ أنا كرك نُمَ تلا«لا يحسَينٌ ادن يبحَنُونَ 4 الآيَة). 

)١(‏ جاءت هذه العبارة في حديث ضعيف عن أبي هريرة وَلبَدُعَنهُ. 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاء»ء حديث رقم (0370)» وابن ماجة في كتاب 
الطهارة» باب الارتياد للغائط والبول» حديث رقم (2778)» والدارمي في كتاب الطهارة؛ باب 
التستر عند الحاجة. حديث رقم (588 - الداراني). 

ومدار طرقه عل حصين الحميري» مجهول؛ والحديث ضعّفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» 
(ص58). قر أجزاء البق شواهدء كما أشار الشيخ الألباني» جزاه الله خيرّاء وسياقه 
عند أبي داود: (عَنِ الْحُْصَيْنٍ الْحُبْرَانِيَ» عَنْ أبِي سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عَنِ الت بك قَالَ: من 
امْتحَلٌ كَليُوي من كَعلَ كَفْدَ أَخسَنء وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمنِ اسْتَجْمَرَ كلَيُوي ما عن ع 


ا 20 سال بر 6 


قل و مَنْ لا فا حَرّجَ» وَمَنْ َكل كَمَا تَخَلَّلَ كَلْيَلْفِظ وَمَا لاك بلِسَانِهِ كلب ٠»‏ مَنْ 
عل ققد أَحْسَنَ» وَمَنْ لافلا حَرَجَ وَ مَنْ أن الْعَائِطَ كَلْيَستي كَإنْ لَمْ بَجِدْ إلا أ جه كي 
مِنْ رَمْلٍ َلْيَستَْبِرَه فَإِنَّ الشّبْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ ني 651 مَنْ كَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا 
حَرَج). 

تنبيه: لكن هذه الصيغة: «لا حرج» جاءت في أحاديث صحيحة با لمعنئ الذي أراده الشيخ وَمَهُالنَكُ 


كما في أحاديث الحج: (إفْعَل وَلَاحَرّجَ) انظر «جامع الأصول» (8/ 5-800 090, 
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ار اا وقول علي رض يتدعم : بوأتفعنة: إن الْويْرَ كيس بوَاجِبٍ' 

ثم حال المقصد؛ من كونه 55 أو سدًا لذريعة إثم؛ أو من 
باب الوقار» وحَسن الأدس»)””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب من رأئ أن الله عَرَيجَلّ لم يوجب السجود. تحت رقم 
.)١١70(‏ ولفظه: «َحَدّئنَا إْرَاهِيمُ بن مُوسَئْء قَال: أخبرنًا هِضَامُ بن يُوسْفَ أن ابن جُرَيْج 
أخبَرَهُمْ قَالَ: أخبرني أَبُو بكر بْنُ أبي مُليَكَ عَنْ عتْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَِ التَيْيَ» عَنْ رَِعَةَ أن 
ين 0 وَكَانَ ريبع مِنْ خيّارٍ الذاس) عَمَّا حَضَرٌ ريع مِنْ عُمَرَ بن 
الْخَطَابٍ ويَةعنة 5 يَوْمَ الْجْمُعَةٍ عَلَى الْمثْبرِ سُورَةٍ ة النَحْلٍء حَتَئ إِذا جَاءَ السَّجْدَةَ نرَلَ فَسَجَدَ مَك 

د ا ل ا َرأ بها حَتَ ذا جَاءَ السّجْدَةَ كَالَ ل يها لقاش 


4-2 


إنأكذا بالقخوي: تكن صف فكذ أضنات» و32 ل ينيقن كلا الت هلع :وله تشهد غمه 


اَدُعَنُ. انف عن ابن شمر فاق ليةعنها: إن الله هَل يَفْرِض السّجُوّ إلا أَنْ نشَاءَه. 
(؟) أثر حسرء» بمعناه. 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75477/7)» وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ “ا تحت رقم 
4 »2 والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوتر (5759/7)» والترمذي 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» حديث رقم (1017). 

والأثر حسّنه الترمذي. وصحّحه الألبانٍ في «صحيح سنن النسائي باختصار السند» ,)754/١(‏ 
ولفظ النسائي: «الْوترٌ لَسَ بِحَنْم كَهَية الْمَكْتُوَة . وَلَكِنَهُ سَنَهٌ سَنَّهَا رَسُوَلُ اللّه يكلل». 

(*) وني «فتاوئ الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (ص370): «سَئل الشيخ متئ يُحمل الأمر علئ 
الندب. 0 0 

فقال الشيخ رمَهُ يَحمَهُلَنَهُ: «إذا كان الأمر متعلّقَا بالضروريات فإنه يُحمل علئ الوجوب. وإذا كان 
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والاهعرنة العلة والركق و الشركة 


فأصرحها ما يكون بالنصٌء مثل: كل ُشكر حَرَامًا ''". لا صَللاة لِمَنْ 
َم يَفْرَأ بأ الكتَاب»" 


- 
غك 





متعلّقًا بالتحسينات فهو محمول علئ الندب. والنهي إذا كان في باب الضروريات أو 
الحاجيات فهو للتحريم» وإن كان في باب التحسينات فهو للكراهة. وهذه قاعدة ضابطة» وإن 
50 شئت تفصيل الكلام فيها فارجع إلئ كتاب المقاصد من «الموافقات» - بفتح الفاء - للإمام 
الشاطبي رحَدأنَهُ) اه. قلث: : ومن هذه البابة ما يسم بأمر الإرشاد» ونمى الإرشادء الذي لا 
قرينة صارفة له غير مراعاة حال المقصد. كما في نبيه يك عن الانتعال قائمّاء أو عن الترجّل 
إلاغبّاء وكذا أمره بالغسل يوم الجمعة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضعء منها في كتاب الأدبء. باب قول النبى ككِلِ: «يَسّرُوا ولا 
ا #غويث ره(4511 وسيل فى كانت الأشرية بيات :يباة آن كل ممتكر مره 
وأن كلّ خمر حرام» حديث رقم (177)» ولفظ الحديث كما عند البخاري في الموضع 
التغار ليذ وطن شي إن أن لأكاعن اع عن قال :لكا بنذم قرل 1ل كلد رقا د 
جَبَل قَالَ لهُمَا لامر ره تر رسرم قال الو قرا وشول الي 
أ يُصْنَمُ بها َرَابٌ مِنَ العَسَلِء يُقَالُ لَه الْبِْمُ» وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرء يُقَالُ كّه: الزن قا 
رَسُولُ الل يكله: كل مُشكر حَرَامً». 

وجاءت هذه اللفظة أيضًا من حديث ابن عمر» وجابر» وعائشة 


6 
0١0 


ا 


- مر ير 


ئشة وَصِوَانَةعَنْفْرَ أجمعين» انظر «صحيح 
مسلم». كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 


الحضر والسفرء حديث رقم (7257)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
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١لا‏ تُقْبَلٌ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ حَنَ ١‏ 72 عضي . 


م بالإشارة والإيماء» مثل قول الرجل: «وَاقَعْتْ أَهْلِي في رَمَضَانَ. 
قَالّ: أ 2 غْتِقَ رق م2 [ 


وتسمية الصلاة أقاما وركو عا وسفخو ذا - يفهم أنها أركانها. 


كل ركعة» حديث رقم (795). عن عبادة بن الصامت ووَليَُعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم (170)) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم (3550). ولفظ الحديث كما عند 
البخاري : هعَنْ هَمّام بْنِ هبه أنّهُ يع أبَا هُرَيرَةً : يَقُولُ: قَالَ رَ سول الله وكل: لا نُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ 
الت ويفا اواو عدم الكت ا ناي ة؟ قال: فا ار 2 طن 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه 
ناكار جذ كه ان 0147850 وميك ق كات العياد باب اتذايظا تدر الجفاء 3 نراق . 
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رمضان علئ الصائمء حديث رقم .)١١١١(‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هِرَيْرَة 
اللا لو يدا لو رادار لّ الله ملكت! 


ا كَ؟ قَالّ: وَمَعْتٌ عَلَىْ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. َقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: هل تَجِد رَكَبَهَ تعْتِقَهَا؟ 


سل صر بل 


وو ا د كَالَ: لا. فَقَالَ: فَهَلُ تَحِدٌ إِطَعَامَ سِنْينَ 


مشكيًا؟ فَالَ: لا. فَالَ: فَمَكَتّ البَنْ بك قينا نَسْنُ عَلَى ذَلِكَ أَنِي الننُ يلل بِعَرَقٍ فيا تَْرٌ - 


وَالْمَرَقُ اميا ا كَثَالّ: أناء قَالّ: حُذْهَا قَتَصَدَّقٌ به. فَقَالَ الدجل: عل 
فر ني يا رَسُولٌ ال فوا مَا بين ابي بم لير - أل بْتٍ فق من أفل بنتيا 
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قوله عَكلِةِ: «دَعهمَا ني أَدْحَلْتَهُمَا طَاهِرََيْن ن3”6» يُفهِم اشتراط الطهارة 


ثم أن يكثر الحكم بوجود الشيء عند وجوده؛ أو عدمه عند عدمه. حتئ 
يتقرّر في الذهن عِلَيةُ الشيء. أو رَُكُْيته أو شََرْطِيتّه بمنزلة ما يدب في ذهن 
واستعمالهم إِيّاها في المواضع المقرونة بالقرائن من حيث لا يدري» وإنما 
. ميزانه نفس تلك المعرفة» فإذا رأينا الشارع كلّما صلّى؛ ركع وسجدء ودفع 
عنه الرجزء وتكرّر ذلك؟؛ جزمنا بالمقصود. 
وإن شئت الحق؛ فهذا هو المعتمد في معرفة الأوصاف النفسية مطلقا. 
فإدا وَآينا الناس يجمعول الخشب» ويصنعول منه ينا يجلس عليه 
ويسمّونه سريراء نزعنا من ذلك أوصافه النفسية. 
ثم تخريج المناط» اعتمادًا علئ وجدان مناسبة» أو علئ السبر والحذف. 
وأمَا معرفة المقاصد التي بنئ عليها الأحكام؛ فعلمٌ دقيقٌ» لا يخواضن 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» حديث رقم ,)5١5(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح علئ الحْفَينَء حديث رقم (71/4). ولفظ الحديث كما 


عند البخاري: «عَنْ عرْوَة بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ أبيهِ قَالَ: 26 مَعّ الي كله في سَمَرء فَأَهْوَيْتُ 
ِنع فيه فَقَالٌ: دَعْهُمَا؛ فإني أَدْحَلْتّهُمَا طَاهِرَئَيْن. . فْمَسَحَ عَلَيْهِمَا». 





الجزء الأول 





فيه إلا من لطف ذهنه. واستقام فهمّه. 

وكان فقهاء الصحابة تلقّت أصول الطاعات والآثام من المشهورات 
التي أجمع عليها الأمم الموجودة يومئذء كمشركي العربء وكاليهود 
والنصارئ» فلم تكن لهم حاجة إلئ معرفة لمّياتهاء ولا البحث عما يتعلق 
بذلك. أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين فتلقوها من مشاهدة 
مواقع الأمر والنهي» كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي 
حابصاي ا دب سانا 
زوقة فول عمو عن لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة: «بِهَذًا مَلَكَ مَنْ 
بِلَكمْ) فقال النبيٌّ يكله: «أْصَابَ الله بك يَابْنَ الْحَطّابِ»” وقرله ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في الرجل يتطوّع في مكانه الذي صلَّئ فيه المكتوبة: 
حديث رقم .)3٠١1(‏ وفي السند: المنهال بن خليفة ضعيف. ولفظ الحديث: هعَنِ الْمِنْهَالٍِ بْن - 
حَلِيقَة عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسِء كَالَ: صَلَّىْ با إِمَام م لَنَا يُكُتَ أَبَا رمت فَقَالَ: صَلَيْتُ هذه الصَّلَاةَ 
أَوْ مِثْل هَذِهِ الصَّلَاةٍ مَمّ التي يكل قَالَ: كا أب كر وعم يوان في الصّفُ امد عن 
يمه وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَكْبيرةَ الأولّئ مِنَّ الصّلاةء قَصَلَّى َي الله كلق نّم سَلَّمَ عَنْ يَمِينه 
وَعَنْ يَسَارِهء حَتَّ رََيْنَا باص حََدّيْه نُمَ الْمَتلّ كَاْفِئَالِ أبي رمْتّة - يَعْنِي نَفْسَهُ -. فَقَامَ الرّجُل 
يوحي ييه وَيَشْفُمٌ م فَوَكَبَ إِلَيْه عمَرُ فَأحَلٌَ بِمَنْكبِهِ فَهره ثم قال" 

نَّم يُهِْكُ أَهْلَ أ كم هُكَمْ يكن بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فصل . فَرَهَمَ الي كلل يِصَرهُ. 
َقَالَ: أُصَاب النه بك يا ابْنَ الْخَطَّاب. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَدْ قبل: أَبُو أميّة مَكَانَ أبي رِمتة). 


0 


والحديث أورد له طريقا آخر وشاهدا الأليا بان 


6 


حمَهأنَهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


عباس رت يَوَلنَدُعَنَهُ في بيان سبب الأهر بعشل يوم الجمعة"''. 





وقول عمر رََوَلنََعَنَُ: (وَافَقتٌ رَبّي في تلاث...70" 00 
حديث رقم (35059)» في المجلد السادس (ص5١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ١548/١(‏ الميمنية) (5/ 74١‏ - 7417 تحت رقم 7519 الرسالة)» وأبو داود في 
سئنه: في كتاب الجمعة» باب حديث رقم (7207)» وابن خزيمة في الاصحيحه): كتاب الجمعة» 
باب ذِكْر عِلَة ابْتدَاءِ الْأَمْرِ بِالْعْسْل لِلْجْمْعَةِءِ حديث رقم (1700)» والحاكم في «المستدرك» 
58/1 وصححه علئ شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «الفتح» (”/ 0 
الإسناده حسن». وكذا قال الألبانٍ في «صحيح أبي داود» (؟/ 187) تحت رقم (2780). ولفظه 
غنل ألحمد: عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء وَسَأَلَهُرَجُلُ عَنِ الْعْسْل يَوْ ْم الجمُعَةء أَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: 

لا وَمَنْ شا الَْسَلَ» وَسَْحَدَتُكُمْ عَنْبَذْءِ اْْسل: :كان الناسٌ مُسْتَاجِينَ؛ وَكَانُو ا يَلبَسُوَنَ الصوف» 


و اا اي َرَاحَ النّاس 


في الصّوفٍ فَعَرِقُواء وَكَانَ مِبْرٌُ النبئ ككل قَصِيرَاء إِنَّمَا هُوَ ثَلاتُ دَرَجَاتِ فَعَرِقٌ الئاس في 


ع 3 5 


اس 


الصُوفِه فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الصّوفٍء قَتَأَذى بَعْضُهُمْ يبَْض م حَتَ بَلَعَتْ أَرْوَاحَهُمْ رَسُولَ 
لله يك وَهُوَ عَلَىْ الْمِْس َقَالَ: يا يها النّاس» إذَا جِنْتم الْجْمْعَة فَاعْتَسِلُواء وَلْيَمَسّ أَحَدَكُمْ مِنْ 
أَطْيّب طيب إِنْ كَانَ عِنْدَهُ» وفي الباب عن عائشة عند البخاري في كتاب الجمعة» باب وقت 


ع 


الجمعة إذا زالت الشمسء حديث رقم (407)) وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب وجوب 
غسل الجمعة حديث رقم (8417). ولفظ الحديث كما عند البخاري: «عن يَحْيَ بن سَعِيدٍ أنه 
001 


الع عَنِ الْعّسْل يَوْ م الْجُمْعَة فقَالَتْ: قَالَتْ عَائْسَهُ رََيهَعَنها: كَانَ اناس مَهِنَة أَنفَسهِمْ 


وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إلَى الْجْمُعَةِ رَاحُوا في مَيَْتِهمْ فقيل لَهُمْ: لَو اعْتَسَلتَمْ). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة»:باب ما جاء في القبلة» حديث رقم (507) ولفظه: «عَنْ 





وأصرح طرقها: ما بين في نص الكتاب والسنة. مثل: و وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ 
بغي نك لذبب 4 [البقرة: »)]١1/9‏ وقوله تعالول: عم 2 1 
تاذ أ جح يي يسوب 


ال .م 


الْعَنَّ حَفَفَ أللَهُ عن َعَم أرك فيك صَمَمًا» [الأنفال: 15]» وقوله تعالئا: 
إلا تَعْمَلُوهُ مَك فِتَنَةٌ ف الْأَنْضٍ وَسَمَاكُ حكَبيرٌ 4 [الأنفال: *7]» وقوله 
تعالئ: أن 5 تضل تل اددهم مََكَرَ د نهُمَا الأ آل و4 [البقرة: »]١5857‏ وقوله 


20 


عد (لا يدري أبن بَانَتَ 55 0 وقوله 5 (إن الشْيْطانَ بيت عل 


- 


7 لك قَالَ: قَالَ ء عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ ووَآَْعَنة: وَاقَفْتُ رَبّي فِي نَلاثِ؛ فَقَلْتُ: و 

مِنْ مَقَامِ إِبَرَاهِيمَ مُصَلّى! فََرلَتْ: ويدوا من مَكَامِ هم مُصَلٌّ 4 [البقرة: من 
الآية170]» وَآيةٌ الْحِجَابِ؛ قَلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أن يَحْتَحِبْنَ؛ فَإنّه يكَلَمُهُنَ الب 
وَالْهَاجرٌ! فَنرَلَتْ آبْدُ اْحجَابء وَاجْتَمَعَ نسَاء البَنَ ول في الْمَبْرَةِ علي َقلْتُ لَهُنّ: «صَىئ وي 
إن لفك أن يبدل روما حيرا مَسَكُنَ 4 [التحريم: من الآية0] قَتَرَلَتْ هَذْهِ الْآيَةُ». وأخرجه مسلم 
مختصرًا عن ابن عمر» عن عمر يََإِيََعَنْه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن 
الخطاب» حديث رقم (59995). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء حديث رقم (77١)؛‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاناء حديث رقم (174). ولفظ الحديث عند مسلم: عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن النَبَ يله 

قَالّ: ال 0 


0 بَآنَتْ يَذَهُ) . 


با ة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





1 )00 
خيشومه) 1 


َ ع ل 2 َ 5 ا 
ثم ما أشير إليه» أو أومي» مثل قوله يكلِ: «انّقُوا اللّاعِيَيّْن»”". وقوله يكللة: 
«وكَاءً السَّهِ الْعَيْئَانَ)”7 . 


ثم ما ذكره الصحابيٌ الفقيه. 


ثم تخريج المناط بوجه يرجع إلئ مقصد ظهر اعتباره. أو اعتبارٌ نظيره 
في نظير المسألة. وليس في الأمر جزافٌ؛ فيجب أن يبحث عن المقادير لِمَ 


)١(‏ حديث صحيح عن أبي هريرة ضوالنَةُعَنَهُ. أخر جه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده. حديث رقم (755965). ومسلم في كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» حديث رقم (7378)) ولفظه عند البخاري: «عَنْ بي هْرَيْرَةَ َِئَهعنهُ عَنِ النيت كلل 
قَالَ: إِذا اتيف + أَرَهُ - أَحَدُكُمْ من ماو قتوَضَا دلي َكان؛ ون الشّْطانَييتُ عَلَّ حَيْشُودا. 


. ال سسسير 


(؟) حديث صحيح عن أبي هريرة وَوَيَةعَنَُ. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلّي 
في الطرق والظلال» حديث رقم (3519)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في 
الجحر. حديث رقم (15). ولفظ الحديث عند أبي داود: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله بك قَالَ: 
نوا اللَاعِتيْنِ! قَالُوا: وَمَا اللَاعِنَانِيَارَسُولَ اللو؟ قَالَ: الَذِي يتَحَلّى في طَرِيقٍ النَّاسِ أَوْ ظِلّهِم). 
(*) حديث حسنء عن عليٌّ بن أبي طالب رََإيََعَنهُ. أخرجه أحمد في «المسند» ١١١ /١(‏ الميمنية)؛ 
(/777 تحت رقم 887 الرسالة)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم 
حديث رقم (23017» وابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من النوم» حديث 
رقم (875): وفي السند بقيّة بن الوليد مدنُسء لكنّه صرّح بالتحديث في السند عند أحمد. 


والحديث حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» »)١58/١(‏ حديث رقم .)١11(‏ 





الجزء الأول 





عيّنت دون نظائرهاء وعن مخصّصات العموم لِمَّ استثنيت لفقد المقصدء 
أو لقيام مانع يرجح عند التعارض. والله أعلم» اه(''. 

قلت ونان 32 الأضر > كنا ترئ - أنه يُوقِفك عليئ الهيئة التي 
غدل بها العلماه عار معرفة الأسكام القدرسة التكلقنة4 من وعرتية 
واستحباب» وتحريم» وكراهة» وإباحة. والأحكام الوضعية؛ من صحة. 
وفسادء وسبب» وشرطء ومانع. وعلَّة» ومقاصد الشرع. 


ومعرفة هذا الأصل من أهمٌ ما يكون للمتفقه؛ إذ به يعرف كيف يصل 
إلئ بيان الحكم الشرعي التكليفي والوضعيء ولو عند فقد الصيغة الدالّة 
علئ ذلك؛ في عرف الأصوليّين» فافهم بارك الله فيك! 


ع عاد عمد 


)١(‏ «حجة الله البالغة» )١178-1١757/1١(‏ باختصار يسير. وإذا شئت الاستزادة في هذا البحث؛ 
فانظر كتاب «الإمام في بيان أدلة الأحكام». لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (العر بن عبد 
السلام)» فهذا هو موضوعه. والكتاب مطبوع بتحقيق رضوان مختار غربية» طبع دار البشائر 
الإسلامية؛ الطبعة الأولئن (/01٠15١ه).‏ والحق إن كتابه فردٌ في بابه» جزاه الله خيرًا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





|5 ددا 


الأصل الخامس عشر: 


منهج أهل الحديث في التفقه 
| قرم موك | 

ويتلخّص منهج أهل الحديث 2# المعالم التالية: 

المعلم الأوّل: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه. 

المعلم الثاني: يتبعون الحديث الصحيح حيث كانء إذا كان معمولا به 
عند الصحابة ومّن بعدهم. أو عند طائفة منهم. فإن اتفق السلف علا ترك 
العمل بحديث تابعوهم» وعلموا أنهم ما تركوه إلا علئ علم أنه لا يُعمل به. 

المعلم الثالث: شعار أهل الحديث اتباعُهم للسلف الصالح. 

المعلم الرابع: الأصول والقواعد التي يبنئ عليها ويستنبط منهاء هي 
ألفاظ الكتاب والسئّة» ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين. 

المعلم الخامس: يذمُون الجدال والخصام والكلام في الدين (ويعنون 
به مسائل العقيدة» كالكلام في الله تعالئ» وصفاته» والقدرء ونحو ذلك”'), 


.)40 .947:/7( انظر «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 





الجزء الأول 30 بعك || 
والمراء في مسائل الحلال والحرام. وينهون عن كثرة المسائل» وعن 
أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوداث. 

المعلم السادس: وكانوا يتكرون العلوم المحدثة» كالضوابط والقواعد 
العقلية التي ترد إليها الفروع» سواء وافقت نصوص الشرع, أمْ لا. 
وكالطريقة التي عليها المتكلّمون أو الفلاسفة. وكالكلام في العلوم الباطنة 
والمعارف وأعمال القلوبء بمجرّد الرأي والذوق والكشف. 

المعلم السابع: ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: 

الأولئ: تميبز الصحيح من السقيم. 

الغائة “شيط تصوصن الكتاث والسئة: 

الثالثة: الاجتهاد على الوقوف عليل معانيهاء وتفهّمهاء والتقييد والتقيد ' 
في ذلك بالمأثور عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو 
العلم النافع. وثمرته الخاصة به. هي الخشية لله تعالئ. 

المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم» ولا بعقولهم. 

واليك البيان: 


أصول أهل الحديث أصح مرك أصنول غيرهم,. وهم عند الاخدلااف 


أقربٌ إلئ الصواب من غيرهم. 





المطالع جاه سه طمعد 





| 


عليهما ويعظمهماء ويرجح أصول مذهبهما علئ من ليست أصول مذاهبه 
كأصول مذاهبهما. 

ومذهيه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غير هم» والشافعئيٌ 
وإسيحان عدااعتده من اجا فقهاء الحديث,؛ في عصرهما) اه""'. 


ع 


فأصولٌ أهل الحديث جميعٌُهم واحدة» يجمعها كلها أمرٌ واحد وهو الاتباع. 

قال ابن تيمية رَحمَهأَلنَهُ: «العلم المشروع:والنشّك المشروع مأخوة عن 
أضحانت: وضيول الله كلد وأمّا ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصللاء وإن كان صاحبّه معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد 

فمن بنئ الكلام في العلم: الأصول والفروعء علئ الكتاب والسنّة والآثار 
المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنئ الإرادة 
والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعهاء من الأحوال 
القلبية والأعمال البدنية» علئ الإيمان والسئّة والهدي الذي كان عليه 
محمد يَكِِ وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أئمّة الهدئ. 


0١١7 /75( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزءالأول 





تعد الإنام احسند ذا تكر أضرل الفنة #الضهى اللستف كان علد 
أصحابٌ رسول الله يكِِ. وكَتَبَ كتب التفسير المأثور عن النبيّ يل والصحابة 
والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النئ كَكِ والصحابة والتابعين. 
وعلئ ذلك يعتمد ني أصوله العلمية وفروعه» حتئ قال في رسالته إل خليفة 
وقته المتوكل: «لا أحبٌ الكلام في شيء من ذلكء إلا ما كان في كتاب الله أو 
في حديث عن رسول الله كِهِ أو الصحابة أو التابعين» فأمّا غير ذلك فالكلام 
فيه غير محمود). 

وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على 
المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم» من آدم إلن محمدء ثم علئ طريق 
الصحابة والتابعين» ولم يذكر مَن بعدهم. 

وكذلك رهد لآخذ العلم: أن يكتب (ما جاء عن النبئ كلك ثم 0 
الصحابة؛ ثم عن التابعين». وفي رواية أخرئ: ثم أنت في التابعين مخيّر».» اهما''. 

ولاشك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعمالهم وإجماعهم. 
بل حتئ اختلافهم, أنفمٌ من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهه”". 

وأنت إذا تأمّلت؛ تجد كلّ طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها 


.)5"58-”>/١ ٠( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(0) قرّر هذا ابن تيمية في «مجموع الفتاوئئ» (17/ 77 -/717). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
أنها عل الكتاب والسئّة. والفرقان بين هذه الفرق والطوائف: أن ينظر أيّها 
على ما كان عليه الرسولٌ يَكلِ وأصحابه» فيتمسك ببها؛ إذ هي الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة» وهي الجماعة» وهي سبيل المؤمنين. 


آي سه 7 مي و سس آذ هه - 


قال الله يَبَانكَوَتَعَالَ: 9# ومن يِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما نين له الهدى ويم 





شيل التؤينة ده ول 3 فس عوك كيرا [الب 118 

وقال يِِْ: «عَلَيِكُمْ بِسُنتِي وَسُنْةٍ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)”". 

ففهمٌ القرآن العظيم والسئّة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. 
ليس لمن بعدهم الخروحٌ من أقوالهم, والإتيان بقول مخالفٍ لما قالوه! 

منهج أهل الحديث في التفقّه في المعالم التالية: 

المعلم الأوّل: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه”". وإنما يتعلّم الطالب 
القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه في الدين من شرائع الإسلاء 
الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. يجمعون ذلك ويطلبونه. 
فكل محدّث فقيه. 00 فيه حدر ركه وإنما كان فيهم من الغالب عليه 
الووانة عوك الفالت هاي الننوانة: 

قال ابنُ رجب ؤلن: «إن الله تعالئ حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من 


() حديث حسن. عن العرباض بن سارية يداانَدْعَنْهُ. سبق تخريجه. 
)١(‏ انظر «جامع بيان العلم وفضله» (7/ 717). 





الجزء الأول 00 بج اح 
الحَمّلة: أهل الدراية» وأهل الرواية. ظ 

فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقّئ ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم 
والإيمان؛ فيتعلّم [الطالب]: القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه 
في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. 

وكان الأغلب علئ القرون الفاضلة جمع ذلك كله؛ فإن الصحابة تلقّوا 
عن الني يك جميع ذلك» وتلقّاه عنهم التابعون» وتلقَئ عن التابعين تابعوهم؛ 
فكان الدين حينئذ مجتمعًا. 

ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمّئ الفقهاء وأهل الحديث. ولا بين 
علماء الأصول والفروع. ولا بين الصوفي والفقير والزاهد. وإنما انتشرت 
هذه الفروق بعد القرون الثلاثة. وإنما كان السلف يسمّون أهل العلم ‏ 
والدين: القرَّاءء ويقولون: يقرأ الرجل: إذا تنسّك. 

وكآن العام مديم دكلي فى دين المجائل الماغوذة عن الكنات 
والمةة ساف كانك دقن العبانا: الخرية العلميةعت كميمانا: التوحيد: 
والأسماء والصفات»ء والقدر. والعرش» والكرسيء. والملائكة» والجن. 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماء والأحكام. والوعد والوعيدء وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد. والجنة والنار» ونحو ذلك. - أو من أعمال 
الجوارح؛ - كالطهارة» والصلاة. والصيام» والزكاة. والحج. والجهاد. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





وأحكام المعاوضات.» والمناكحات» والحدود. والأقضية» والشهادة. ودحو 
والخوفء والرجاءء والتوكلء والزهد. والتوبة» والشكرء والصبرء ونحو ذلك. 

وإن كان لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال 
ما ليس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أتمّة التابعين الأربعة: - سعيدك بن 
المسيّب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة» وإبراهيم 
النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري إمام أهل البصرة - كان يقال: 
أعلمهم بالحلال والحرام: سيلا المست: 


وأعلمهم بالمناسك: عطاء. 


وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم. 

وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسئة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما يسّره الله له؛ 
جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله تعالئ أنزل 
الكتاب بالحق والميزان. والكتابٌ فيه كلمات كبيرة هي قواعد كلّية عامّة 
تشمل أنواعًا عديدة» وجزئياتٍ كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إل دخولها 
تحت تلك الكلمات. بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه. 





الجزء الأول 





وأمّا الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي أمر الله 
بالقيام به؛ كالجمع بين المتمائلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. 
وكثيرًا ما يخفئ وجةٌ الاجتماع والافتراق» ويدق فهمُّه. 
وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة 
والتابعين» وغيرهم, في التفسير» والفقه. وأنواع العلوم؛ لم يتصرّّفوا في ذلك» بل 
نقلوه كما سمعوه؛ وأَدّوه كما حفظوه؛ وربّما كان لكثير منهم من التصرَّف والتمييز 
في صحّة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيرهم» اه''". 
المعلم الثاني: يتبعون الحديث الصحيح حيث كانء إذا كان معم ولا به عند 
الصحابة ومَن بعدهم, أو عند طائفة منهم. فإن اتفق السلف علئ ترك العمل < 
بحديث؛ تابعوهم, وعلموا أنهم ما تركوه إلا علئ علم أنه لا يُعمل به '". 
(؟) هذه المسألة تحتاج إلئ مزيد بيان» فأقول مستعيئًا بالله: الحديث إذا صم سندّه لا يخلو حالّه 
من جهة العمل به من الحالات التالية: الحال الأولئ: أن يُنقل العمل بمقتضاه عن السلف بلا 
خلاف؛ فهنا يُعمل بالحديث بلا شك. الحال الثانية: أن يُنقل عن السلف خلافٌ في المسألة. 


بمقتضاه. ويُعمل به بلا شك. الحال الثالثة: أن لا يُنقل عن السلف شىءٌ يخالف الحديث أو 


يوافقه. فهنا العمل بالحديث هو الأصلء ولا ينبغي ترك العمل بالحديث للجهل بمن عمل 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





قال ابن رجب رِحَهِآلنَُ: «فأمّا الأئمّة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح؛ حيث كانء إذا كان معمولًا به عند الصحابة» ومّن 
بعدهمء أو عند طائفة منهم. فأمًا ما افق السلف علئ تركه» فلا يجوز 
العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا علئ علم أنه لا يُعمل به. 

قال عمرٌ بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم؛ فإنهم 
كانوا أعلم منكم. 

فأمّا ما خالف عمل أهل المدينة من الحديثء فهذا كان مالك يرئ 
الأخذ بعمل أهل المدينة. والأكثرون أخذوا بالحديث.)2" 


به وهل هذا إلا صورة من صور التقدّم بين يدي الله ورسوله وَل والله عَرَوِجَلّ يقول: كايا 
م د و الما ام إِنَّ أسّه سميع عَلِيمُ 4 [الحجرات: .]١‏ الحال 
الرابعة: أن يُنقل عن السلف قاطبة مخالفتهم للحديث؛» مع صحة إسناده؛ فهذه الحال هي 
المقصودة هنا. ومما تجدر ملاحظته هنا: أن هناك أحاديث ادَّعى بعضهم ترك العمل بهاء وهي 
دعوئ تحتاج إلئ إثبات» وقد قال ابن رجب رَيمَاَهُ (في شرح العلل - همام /١‏ 7م 
باختصار): «والطحاويٌّ من أكثر الناس دعوئئ لترك العمل بأحاديث كثيرة».... وقد ذُكر للثوري 
ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بِجَمْع مع الإمام؛ فلا حج له» فقال الثوري: قد جاءت 
أحاديثٌ لا يؤخذ بها» اه. وانظر #شرح العلل» /١(‏ 5 - 777)» فإنه مهم في المسألة. 

)١(‏ «بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» (ص27). قلت: ومالك رَيمََآنَهُ حينما كان يأخذ 
بعمل أهل المدينة وإن كان الحديثٌ على خلافه؛ فإن ذلك منه اجتهادٌ في متايعة السئة والعديف: 





الجزءالاول 0 بعك اما 


وقال رَيِمَهاَنَهُ: «وليكن الإنسان علئ حذر مما حدث بعدهم. فإنه 


إذ كان يرئ أن ترك أهل المدينة العمل بهذا الحديثء إنما كان لعلّة فيه تمنع العمل به. فهو 
َحمَهُلنَهُ من أجل مراعاة الأصل المقرّر وهو متابعة الصحابة - رضوان الله عليهم - فيما جاء 
عنهم؛ كان - الإمام مالك - يقدّم عمل أهل المدينة علئ النصٌّ. قال ابن أبي زيد القيرواني في 
«جامعه» ص (/9ا١١ :)١١8-‏ «قال مالكٌ: قال عمرٌ بن عبد العزيز: سر رسول الله يَكَهِ وولاة 
الأمرسن بعذه سعاء اللاي تصديقا كتات لاه واستعكمالا لطاظة الله وقوة عل درن اله لين 
الجن وان انس ها ولأ الها ديا عبالفها: من اتتددف برا ميعدو ونن اشيصد ا متضيود: 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين؟ وه الله ما تولَّء وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. قال 
مالك: أعجبني عزمٌ عمر. قال مالكٌ: والعمل أثبتٌ من الأحاديث. قال من أقتدي به: إنه يصعُب 
أن يقال في مثل ذلك: حدَّئني فلان عن فلان» وكان رجالٌ من التابعين تبلغهم عن غيرهم 
فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضئ العمل علئ خلافه. وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما 
قال له أخوه: لِمَ لَمْ تقض بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. قال النخعي: لو رأيتٌ . 
الصحابة يتوضّؤون إلئ الكوعين؛ لتوضَّأتُ كذلكء وأنا أقرأها ظإلَ لْمَرَافِقِ 4؛ وذلك لأنبم لا 
همون في ترك السنئن» وهم أرباب العلم» وأحرص خلق الله علئ اتباع رسول الله عَلِيَوَلسَكم فلا 
يظن ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي: السنّة المتقدّمة من سنّة أهل 
المديئة خيرٌ من الحديث. قال ابن عيينة: الحديث مَضْلَّة إلا للفقهاء. يريد أن غيرهم قد يحمل 
شِيئًا على ظاهره؛ وله تأويلٌ من حديث غيره أو دليلٌ يخفئ عليه. أو متروك أوجب تركه غير شيء 
فنا لأ بقوع لاعن لشيس وتلت لانن ربكن واعي ديق لبن له زناف قلقق لير 
ضَالٌه ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا؛ اه قلت: والمقصود يان مأخذ الإمام مالك فيما 
ذهب إليه من عمل أهل المدينة. فهو إنما قدَّم العمل من أجله. ومسألة حجّية عمل أهل المدينة فيها 
تفصيل بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية وَتِمَهُلَنَكُ انظر «مجموع الفتاوئ» 1١-1: /7١(‏ 71). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ك1 





حدث بعدهم حوادث كثيرة. وحدث من انتسب إلى متابعة السنّة والحديث 
من الظاهرية ونحوهمء وهو أشدٌ مخالفة لها؛ لشذوذه عن الأئمة» وانفراده 
عنهم بفهم يفهمه؛ أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمّة من قبله» اه'"'. 

المعلم الثالث: شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح. ‏ 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في سياقه للأمور التي أجمعت 
عليها الأمة من أمور الديانة» ومن السئن التي خلافها بدعة وضلالة: 
التسليم للسئن لا تعارض برأي» ولا تدافع بقياسء وما تأوّله منها السلف 
الصالح تأوّلناه. وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك 
عمًّا أمسكواء ونتبعهم فيما بيّتواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في 
الحوادث» ولا نخرج عن ججماعتهم قيما اختلفوا فيه أ تأويله. 

وكل ما قدّمنا ذكره فهو قولٌ أهل السنّه» وأنة مّة الناس في الفقه والحديث». 
على ما بين وكله قول مالك» اه 0 


ع ا ار ل ولا تؤخدذ 
بالعقول. بي 000 للآئمّة ولماضة* مشئ عليه جمهور هذه الآمة. 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص19). 


(0) «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (صن7١١).‏ 





الجزء الأول 





وقد ذكر الله 27 أقوامًا أحسن الثناء 5 ٠‏ فقال: ممَبيَرَعِبَادٍ (20) ألَذِنَ 
اتسسكون الفرل و شوة شه َوْلتيكَ أَلَدبنَ هَدَنْهُمَ 30 وَأَولقِكَ هش ووأ 


اليب 40 نزم -١/‏ م ل]ء وافراغادة فقال: باعي كي 
نو ولا 2 مَتبعوا سبل فنفرق ب عن سَبيله كم وص به سكم 


هر 


َك ذو [الأنعاه 0# (ع.) اه( , 


3 


قال أبو المظفر السمعاني َه نَّهُ: «إنَا أمرنا بالأنباع؛ وكدينا اليفه و نهينا 
عن ابام وزجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح. 
وتركُهم كلّ ما هو مبتدع محدث» اه ها ". 

قال قو قَوَامُ السنّة الأصبهاني ءانه للّهُ: «وينبغي للمرء أن يحذر محدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسئّة إنما هي التصديق لآثار رسول الله يلل . 
اتوك معارضتها ب «كيف». و«لم). ظ 

والكلام والخصومات في الدين والجدال محدثء وهو يوقع الشكّ في 
القلوب» ويمنع من معرفة الحق» والصواب. 

وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي بالصحابة 
والتابعين» وإن كان قليل العلم. . ومن خالف الصحابة والتابعين فهو نال 


.)7 0 «أصول السنة» لابن أبي زمنين» مع تخريجه «رياض الجنة» (ص‎ )١( 
.)١08ص( «الانتصار لأهل الحديث» لآبى المظفر السمعان» بواسطة «صون المنطق والكلام»‎ )7١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لل 





وإن كان كثير العلم» اه'''. 

وقال: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ دينهم, فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع علئ عقول الرجال وآرائهم, قد بِيّن الرسول 
يك السئة لأمّته وأوضحها لأصحابه» فمن خالف أصحاب رسول الله يك في 
شيء من الدين؟ فقد 500 زا" 

المعلم الرابع: الأصول والقواعد التي يبن عليها ويُستنبط منها. هي 
ألفاظً الكتاب والسنّة» ومعانيهاء وكلامُ الصحابة والتابعين. 

قال ابنُ تيمية رَهانَهُ: «إن أحقٌّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: 
أهل الحديث والسنّةء الذين ليس لهم متبوع يتعضَّبون له إلا رسول الله وَل 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأئمتهم فقهاءٌ فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعًا لها: تصديمًا وعملا وحبًا 
وموالاةً لمن والاهاء ومعاداةً لمن عاداهاء الذين يردُّون المقالات المجملة 
إل ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة» ويجعلونها من 
أصول دينهم؛ وجُمَلُ كلامهم, إن لم تكن ثابتةً فيما جاء به الرسول» بل 
جعارةها تق به ل رسر ل من الكقاني والحكيةتهر الأصمل اللاى يعتقدروانه 
)١(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ /اا5 -578). 


(؟) «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ 5٠‏ 4). 





الجزءالاول 00 بمج امه 


وانعتمة ونه 1 

وقال أيضًا ويَُانَةُ: «قد ينص النبنٌ كَل نضًّا يوجب قاعدة» ويخفوا 
النص علئ بعض العلماء حتئ يوافقوا غيرهم علئ بعض أحكام تلك 
القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النصّء مثل اتفاقهم علئ المضاربة 
ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة» وهما ثابتان بالنصٌ. والمضاربة ليس 
فيها نصٌّء وإنما فيها عمل الصحابة رَََمَدعَنك؛ ولهذا كان فقهاء الحديث 
يؤْصّلون أصلا بالنص. ويفرّعون عليه لا يتنازعون في الأصل المنصوص. 
ويوافقون فيما لا نصّ فيه» ويتولد من ذلك ظهورٌ الحكم المجمّع عليه 
لهينة الاتفاق فق القلوس»:وأنه ليبن لحل ختلافه: 

ا و : 5 : . 

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص؛ فقد يكون حكمه أقوئ من 
المتفق عليه» وإن خفي مدركه على بعض العلماءء» فليس ذلك بمانع من 
فوته في نفس الأمر حتئل يقطع به مَن ظهر له مدركه» اه(". 

قال ابن تيمية رجه أللّهُ: «العلم المشروعء والنسك المشروع وأتقود عن 
أصحاب رسول الله كل وأمّا ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصألا. وإن كان صاحيه معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (7/ 55" - 57 07. 


(0) «مجموع الفتاوئ» (559/70 - 070720 
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فمن بنئ الكلام في العلم: الأصول والفروع» علئ الكتاب والسئة 
والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بن 
الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتملق بأصول الأعمال وفروعهاء من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية» علئ الإيمان والسنة والهدي الذي كان 
عليه محمد يَكلَةِ وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أئمّة 
الهدئ.» اه" ''. 


تر 71 


قال ابنٌ رجب (ت1/40ه) رَحِمََأانَهُ: ااومن ذلك - أعني محدثات العلوم - 
ما أحدثه فقهاءٌ أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» وردٌ فروع الفقه إليها. 
سواء أخالفت السنّة» أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المقرّرة» وإن كان 
أصلها مما تأؤلوه علل نصوص الكتاب والسة لكن تاويلات يخالفهم 
غيرهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أعَّة الإسلام عل من أنكروه من فقهاء 
أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في ذمّه وإنكاره» اه"". 

وقال أيضًا رمَهُأمَهُ: «وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند 


(0 .0755-557/1١١( #مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
«بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» (ص072). وقارن ب «الانتصار لأهل الحديث»‎ )( 


لأبى المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق» ص .)١017/-1١00(‏ 
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يسّره الله له؛ جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله 
تعالئ أنزل الكتاب بالحق والميزان. والكتابٌ فيه كلمات كبيرة هي قواعد 
كلية عامة؛ تشمل أنواعًا عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات»؛ بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في 
كتابه. وما الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي 
أمر الله بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. 
وكثيرًا ما يخفئ وج الاجتماع والافتراق» ويدق فهمُه. 

وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة 
والتابعين» وغيرهم في التفسير» والفقه» وأنواع العلوم؛ لم يتصرّفوا في ذلك» ‏ 
بل نقلوه كما سمعوه. وأدّوه كما حفظوه. وربّما كان لكثير منهم من 
التصرّف والتمييز في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما 
ليس لغيرهم) 20 

وقال رََالنَهُ: «وأمًا فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم 
البحث عن معاني كتاب الله عَرَكِجَنَّ وما يفسّره من السنن الصحيحة» وكلام 
الصحابة والتابعين لهم بيإحسان» وعن سنّة رسول الله يله ومعرفة صحيحها 
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ثم التفقه فيهاء وتفهمهاء والوقوف على معانيها. 

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم؛ من 
التفسير» والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة» والزهد والرقائق» 
وغير ذلك. 

وق معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي» مما لا 
ينتفع به ولا يقع» وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة 
القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المولّدات التي 
لا تقع يقول: دَعونا من هذه المسائل المحدّثة» اه'''. 

قال ابنُ حجر رَيِمَهاانَهُ: «قال الأوزاعيٌ: «العلم ما جاء عن أصحاب 
رسول الله كك وما لم يجيء عنهم فليس بعلم». وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن 
شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد كَلِةِ وأكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم» وتفرّ قت 


.)549/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 








أهواؤهم هلكوا"''. وقال أبو عبيد: «معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة 
وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث. وما أحدثه مَن جاء بعدهم 
هو المذموم»"”'". وكان السلف يفرّقون بين العلم والرأي؛ فيقولون للسئة: 
علم» ولما عداها رأي. وعن أحمد: «يؤخذ العلمٌ عن النبيّ كَل ثم عن 
الصحابة» فإن لم يكن فهو عن التابعين مخيّر)”". وعنه: ما جاء عن 
الخلفاء الراشدين فهو من السنّة» وما جاء عن غيرهم من الصحابة» فمن 
قال: إنه سئّة؛ لم أدفعه)”. وعن ابن المبارك: «ليكن المعتمد عليه الأثر 


)١(‏ رواه معمر في «جامعه» "577/١١(‏ - مصنف عبد الرزاق)» وابن المبارك في «الزهد» 
(ص١758‏ تحت رقم 6)» والطبراني في «الأوسط» (1/ 7١١‏ تحت رقم »)78294٠9‏ والكبير 
,))١١5/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (59/4)» والبيهقي في «المدخل» (ص7١7‏ تحت رقم 07170 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 45 تحت رقم 5 »223١‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (7/ .)١00‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (1"/15١؟‏ ولاادي 
وغيرهم ولفظه: «لا يَرَالْ النَّاسُ بِحَيْرٍ ما أَنَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله وَمِنْ 
أكَابرِهِمْء فَإِذَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قبل أصَاغِرِِمْ فَذَلِكَ حِينَ مَلَكُوا». 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 77٠١‏ محمد خان)» و «جامع بيان العلم» /1١(‏ 517 
و/ >١7‏ الزهيري). 

(9) رواه أبو داود في «مسائله» (ص78” تحت رقم ١784‏ طارق)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» 5"8/١(‏ -8794). 


(5) رواه أبو داود في (مسائله» (ص79” تحت رقم .)١7/847‏ 





| 6 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
وخذوا من الرأي ما يفسَّر لكم الخبر»"''. 

والحاصل أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب والسنّة؛ فهو 
محمود, وإن تجرّد عن علم؛ فهو مذموم» اه"". 

المعلم الخامس: يذمُون الجدال والخصام والكلام في الدين (ويعنون به: 
مسائل العقيدة» كالكلام في الله تعالق. وصفاته. والقدر. ونحو ذلك "), والمراء 
في مسائل الحلال والحرام» وينهون عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
المسائل» وعن الإكثار من فرض المسائل قبل وقوع الحوداث. 

قال مالك بن أنس #كه: «الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا 
يكرهونه» وينهون عنه؛ نحو الكلام في رأي جهم. والقدرء وكل ما أشبه ذلك. 

ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله» وفي الله 
عَرجَزَّ فالسكوت أحبٌ إليّ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 


)١(‏ رواه الهروي في «ذم الكلام» (؟857/1١‏ تحت رقم 70 الشبل)» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١370 /4(‏ والبيهقي في «المدخل» (ص7١٠‏ تحت »)71٠0‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(5/5") وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» (١/١81/ا‏ تحت رقم ١551‏ الزهيري). 

(؟) «فتح الباري» .)7191١/17(‏ وجملة ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجهاء ولله الحمد 
والمنة. 

(©) انظر «جامع بيان العلم وفضله؛ (5/ 97 40). 





الجزءالاول 007 وج نلبد 
الدين» إلا فيما تحته عمل» اه'''. ظ 

وقال أحمد ابن حنبل في رسالته إل أبي عبد الرحيم الجوزجاني مجيبًا إيّاه: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلّهاء وسلّمك 
وإيّانا من كل سوء برحمته؛ أتاني كتابّك تذكر فيه ما يُذكر من احتجاج من 


احتحٌ من المرجئة؛ 
واعلم - رحمك الله - أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل 
السئة....2206. 


قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه): «اعلموا أن اتباع الكتاب 
والسئة أسلم. والخوض في أمر الدين بالمنازعة والردٌ حرام» والاجتناب 
عنه سلامة. 

وأرجو أن يجوز القياس علئ الأصل الثابت من العالم الفَطِن المتيقظ. 

ولا تكاد تجد شيئًا من تأويل الكتاب والسئّة مخالفًا لسئّة النيت كك إذا 
صكّت الرواية. 


.)709 تحت رقم‎ ١74 /١( «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 46)) شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١1( 
كتاب «السنّة؛ للخلّال (4/ 77 - 754)» ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن تيمية في‎ )١( 


«مجموع الفتاوول» 0/ 54 والصفحات بعدها»)؛ مع تعليقات وشرح منه» ره أله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الملاعاتي: 

ولا أعرف حديئين يخالف أحذهما الآخر. 

ولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معانٍ يعلمها أهل العلم بها» اه”". 

عقد الإمام الآجرّي رَحمََآنَهُ في كتابه «الشريعة» بابّا ترجمته: «ذم الجدال 
والخصوماف فق النينة أورة قن خدلة من الأجاديف والكثار المتسلقة بيدا 
الموضوع., وقال: «لمَا سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من 
اكه المسلمين» للم برعماك وا فق الدرو ها ولم تجا لوا بوجدروا المساجين 
الغراءروالجدا لعو اوهو لاخلا بالستو »وين كان عل الصحانة روا 
الله عليهم أجمعين» وهذا طريقٌ أهل الحق مكَّن وفقه الله عَرَوسَلَّح”". 

ثم قال: «وبعد هذا نأمر بحفظ السئن عن رسول الله يَكلِدِه وسنن أصحابه 
صَعَلْنَدَعَنْض والتابعين لهم بإحسان. وقول أئمّة المسلمين» مثل: مالك بن 
الس والأوزاعي» وسفيان الثوري,. وابن المبارك وأمثالهم» والشافعي. 
و احين ابن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان علئ طريقة هؤلاء من 
العلماء اهعض ونبل من سواهم. ولا نناظرء ولا نجادل. ولا نخاصم. 
وإذا لقي صاحبٌ بدعة في طريق أخذ في غيره» وإن حضر مجلسًا هو فيه قام 
)١(‏ نقله أبو المظفر السمعاني في «الانتتصار لأهل الحديث»» بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص .)١55‏ 
(0 «الشريعة» للآجري - الفقي» ص (6ه-5ه). 





الجزءالأول 





تمعن ابا نه مقر ران ا 

وقد ذكر ابن رجب رَجَدَأَنَهُ موقف السلف أيضًا من ذلك» فقال: «ومما 
أكون انمه اليالك: الجداله والخصام, والمراء في مسائل الحلال والحرام 
أيضًاء ولم يكن ذلك طريقة أثمّة الإسلام» وإنما أحدث ذلك كما أحدثه 
فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنّفوا كتب 
الخلاف» ووسّعوا البحث والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل لى 
وصار ذلك علمهم. حتئ شغلهم عن العلم النافع». 

ثم قال رجانه لَهُ: «وقد ورد النهي عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادثء وني ذلك ما يطول ذكره. 

ومع هذا ففي كلام السلف والآئمّة مَّة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
اليد علق ناحة الققه برمدارك اللتكام كلام وبدد مكصن لتهو يد 
المقصود. من غير إطالة ولا إسهاب. 

وف كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسئّة بألطف إشارة وأحسن 
عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلّمِين في ذلك بعدهم. بل 
ربما لم يتضمّن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمُّنه 
كلام السلف والأئمة» مع اختصاره وإيجازه. 


)١(‏ «الشريعة» (ص55). 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 
فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا 
ولا عجزاء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 
وما تكلم من تكلم وتوسّع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم 
ولكن حبًا للكلام» وقلّة ورع. كما قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون: هؤلاء 
قوم ملو العبادة: وخففٌ عليهم القول» وَكل ورعهم. فتكلمو1 2.2 اه" 


سو 


قال ابن رجب (ت45 /اه) رَيمَآلنَهُ: «وقد انقسم الناس في هذا الباب قسمان: 





فمن أتباع أهل الحديث من سدَّ باب المسائل» حتئ قل فهمّه وعلمُّه 
لحدود ما أنزل الله علئ رسوله. وصار حامل فقه غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع 
في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكف الجواب عن ذلكء وكثرة 
العتضوماكة الرمه والتجذالك عله ضر كو لك هن للك إفتراف: القلوية: 
ويستقر فيها بسيبه الآهواء والشحناءء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك 
كثيرًا بنيّة المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس» وهذا مما 
ذمّه العلماء ردقه وذلك المنعل لنصهو تعره 
)١(‏ رواه أبو الفضل الزهري في «حديثه» (557), وأحمد في «الزهد» ١547(‏ شاهين)» وأبو نعيم 


في «الحلية» (5/ )١657‏ بنحوه. 
(1) «بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» ص (50-51) باختصار. 





الجزءالاول 0 بج 1 

واقاققواء اين لديف العاماون عن دان عمط مني العف عن نان 
كتاب الله عَرَبجَلَّه وما يفسّره من السنن الصحيحة؛ وكلام الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. وعن سئة رسول الله يِه ومعرفة صحيحها وسقيمها. 

ثم الفقّه فيهاء وتفهُمهاء والوقوف عل معانيها. 

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم؛ من 
التفسيرء والحديث» ومسائل الحلال والحرام, وأصول السنة» والزهد 
والرقائق» وغير ذلك. 

وهذا هو طريق الإمام أحمد ومّن وافقه من علماء الحديث الربانيين. 

وفي معرفة هذا شغلٌ شاغل عن التشاغل بما أحدث من ال رأي مما لا يُتتفع 
به ولا يقع» وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل . 


والقال. 
وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المولّدات التي 
لا تقع» يقول: دَعونا من هذه المسائل المحدثة'" 0 


ومن سلك طريقة طلب العلم علئ ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. 


)١(‏ «مسائل أحمد بن حنبل» رواية أبي داود» (ص7”77 تحت رقم781١)»‏ وانظر: «الآداب 


الشرعية» لابن مفلح (7/ 59 - ١‏ عالم الكتب). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَكِلا 
ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم؛ 
فإن من ادّعئ سلوك هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في مفاوز ومهالك. 





وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله» والتقرّب إليه بمعرفة ما أنزل 
على رسوله. وسلوك طريقه» والعمل بذلكء. ودعاء الخلق إليه» ومن كان 
كذلك وققه الله وسدّدهء وألهمه رشده؛ وعلّمهِ ما لم يكن يعلم» وكان من 
العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالئ: نما يخثى ألَّهَ مِن عِبَادِهِ 
اكوا 4 [فاطر: 7]» ومن الراسخين في العلم» ف 

وقال ابن حجر رَيْمَهُاَلنَهُ مبيّنًا الموقف الوسط من الرأي» والقياس» والمسائل: 
«... فأمًا من بعده [يعني: رسول الله يل ] فإن الوقائع كثرت» والأقاويل 
انتشرت,ء فكان السلف يتحرّزون من المحدثات. ثم انقسموا ثلاث فرق: 


2 6 و ماس 
٠‏ 


الأولي: تمسّكت بالأمرء وعملوا بقوله َكل «عَلَيْكمْ بِسْتْتَى وَسُنَْةٍ الْحْلْمَاءِ 


بيب 


ع > 270 
الراشدين) . 


والثانية: قاسوا ما لم يقع علئ ما وقع» وتوسّعوا في ذلك» حتئ أنكرت 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» ٠ -1759.554-5154/١(‏ )») باختصار. 


(؟) حديث حسن» عن العرباض بن سازية رَتََإلَةُعَدَه سبق تخريجه. 





الجزء الأول 





عليهم الفرقة الأولئ... 

والثالثة: توسّطتء فقدَّمت الأثر ماذام موجودّاء فإذا فقد قاسوا» اه”". 

المعلم السادس: وكانوا ينكرون العلوم المحدثة» كالضوابط والقواعد 
العقلية التي ترد إليها الفروع, سواء وافقت نصوص الشرع. أمْ لا. 

وكالطريقة التي عليها المتكلّمون أو الفلاسفة. 

وكالكلام في العلوم الباطنة والمعارف وأعمال القلوب» بمجرد الرأي 
والذوق والكشف. 

وقد قال الشافعي رَجمَدَأَنَهُ: «ما جهل الناس ولا اختلفواء إلا بتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلئن لسان أرسطاطاليس)"'". 

قال ابن عبد البر رَحمَهَآَلنَهُ: «أجمع أهل الفقه والآثار» من جميع الأمصار: ظ 
أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. ولا يُعدُون عند الجميع في جميع الأمصار 
في طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر ولاه فيه» ويتفاضلون فيه 
بالإتقان والميز والفهم» اه ". 


)١(‏ «فتح الباري» (17/ 75947). باختصار. 


(")«صون المنطق والكلام» ((ص50١).‏ 
(9') «جامع بيان العلم وفضله» (؟75/ 45-906). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





ونبّه ابنُ رجب رَيْمَهُآنَهُ إل أنه لم يكن من منهج أهل الحديث الدخول 
في كلام المتكلّمِين أو الفلاسفة» وأنه شر محضء وقلّ من دخل في شيء ظ 
من ذلك إلا وتلطّخ ببعض أوضاره.”". 

وقال يَمَدُلََ «ومما أحدث من العلم: الكلامُ في العلوم الباطنة؛ من 
المعارف» وأعمال القلوبء وتوابع ذلك» بمجرّد الرأي والذوق أو الكشف. 
وفيه خطر عظيمء وقد أنكره أعيانْ الأئمّة» كالإمام أحمد وغيره» اه”". 

وقال ابن حجر رمَدُاَنَ: «وقد توسّع من تأت عن القرون الثلاثة الفاضلة 
في غالب الأمور التي أنكرها أثمّة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك» حتئ 
مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون 
إليه ما خالفه من الآثار, بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتئ 
زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسّك بما كان 
عليه السلفء واجتنب ما أحدثه الخلف, وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه 
بكر العحاظة» ويصطل الأول المقاصوويالاأضالة:«وابة الموفى انا" . 
)١(‏ #بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» ص .)1١-379(‏ 


(؟) #بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» (ص .)7١‏ 
(") «فتح الباري» (17/ 7517). ظ 





الجزءالاول 0 بمج ١بو»‏ 

وقال السيوطيئٌ وَتمَدأَ: «لم ينزل القرآن ولا أتت السنّةء إلا علئ مصطلح 
العرب» ومذاهبهم ف المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال» لد عل 
تَسُولٍ إلا يِلِسَانِ ممه »4 [إبراهيم: 74]» فمن عدل عن لسان الشرع إلى 
لسان غيره» وخرّج الوارد من نصوص الشرع عليه فقد جهل» وضلء ولم 
يصب القصد. ولهذا نرئ كثيرًا من أهل المنطق إذا تكلّم في مسألة فقهية 
وأراد تخريجها علئ قواعد علمه؛ أخطأ ولم يصب ما قالته الفقهاء. ولا 
جروا عل قواعدهم) اولك 

وقال أيضًا: «إن المنطق لا يج إل خير» ومن لاحظه كان بعيدًا عن 
إدراك المقاصد الشرعية» فإن بينه وبين الشرعيات منافرة)”'"'. 

قلتٌ: ومثله من رام التكلّم في الشرع علئ سئن الإشارة» وأحوال التصوف. 

وكلاهما - أعني التكلم في الشرع علئ قواعد المنطقء أو أحوال الباطن 
والإشارة» [سببٌ للإحداث والابتداع» ومخالفة السئة» ومخالفة غرض 
القترم]*. 
(١)«صون‏ المنطق والكلام» ص .)١5-١6(‏ 


(؟) «صون المنطق والكلام» (ص١5).‏ 
() ما بين معقوفتين من كلام السيوطي في «صون المنطق والكلام» (ص١١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 

قال الذهبي رح دألنَّهُ: ابل قلّ من أمعن في علم الكلام إلا وأدّاه اجتهاده إلى 
القول بما يخالف محض السئّة؛ ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل؛ 

فإن علم الكلام مولّد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين - 
علم الأنبياء عليهم السلام» وبين علم الفلاسفة بذكاته؛ لابدٌ وأن يخالف 
عزلاة وسولاء ومن كنت رفكي كلب ناجاءض بين الرس من إظلا قا 
أطلقواء ولم يتحذلق ولا عمّق - فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما 
عمّقوا - فقد سلك طريق السلف الصالح. وسَلِمِ له دينه ويقينه» نسأل الله 
السلامة في الدين» اه'"'. 


المعلم السابع: ويتمٌ عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: 
الآول: تمييز الصحيح من السقيم. ظ 


الثانية: ضبط نصوص الكتاب والسئة. 





الثالثة: الاجتهاد علئ الوقوف علئ معانيهاء وتفهُمهاء والتقيد في ذلك 
النافع. وثمرته الخاصة به هي الخشية لله تعالئ. 


قال ابنُ رجب رِيمَهَنَهُ مبينًا العلم النافع من ذلك جميعه. موضحًا المنهج 


)١(‏ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (7/: 44 ١‏ )» ترجمة: على بن عبيد الله» أبو الحسن بن الزاغوني. 





الجزء الأول 





في ذلك: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلّها ضبط نصوص الكتاب والسنّةء 
وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم, في 
معاني القرآن والحديثء وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام. والزهد والرقائق» والمعارف. وغير ذلك. والاجتهاد على تمييز 
صحيحه من سقيمه أَوَّلًا. ثمّ الاجتهاد علئ الوقوف علئ معانيه وتفهمه 
ثانيًا. وفي ذلك كفايةٌ لمن عقل» وشعْلٌ لمن بالعلم النافع عَنِي واشْتَعّل. 

ومن وقف علئ هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عَيََجَلَ واستعان 
عائه ف ان ور و اد فر لين 

وحينئلٍ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به. وهي خشية الله» كما قال 
ع جل : لَإِنَما يحتى أللَّهَ مِنّ عِبَادِهِ لْمُلَموا 4 [فاطر: 1].) فر , 

قال ابن رجب (ت5ل/اه) رَحمَدَالنَهُ ُ: «ومن سلك طريقة طلب العلم 
علئ ما ذكرناه» تمكّن من فهم جواب الحوادث الواقعة قعة غالبًا؛ لأن أصولها 
توجد في تلك الأصول المشار إليها. 

ولابدٌ أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أَئمّة أهله المجمّع على هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم؛ 


.)177 - 7١( «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





فإن من ادّعئ سلوك هذا الطريق علئ غير طريقهم؛ وقع في مفاوز 
ومهالكء وأخذ بما لا يجوز الأخذ به. وترك ما يجب العمل به. 

ملك الأفر كله أن يتهيد بذ للك وعحه الله وو لتقت لبه ومع فقاها انل 
على رسوله. وسلوك طريقه؛ والعمل بذلكء ودعاء الخلق إليه؛ء ومن كان 
كذلك وققه الله وسدّده وألهمه رشده؛ وعلَّمه ما لم يكن يعلم» وكان من 
العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالئ: فَإإِنَمَا يحْنَى أَلَّهَ من عِبَادِهِ 
لوا 4 [فاطر: 18]» ومن الراسخين في العلم» اه""". 

والأصل عندهم أنه [لا يمكن أن يقال (في فهم النصء وبيان المراد منه) 
إلا ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول كَكهِ قطعاء فإن كان من 
الصحابة أو التابعين (من نفئ أن يكون في المسألة نصٌّ من الشرع) صارت 
مسألة اجتهاد]”". 

وحتل في مسائل الاجتهاد الأصل عندهم أن لا تتكلّم إلا في مسألة لك 
فيها مام وقد قال أحمد ابن حنبل للميموني: (إِيّاكَ أن تتكلّم في مسألة ليس 
لك فيها إمام»”". 


,))6 -759/١( #جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)؟56١/19( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )( 


(9) «مناقب أحمد ابن حنبل» لابن الجوزي (ص178١).‏ وانظر «مجموع الفتاوئن» .)59١ /75١(‏ 





الجزءالاأول 0 مجك 2 
ومتىل جاء النضّ فليس لأحدٍ مع النبئ كله قول» إذا صم الخبر عنه. 
كما قال ابن خزيمة رَحمَهَاليَه1". 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: «إنه لا رأيّ لأحدٍ مع سَنَّةَ سنّها 
رسولٌ الله ككه)0". 


المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم» ولا بعقولهم. 


عن على َاَلئَةَعَنْهُ قَالّ: لو كان الدِينٌ أي كان أُسْفَلٌ الَف ول 


كه ءَ مه سَّ سر 6 س 01 04 5 ٠.‏ 
بِالمسْح مِنْ أغلاه وَقَد رَأْئْت رَسُول لضي وفي 


سر 


جار 


رواية لَ: ما كُنْتٌ أَرَئْ بَاطِنَ الْقَدَمَيْ مين إلا أَحَقَ 
د يك يَمْسَحُ عَلَنْ ظَهْر خحُفَيْوا. وف رواية ة قَالٌ: 0 0 


ره 


َاطِنُ الْقَدَمَْنِ أَحَقَ بِالْمَسْح مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَكَدْ «مَسَح النِنُ يل عَلَْ ظَهْرٍ 
و ٠‏ 


خفيه) : أخر جه أبو ا 


(1) #معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 85)» «المدخل» للبيهقتي (ص١٠)»‏ «الفقيه والمتفقه) 
للخطيب البغدادي .)08757/1١(‏ 

٠١7 تحت رقم‎ 577 /١( «السنة» للمروزي (ص١” تحت رقم 45). «الشريعة» للآجري‎ )١( 
«الإحكام في أصول‎ »)3٠١ تحت رقم‎ 777 - 77 7/١( الدميجي)» «الإبانة» لابن بطة‎ 
الأحكام» لابن حزم (1741//7). 1 ظ‎ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح؛ حديث رقم (117). والحديث صحّحه 
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قال ابن تيمية (/1/اه) رَيمَهَالنَُّ: «قال أحمد يحذر المتكلّم في الفقه هذين 
الأصلين: المجمل والقياس؛ أكثر ما يخطواء الناس من جهة التأويل والقياس. 

قال ابنْ تيمية: يريد بذلك أن لايك يذا يدل عله العام :و العلل قبل 
النظر فيما يخصّه ويقيّده ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص 
هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسّكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظنية لا يُعمل بها حتئ يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب إليه 
وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 
وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنّف كبير. 

وكذلك التمسّك بالأقيسة» مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ 

ولهذًا تان كل اقول اتدعة سر لام قولّا فاسدًاء وإنما الصواب من أقوالهم 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.» اه "'". 





وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي رَمَدأنَّهُ: «الواجب علئ 
جميع أهل العلم والإسلام: أن يلزموا القصد للاتباع. وأن يجعلوا الأصول 
التي نزل مها القرآن وأتت بها السنئن من الرسول يَكََِةِ غايات للعقول» ولا 


000 .)797 /1( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الأول ظ 00 بعحت ب 
تجعلوا العقول غايات لللأصول) اا 

وقال أبو المظمّر السمعاني رَمََأَنَةُ: «وأمًا أهل الحق؛ فجعلوا الكتاب 
والسئّة إمامهم وطلبوا الدين من قِبّلهما. وما وقع من معقولهم وخواطرهم 
غرضيوة غلك الكثاني: والنيئة؛ فإق وجدوه موافقا لهما'قبلوهة وشكروا الله 
عَرَجَلَ حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه. وإن وجدوه مخالمًا لهما تركوا ما 
وقع لهمء وأقبلوا علئ الكتاب والسئة» ورجعوا بالتهمة علئ أنفسهم؛ فإن 
الكتاب والسئة لا يهديان إلا إلئ الحق» ورأيٌ الإنسان قد يرئ الحق. وقد 
يرئ الباطل) اه "'. 

وقال أيضًا يِمَدَآَنَُ: «وأمًا أهل السنّة - سلّمهم الله - فإنهم يتمسّكون 
بما نطق به الكتاب والسنّة. ويحتجّون له بالحجج الواضحة والدلائل . 
الصحيحة؛ عل حسّب ما أذن فيه الشرع؛ وورد به السمع. 

ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى» ولا في غيرها من أمور الدين. 
وعلئ هذا وجدوا سلفهم وأئمّتهم. 


1 ماد رو ساسا سر 0 سا م ري را لي 


وقد قال الله تعالئ: ل يا َي إنَآ أَرَسَلَتَكَ سَْهِدًا وميا ويَدِما 


)١(‏ «ذم الكلام» للهروي (54/ 58-7577" أبو جابر الأنصاري)» «صون المنطق والكلام» (ص59). 
)١(‏ «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» ص 
(117-15)). وانظر: «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ 4 757). 
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وداعيا إل أل بإِذْنهِء وسراجا من مُنيرا (4)5: [الأحزاب ه5» ”"5]. وقال أنقيا: #2 
و 


ا سا بلِعْ ما م أَنْزِلَ | كتين رَبك وَإن لَر كَل ما بلقت رضَالكه 4[المافدة ا 
وقال تل في خطبة الوداع» وفي مقامات شبَّء وبحضرته عامّة أصحابه 


كته : ألا هَل لت 0 ركان هنا أنزل إليه ا يتليغه: أمر 
التوحيد» وبيانه بطريقته. فلم يترك النبئ يلي شيا من أمور الدين وقواعده 
وأضوله وشرائعه وفصوله إلا بِيّنده وبلّغه عل كماله وتمامه» ولم يؤر بيانه 
عن وقت الحاجة إليه إذ لو أَر فيها البيان لكان قد كلّفهم ما لا سبيل لهم 
إليه) اه (") ظ 


وقال أيضًا رح أللّدُ: «إنَّ أمرنا بالاتباع والتمسّك بأثر النيقٌ عَططادٌ ولزوم 
ما شرغه لنا من الدين والسئة» ولا طريق لنا إلون هذا إلا بالنقل والحديث؛: 


)١(‏ صحّت هذه الكلمة عن رسول الله يَلِةِ في مقامات شتّئء كما قال الإمام رَجمَأَنَهُ من ذلك في 
اتن تمن ديف الى نحبية الننا عق َصدَلَنَدْعَنْكُ عند البخاري في كتاب الأحكام, حديث 
رقم (07/191. وفي خطبة الكسوفء من حديث عائشة وَوَاِنعَنْهَاه عند مسلم في كتاب الكسوف. 
حديث رقم (401)» وفي خطبة يوم النحرء من حديث أبي بكرة وََلَيَُعَنْكُ عند البخاري في كتاب 
الحجء حديث رقم (17/51١)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحج» حديث رقم .)١71/9(‏ 

(١؟)‏ «الانتصار لأهل الحديث) عق المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص76١).‏ 
وقارن بكلام الخَطَّابي في رسالته «الغنية عن الكلام» بواسطة «صون المنطق والكلام» ص 
(45-9460). 3 





الجزءالاول 50 بعك 9 
بمتابعة الأخبار التي رواها الثتقات والعدولٌ من هذه الأمّة عن رسول الله يك 
وعن الصحابة من بعده؛ فنشرح الآن قول أهل السنّة: إن طريق الدين هو 
الجوم بوالاترء .روزن طريقة العقن والرحرة انهه ونا السيعانه ليه 
مذموم في الشرع ومنهيٌ عنه» ونذكر مقام العقل في الشرعء والقدر الذي أمر 
الشرع باستعماله وحرّم مجاوزته....20'". 

وقال تلميذه قوّام السئة الأصبهاني رِيِمَهالنَهُ: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ 
دينهم» فعلينا الاتباع؛ لآن الدين إنما جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع علئ 
عقول الرجال وآرائهم, قد بيّن الرسول يك السئة لأمّتهه وأوضحها لأصحابه. 
فمن خالف أصحاب رسول الله يك في شيء من الدين؛ فقد ضلّ .» اه". 

وقال: «ولا نعارض سنّة النيت يك بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد. 
والتسليم» دون الردٌ إل ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يودي إلى قبول السئة, 
فأمًا ما يؤدّي إلئ إبطالها فهو جهلء لا عقل.) اه ". 


3 


()«لانتصار لأهل الحديث» 5 المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام». (ص8 : .)١‏ 
(؟) «الحجّة في بيان المحجّة» (؟/ .)11٠‏ 


(*) «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/5:9). 
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[[ه- ود 


الأصل السادس عشر: 
الدين أصله الاتباع, والعقول والمذاهب تَبِع 


|اقيرم. مدع | 


٠‏ اعلم [أن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعدّاه ولم 
يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالئ في إدراك جميع ما كان وما يكون وما سيكون؛ إذ لو كان كيف 
يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهئ» ومعلومات العبد متناهية. والمتناهي لا 
يسناو ما لا شاه ]3 

قال في «الحجّة في بيان المحجّة»"”': «الذي يعتمد عليه أربابٌ الدين 
والسنة ويغا لون غله أضاذن: 

أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورًا يلزمنا الإيمانُ بجملتها. 
ولاايصح وصولنا إلئ تفصيل حقائقهاء وسبيلّنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه 


)١(‏ «الاعتصام» (؟718/1). 


(56/95(07-لاو). 


الجزءالاول 00 كحك ١|‏ 
وأن ترد إل ما ورد من التوقيف من أحكامها. 

قال بعض العلماء: إذا انتهئ الكلام إلى الله وإلئ ما تفرّد به من العلم؛ 
فليس إلا الانتهاء والتوقيف. 

والأصل الآخر: أن يُعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في 
الدّين» وقد غلط الناس في هذا غلطًا عظيماء فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة 
به مستحيلا في باب الدين» وقالوا: لا يجوز أن يُعتقد إلا ما يدركه العقل. 

وإنتينا قول أهل 2ف إل مالا بدركة العقان قن ححقه الدر قنك » واتقو هين 
علمه إلئ الله تعالئ» وترك الخوض فيه ولا نقول: إنه يعرض على ميزان 
العقول. فإن استقام قبل» وإلا طرح» فهذا مذهبُ من يبني دينه علئ المعقول. 

فأمّا من جعل أساس دينه الاتباع» فإنما طريقه ما بِينّاه وإذا عرفت هذين - 
الأصلين فلا تغفُل عنهما في شيء مما يورده أهلٌ البدعة» فإن الجواب على 
ما يوردونه مع إحكام هذين الأصلين سهل» اه. 

[فهذا أصل اقتضئئا أمرين: 

أحدهما: أن لا يُجعل العقل حاكمًا بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرع. بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم؛ وهو الشرع؛ 
وروعر ما نعتهةالنأ تيه وهو نقذ العق» للآنه لا رصاع تقدن النائض حاكها 
عل الكامل؛ لآنه خلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو الموافق 
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للأدلّة؛ فلا معدل عنه. ولذلك قال: اجعل الشرع في يمينك» والعقل في 
يسارك؛ تنبيها علئ تقديم الشرع علئ العقل. 
والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخبارًا تقتضي ظاهرًا خرق العادة الجارية 
المعتادة» فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له سّعة في أحد أمرين: 
إِمَا أن يصدّق به علئ حسّب ما جاء» ويكل علمه إلا عالمه. وهو ظاهرٌ قوله 
تعالل: وا لردسِحُونَ في الْمِلو يعُولُونَ ءا امم مكاي 6 د ند 4 [آل عمران: من الآية/]» 
يعني: الواضح المحكم. والمتشابه المجمل؛ إذ لا يلزمه العلمٌ به» ولو لزم 
العلم به لجل له طرينٌ إلى معرفته» وإلا كان تكليًا بما لا يطاق. 
وما أن يتأوّله علئ ما يمكن حملّه عليه» مع الإقرار بمقتضئ الظاهر؛ 
لأن إنكاره إنكارٌ لخرق العادة فيه]”''. 
علئ أن التأويل لا يصار إليه إلا بوظائف”"» وإذا لم توجد كان الخوض 
يقة حلفي مٌقيتة» خارجة عن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله 


)1( «الاعتصام) 9 ا ). 

(؟) هي: التأكد من وجود القرينة الصارفة عن الظاهر. والسلامة من المعارض. واحتمال اللفظ 
للمعنا الآخر وبيان استعماله فيه لغة. ظ 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» /١(‏ 57 --85)» «تهذيب السنن» (5/ »))١1/4-117/77‏ «بدائع 
الفوائد» (5/ .)35١٠‏ ظ 





الجزءالاول 





عليهم؛ من التصديق والإقرار» وإمرارها كي جاءت» فيئبتون المعنوا» 
ويكلون الكيفية إلى الله سبَحَانَهوَتَعَال. ' 

[والأنبياء أصلا لم تأت بما يخالف صريح العقل البنّة وإنما جاءت بما 
لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام, لا رابع لها البتّة: 

- قِسمٌ شهد به العقل والفطرة. 

- وقسم يشهد بجملته» ولا يهتدي لتفصيله. 

- وقسمٌ ليس في العقل قَرَّة إدراكه. 

وما القسم الرابع» وهو ما يُحيله العقل الصريح» ويشهد ببطلانه 
فالرسل بريئون منه. وإن ظنَّ كثيرٌ من الجهّال المدّعين للعلم والمعرفة أن 
بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسمء فهذا إِمّا لجهله بما جاءت 
به وما لجهله بحُكم العقلء أو لهما]"'". 

[فالحاصل: إنه لا ينبغي تقديم العقل على الشرع. فإنه من التقدّم بعر 

يدي الله ورسوله؛ وهذا هو مذهب الصحابة وَيَيدعَت عليه دأبواء وإيّاه 

اتخذوا طريقا إلئ الجنة» فوصلوا [بإذن الله تعالئ]. وداه اساي 


سيراعم أششاغ: 


)١(‏ «تحفة المودود» (ص5١3))»‏ بتصرّف يسير. 
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منها: أنه لم ينكر أحدٌ منهم ما جاء من ذلكء. بل أقرُوا وأذعنوا لكلام 
الله وكلام رسوله كك ولم يصادموه» ولا عارضوه بإشكالء ولو كان شي 
من ذلك لنقل إليناء كما قل إلينا سائرٌ سيرهم؛ وما جرئ بينهم من القضايا 
والمناظرات في الأحكام الشرعية» فلما لم ينقل إلينا شيءٌ من ذلك؛ دلَّ 
علئ أخهم آمنوا به» وأقرُوا كما جاء من غير بحث ولا نظر]”"". 

فالواجب على من يتصدّئ لشرح حديث المصطفئ يل أن لا يقدّم العقل 
'علئ النصء إنما يسعئ إلى التدبّر والتأمّلء فإن وصل إلى المعنئ فبهاء وإلا قدّم 
التسليم والتصديق بالمعنئا والإقرار» وأوكل علمه إلئن الله سبحَانه وتَعَالٌ . 

قال أحمد ابن حنبل رمه أَلنُّ: «ومن السئة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها: 


الإيمان بالقدر خيره وشرّه. والتصديقٌ بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا 





يقال: «لِم» ولا «كيِف». إنما هو التصديقٌ والإيمان مها. 


0 و 
ومن لم يعرف تفسير الحديث. وسملغه 590 فقد كُفِي. وأحكم له؟ 
فعليه الإيمان به وال لتسليم له. 


)١(‏ «الاعتصام) (؟/ وض" بتصرّف يسير . وإ من شوم تقديم العقل على النص: الوقدام على 
الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر..انظر «القول المسدّده ص .)55-1١(‏ 








مثل حديث «الصَّادِقٍ الْمَصْدُوق)”"'» ومثل ما كان مثلّه في القدر. ومثل 
أحاديث الرؤية كلها. وإن تبّت عن الأسماع. واستوحش منها المستمع. 
راتما عليه سهان ابسو انالا 7 د نيا تحر نا و اكد ابر عيرها نه الاحاديف 


المأثورات عن الثقات. 

وأن لا يخاصم أحدّاء ولا يناظره؛ ولا يتعلّم الجدال؛ فإن الكلام في 
القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهيٌ عنه؛ لا يكون 
صاحيّه - وإن أصاب بكلامه السئّة - من أهل السئّة» حتئ يدع الجدال 
ويسلّم ويؤمن بالآثار»”'". 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي رَجِمَهُأانَهُ: «الواجب علئ 
جميع أهل العلم والإسلام: أن يلزموا القصد للاتباع. وأن يجعلوا الأصول ‏ 
التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول يَكلَِةِ غايات للعقول» ولا 


() لعله يعني حديث ابن مسعود: «حدثنا وه الله يكيب وهو الصادق المصدوق: «إِن أَحَدَكُمْ 
يُجْمَعُ في بَطن أَمّه...». أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة؛ حديث رقم 
(7504)» وفي القدرء باب في القدرء حديث رقم (220915)» وني مواضع أخرئ,. وأخرجه 
مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.» حديث رقم (5117). انظر: 
«جامع الأصول» ١114-١117 /٠١(‏ )» وتعليق المعلّق علئ كتاب «أصول السنّةه لأحمد ابن 
حنبل» رواية عبدوس (ص57). 

(؟) 9أصول السنّة» لأحمد ابن حنبل» رواية عبدوس بن مالك العطار ص (54-417). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





تجعلوا العقول غايات للأصول» اه”''. 

وقال أبو المظفّر السمعاني يَمَهألَُ: «إنا أمرنا بالاتباع والتمسّك بأثر 
النيئ بل ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسئّة» ولا طريق لنا إلئ هذا إلا 
بالنقل والحديث, بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدولُ» من هذه 
الأمّة عن رسول الله كك وعن الصحابة من بعده؛ فنشرح الآن قول أهل 
السئة: إن طريق الدين هو السمع والأثر. وإن طريقة العقل والرجوع إليه. 
وبناء السمعيات عليه» مذمومٌ في الشرع» ومنهيٌ عنه. ونذكر مقام العقل في 
الشرعء والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرّم مجاوزته»”". 

ثم قال - عليه من الله الرحمة والرضوان -: «اعلم أن مذهب أهل السنة 
أن العقل لا يوجب شيئًا علئ أحد. ولا يرفع شيئًا عنه. 

ولاح له في تحليل أو تحريم. 

ولا تحسين أو تقبيح. 

ولو لم يرد السمع ما وجب علئ أحد شيء. 


ولا دخلوافي ثواب ولا عقاب. 


)١(‏ «ذمٌ الكلام» للهروي (5/ 58-7517" أبو جابر الأنصاري)؛ «صون المنطق والكلام» (ص19). 
(0) «الانتصار لأهل الحديث»؛ بواسطة «صون المنطق والكلام»» (ص58١).‏ 








الجزءالاول ظ 

اند لوا غلا بهذا تقوله تعال:: عزنا ك1 عزون شن يسك تل 4 
[الإسراء: .]١8‏ وبقوله تعالئ: «إ رسلا مُبَيَرِينَ وَمَُذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنّايس عل 
أنه حَبَة بَعَدَ الول 4 [النساء: 178]. وقال تعالئ حاكيًا عن الملائكة فيما 
خاطبوا به أهل النار: ألم يَأيَكمْ رَسُلٌُ مَنم بَنْلُونَ عَلَيِكُمْ ات رَيَكُم 
وَينَذِرُومَكُم ِضَآهَ يَوْمَُمْ هنذا كَلوأ بِ4 [الزمر: ١7]؛‏ فأقام الحجّة عليهم ببعثة 
الرسل» فلو كانت الحجّة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطًا 
لوجوب العقوبة. وقال عَلةِ: مرت أن أَكَاتِلَ النّاس حَتَّم يَقولُوا: لا إله إلا 
الل": فدلٌ علئ أنه الداعي إلى الإيمان» وعندهم أن الداعي إِلئْ الإيمان 
هو العقل. وجاء الكتاب مؤيِّدًا لهذا (يعني: مؤيّدًا أن الداعي للإيمان هو 
الرسول كك لا العقل المجرّد) قال الله تعالل: 3 فل يَتأنُهًا الئاس إن 
رَسُولٌ أله إَحكم جمِيكًا أَلَزِى له ملك السَمَنوتٍ والْارض ...4 الآية [الأعراف: 
2 فدلٌ علئ أن الدعوة له. وأن الحجَّة تقوم به. وأمئال هذه الآيات في 
القرآن كثيرة. 

وما أوحش قول من يقول: (إنه لا دعوة لأحد من النبيئين والمرسلين 
إلئ الإيمان علئ الحقيقة» وإن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ذُعَاءِ النَيَ بك النَّاسَ إِلَى الإسشلام وَالنبوة..» 

حديث رقم (55457)»: ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال اللا رم بر ارا لا إله 


إلا الله حديث رقم .)١١(‏ عن أبي هريرة وَوَانَهعَنْه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلٍ 
ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان علئ الناس علئ الجهة التي وجبت 
عانى بعد وحرد مر لاجد الدعردي ل عداو و انها ابيط بعري ل 
الشرائع وفروع العبادات!». 

فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالئ. ووضعوها موضع الرسل فيما 
بينهم. ولو قال قائل: لا إله إلا الله عقلي رسولٌ الله؛ لم يكن مستنكرًا عند 
المكلمين مو حهة العف + فكلون شاد مر لاك هذا 

ثم نقول - والله الهادي والموقق -: إن الله تعالئ أسّس دينه وبناه على 


الاتباع» وقبوله بالعقل» فمن الدين معقول» وغير معقول؛ والاتَباعٌ في جميعه 





5 
واجب. 


ومن أها السنة مح قال بيلفظ: لخر قال؟ إن لتلا تعر العف 6لا 
يُعرف مع عدم العقل. ومعنئ هذا: أن الله تعالئ هو الذي 3 العبد ذاته. 
فيُعرف الله بالله» لا بغيره؛ لقوله تعالول: 9 إِنَكَ لاتجرى من أَحْبَبَص وَلكنَاسَهيبَدِى 
من مَقَآءٌ 4 [القضصض: :0 ولم يقل 001ص 
ينإل صِرْط مُسَتَقِم 4 [البقرة: ١7‏ 1], والآيات في هذا المعدة كثير :و قنانيكه ان 
النبى يكل قال: (وَالْهِ لَوْكَا الله ما اهْتَدَينًا. وَلاتَصَدَفْنَا وَلَا صَرَيْنم0". 


))5٠١5( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهى الأحزاب» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرةنات غعزوة الأحزاب وهى الخندق.». حديث رفم (8م2/18 





الجزء الأول 





فهذه الدلائل دلت أن الله تعالول هو المعف. إلا أنه إنما يعرّف العبد 
نفسه مع وجود العقل؛ لأنه سبب الإدراك والتمييز» لا مع عدمه؛ لآن الله 
تعالئ قال: إن في ذلك لَآيْتلَقو قوت 4 [النحل: 410 وقال: فى 
دّلِكَ لَِكرئ لِمَن كن له, َل 4 [سورة ق: 7”]» وقال تعالىل مخيرا عن 
أصحاب النار: ( وهَالوا وكا دحم ممع أَوْنْعقِلُ ماكا ف أي السّعير 4 [الملك: .]٠١‏ والله 
يعطي العبد المعرفة لهدايته» إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل» وهذا 
كما أن العبد لا يعرف الله تعالل بجسمه. ولا بشخصه. ولا بروحه ولا 
يعرفه مع عدم شخصه. وجسمه. وروحه. كذلك لا يعرف الله بالعقل» ولا 

فه مع عدم العقل. ونظير هذا: أن الولد لا يكون مع فقد الوطء» ولا يكون 
بالوطءء بل يكون بإنشاء الله تعالئ وخلقه. وكذلك لا يكون الزرع إلا في . 
أرض وبذر وماءء» ولا يكون بذلكء بل يكون بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالول: 
َنِم ما م ما ترفوت 0097 سم تَرْرَعُوبَه: أَمّ ححَنُّ ألرَّرِعُونَ )4 [الواقعة: 57. 14]. 
معناه: انهم تتقولة أم نحن المنبتون؟ يقال: للولد: زرعه الله. أي: أنبته الله 
تعاليل. وأمثال هذا كثيرء والمودة يكتفي باليسير» والمخذول لا يشفيه 
الك 


من حديث البراء بن عازب وََوَايَعَنْهًا. 


(١)الانتصار‏ لأهل الحديث» بواسطة صون المنطق واللسان ص8١‏ -185. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 5ك 

ثم قال رجانه لَهُ: «واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ 
فإنهم أسّسوا دينهم علئ المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 
وأمّا أهل السنة والجماعة» قالوا: الأصل في الدين الاتباع» والعقول تبع. 

ولو كان أساس الدين علئ المعقول؛ لاستغن الخلق عن الوحيء. وعن 
الأنبياء صلوات الله عليهم. ولبطل معن الأمر والنهي» ولقال من شاء ما 
شاء. ولو كان الدين بُني علئ المعقول؛ وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن 
يقبلوا أشياء حتوا يعقلوا. 

ونحن إذا تدبّرنا عامّة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عَرَهِجَلَّ 
وما تعبّد الناس من اعتقاده. وكذلك ما ظهر , بين المسلمين وتداولوه ه بينهم» 
ونقلوه عن سلفهم, إلئ أن أسندوه إلئ رسول الله يك من ذكر عذاب 
القبر.ء وسؤال الملكين» والحوضء. والميزان» والصراطء وصفات الجنة. 
ورضفات النار عو تتهلين الفويقن فرههها» مو لذ تل لل عنقا نفها مقو لناءنون تنا 
ورد الأمر بقبولها والإيمان بباء فإذا سمعنا شيئًا من أمور الدين وعقلناه 
وفهمناه» فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق. وما لم يمكنًا إدراكه 
وفهمه. ولم تبلغه عقولناء آمنا به وصدّقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته 





وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالئ في مثل هذا: «9 ويسملوتكت 


ل لبي د فى مير بير ا 
عن الرو قل الروح من 


ان 


رِرَقَ وما تسن أله لاملا 4 [الإسراء: 5ه وقال 





الجزءالاول 0 53903 إلا 
الله تعالون : توا يُحِطُونَ نع من لود لام كَآء 4 [البقرة: 08؟]. 

ثم نقول لهذا القائل الذي يقول: بُني ديننا علئ العقلء وأمرنا باتباعه؛ 
اغبرنا ,9 اناك 1ن من التاسيخا لق متللقن الهج 17 ؟ ببالنى تسد بأد 
بالذي تؤمر؟ فإن قال: بالذي أعقل؛ فقد أخطأء وترك سبيل الإسلام. وإن 
قال: إنما آخذٌ بالذي جاء من عند الله» فقد ترك قوله. وإنما علينا أن نقبل ما 
عقلناه إيمانًا وتصديقاء وما لم نعقله قبلناه تسليمًا واستسلامًا. وهذا معنئ قول 
القائل من أهل السنّة: إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. فنسأل الله التوفيق 
تبهو القيات اهو و ناهر نانا عل مله رس وق الك كان روه وتضيلهة 1 

وكما لا يُجعل العقل مقدّمًا عل النصء فإنه لا يُجعل المذهب مقدَّمًا 
على النص. 

وهذا من شوم التعصّب علئ صاحبه؛ ومهوئ الهوئ الرّدي لراكبه. 
وإِنا لله وإنّا إليه راجعون. 

والله عَرَصِجَلّ يقول: #ؤلا نْمَرِمو بين بدي الله ورَسُولِوء 4 [الحجرات: .]١‏ 


وما يخالف المذهب فهو عنده إِمّا منسوخ وإمًّا مؤوّل؛ فهذا قدّم مذهبه 


(١)«الانتصار‏ لأهل الحديث», بواسطة ل#اصون المنطق والكلام) ص .)١18-1١45(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





علئ قول الله عَرَهِجَلَّه وقول رسو له يك «ؤوما كن لِمَوْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصى أله 
ورسوله: أَمرا أن يكون طم لير مِنْ مد هم 4 [الأحزات: 83]. 

قال ابن قيّم الجوزية رَيمَدْلَهُ: «وعيادًا بالله من شر مقلّد عصّبيء يرئ 
العلم جهلاء والإنصاف ظلماء وترجيح الرّاجِح علئ المرجوح عدوانًا. 
وهذه المضايق لا يُصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيّتهه وعَلَت 
همته . وأمّا من أخلد إلئ أرض التقليد» واستوعر طريق الترجيح؛ فيقال له: 
ظ ما هذا عُشّك فادرجي206. 

فالحديث أصلّ يرد إليه المذهبء. ولا عكسء ولا يصح بحالٍ أن يُردَ 
الحديثء أو يؤوّل علئ وفق الأصل المذهبي» كما فعل بعضهم في حديث 
التصرية. 

عن أبي هريرة وَدََنَةعَنكُ عن رسول الله يكِ: «لا تُصَرُوا الل وَالْعْنَم 
من ابتَاعَهَا بَْدُ َه بيْر النَظَرَيْن بَعدَ أَنْ يَحََِْهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنْ شَاءَ 
رَدَهَا وَضَاعًا مِنْ تَمْر)"'". 


لهم 


قال ابن السمعاني رَيِمَدُنَهُ: «مت ثبت الخبر صار أصلا من الأصول. 


.)7561١ /7( السنئن»‎ بيذهت«)١(‎ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم» وكل محفلة 
حديث رقم .)5١58(‏ ظ 





الجزء الأول 00 بمج ام 
ولا يحتاج إل عرضه علئ أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا 
خرورة اخدهيا؛ لأنعرد اشير والقافريع وهو مزوره تقاف فزن الب 
مقدّمة علئ القياس بلا خلاف)©2. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رمه أَلّهُ: التو نف ينالو انج إنما 
هو في مخالفة الأصولء لا في مخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر (يعني: 
حديث الشاة المصرّاة) إنما خالف قياس الأصولء بدليل: أن الأصول: 
الكتاب والسئّة والإجماع والقياس. والكتاب والسئّة في الحقيقة هما 
الأصلء والآخران مردودان إليهما؛ فالسئّة أصلء والقياس فرع» فكيف يُردٌ 
الأصل للفرع؟ بل الحديث الصحيح أصلْ بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل 
يخالف نفسه؟ وعلئ تقدير التسليم بكون قياس الأصول يفيد القطع» وخبر . 
الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناول الأصل لما يخالف هذا الخبر الواحد» غير 
مقطوع به؛ لجواز استثناء محلّه عن ذلك الأصل)”". ظ 

وقد حرّر ابن حجر رَيمَهَاانَّهُ ("'» موافقة حديث الشاة المصرّاة للقياس» وأنه 
. ليس مخالقًا له وبه يتقرّر أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. 


.)755/5( نقله في «فتح الباري»‎ )١( 
.)057/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


(؟) انظر «فتح الباري» (7357577/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 

وقال الذهبئٌ رَحَهالنَهُ: اك إناء ووخلبين رفيو يترك» إلا إمام المتقين 
الصادق المصدوق. الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيا لله 
العجب من عالم يقلّد دينه إمامًا بعينه في كل ما قال» مع علمه بما يرد على - 
مذهب إمامه من النصوص النبويّة! فلا قوة إلا بالله!)”''. 

وقال الشاطبينٌ يَمَهالنَهُ: «ولقد زلٌ بسبب الإعراض عن الدليل» والاعتماد 
علئ الرجال؛ أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين» 
ظ راحعر عراف رع قار أن واس ادير 

ثم قال: «فالحاصل مما تقدّم: أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى 
كو نهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا؛ ضلال. ولا توفيق إلا بالله. 
وإِنَّ الحجة القاطعة والحاكم الأعلئ هو الشرعٌ لاغيره»”"" 


: 2 ِ 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب. 





2 


.)15/1( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
١ء‎ 0800 (؟) «الاعتصام» (1/ /0غ "ا‎ 





الجزء الأول 5 كه 
|5 0 تي 


الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث 


اقرع عوك 


هذا الأصل مهم جدًا للمتفقه؛ إذ يرتب له طرق شرح الحديث؛ ويبيّن 


له أهمّ المسائل التي تتعلّق بهذه الطرق» مع بيان أفضلهاء وما د يتعيّن منها. 
فاعلم - بارك الله فيك - أن أفضل طرق شرح الحديثء هي التالية: 
أفضل طرق شرح الحديث؛ هي التالية: 
الأولئ: شرح الحديث بالدركه نما أجمل أو اختّصر في رواية» فسّر في ظ 

رواية أخرئء أو يفسّر الحديث بحديث آخر في الباب''". وهذه أعل طرق 

شرح الحديث, وأفضلّها علئ الإطلاق» وأسلمُها من الوقوع في الخطأ. 
قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت5 ١٠ه)‏ رَحَةألنَهُ: «الحديث إذا لم 


١‏ تجتمع طره لم تفهمه؛ والحديث يفشّر بعضّه بعطاة”". 


)١(‏ الأمثلة علئ هذا كثيرة» وأكتفي هنا بالإشارة العامة؛ فانظر: (الإحسان 188/4)» «فتح 
الباري» /١(‏ /اه. ع وى لهل * اك مااي (؟/ :ا انل الل 4//اة) (5/ ١7١‏ ). 


(؟) «الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع» (؟/ 001 





فوع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 


قال ابن حزم (ت”45ه) ليك في معرض كلام له عن الأحاديث 





المتعارضة» وكيف ينبغي أن يُصنع مع الأحاديث حتئ تفهم عل وجهها: 
«تأليف كلام رسول الله علق وضم بعضه إلئ بعض. والأخدّ بجميعه. 
0 

قال عياض (ت4 4 هه) رحَهألنَهُ: «الحديث يحكم بعضه علا بعض» 
ويبيّن مفسّرٌه مشكله). 

وقال في موضع آخر: «فالحديث يفسّر بعضه بعضًاء ويرفع مفسّره الإشكال 
عن مجمله ومتشابهه». 

وقال عند شرح حديث: «وقد جاء مفسّرًا في الحديث بما لا يحتاج إلئ 
غيره) ا 

قال ابن أبي شامة (ت150ه) رَيِمَهانَّهُ: «ألفاظً الحديث باختلاف طرقه 
تفسّر بعضها بعضّاء ما لم يدل دليل علئ وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ؛ 
التي يتوهم فيها تفسيرٌ ما أجمله غيره؛ ويحمل علئ غلط ذلك الراوي 
لروايته ذلك الحديث بالمعنئ الذي فهمه وأخطأ فيه». وإنما المعنول غير 
)١(‏ «المحلّئ)» (9/ .)11١‏ 


(؟) هذه النقول الثلاثة عن عياض» من خلال كتابه (إكمال المعلم» أوردها صاحب (منهجية فقه الحديث 


عند القاضي عياض؛ في إكمال المعلم بفوائد مسلم» حسين بن محمد الشواط (ص97١).‏ 





الجزء الأول 





ذلك» اه”". 

قال ابن دقيق العيد (ت”٠/اه)‏ رَيمَدْآنَهُ: «الحديث إذا اجتمعت طرقه 
فسّر بعضها بعضًا اه" 

وق اروم النغزيب)"7317الروايات رنشر يمطتها بعضاءواللحديت ]ذا 
جمعت طرقه تبيّن المراد منه) أه. 

وف موضع آخر منه: «الروايات يفسّر بعضها بعضًا) اها '. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت557ه) رَيمَدَآلَهُ: «إن المتعيّن 
علئ من يتكلم علئ الأحاديث أن يجمع طرقها. 

ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحّت الطرق. 

ويشرحها علا أنه حديث واحد؛ 

فإن الحديث أولئا ما فسّر الحديث» اه'"“. 
(1) البسملة (الكبير)» مخطوط, لوحة 5/أ. (وقد حُقَق في جامعة أم القرئ في رسالتين لنيل درجة 

الماجستير» القسم الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام» والقسم الثاني للطالب محمد الصعب). 
(؟) «إحكام الأحكام» .)١١1//1١(‏ 
.)٠١8/5( )9(‏ 


(5) «طرح التثريب» .)١١9/5(‏ 
(4) «فتح الباري») (5/ 6/اة). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





وقال رَحَه آنه «الأحاديث إذافتت ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض ؟ فإنها 
في حكم الحديث الوانعو تتح تطلقيا: علا وى نهناء: امخض العمل 
بجميع ما في مضمونبهاء وبالله التوفيق» ا 

فإن لم يجد الباحث ما يُمَكنه من الوقوف على معنئ الحديث بهذه 
الطريقة» انتقل إل الطريقة التي تليها. 

الثانية: شرح الحديث وتفسيره بكلام الصحابة رضوان الله عليهم. 
وخاصّة راوي الحديث؛ فإن الراوي أدرئ بمرويّه» والصحابة - رضوان 
الله عليهم - اطلعوا علئ قرائن الأحوال؛ في نزول الوحي والتشريع» مع 
كونهم أتقئ ! لله قلوبّاء وأهدئ للسئة والاتباع» وفهمُهم مُقدَّم علئ فهمنا"". 

ولهذا اهتمٌ المحدثون بآثار الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الأوزاعيٌ (ت017١ه)‏ رَيِمَهَاَلنَه: «العلم ماجاء به أصحاتبٌ محمد يَكِلق 
فما كان غير ذلك فليس بعلم»””". 

وقد كان الزهريٌّ (ت0؟١ه)‏ ردان يكتب كلام الصحابة» وخالفه 
)١(‏ «فتح الباري» .)717١ /1١١(‏ 
(1) وقد أفردت تقرير هذا الأصل في موضع آخرء يد يسر الله إتمامه وطبعه. 


(*) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (59/5). وانظر «بيان فضل علم السلف» 





الجزء الأول 0 بعجت 81 
ينال برذ فسان (نات يدري كالاتين أو بعل ا زبعين ودنة هجر اناق نم 
علىا تركه ذلك”''. 

ومن كُتب الحديث التي اهتمّت بالآثار - بل لعل بعضهم جعلها مقصدًا 
له في تصنيفه - الكتب التالية: «الموطأ» لمالك بن أنس الأصبحي إمام دار 
الهجرة» و«الجامع المختصر الصحيح» للإمام البخاري» في معلّقاته في 
تراجم الأبواب» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» وكتاب 
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» والآثار لأبي يوسف. وغيرها. وإيراد 
قول الصحابي في الأجزاء الحديثية المتعلّقة بموضوع أو حديث معيّن هذا 
من أهمّ مقاصده. (أعني: من أجل بيان معن الحديث)» كما تراه في جزء 
(القراءة خلف الإمام»» وجزء «رفع اليدين»» وجزء «خلق أفعال العباد»» . 
جميعها للبخاري» وكما في الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا وهي كثيرة 
جداء وغيرهاء رحم الله الجميع. 

فإن لم يتمكن الباحث من الوقوف علئ آثار الصحابة» والاستعانة بها 
في فهم الحديث انتقل إلئ الطريقة التالية. 

الثالث: شرح الحديث بكلام التابعين؛ إن لهم من الخصوصية ما ليس 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم؛ ص »)١١7/2٠١7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 


العلم وفضله» (١/”/اء‏ /ا/7). وانظر «بيان فضل علم السلف» (ص2559). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





لغيرهم؛ فقد قرب وقتهم من زمن التشريع. وعرّفه وتلنوا مباشرة عن 
الصحابة «رقواك ]نميهم - ابور الدين. وقد [كان العلم والدين يتلقّاه 
التابع عن المتبوع سماعاء وتعلّماء تدكاو افو ]00 

وقد اهتمٌ أهل الحديث بآثار التابعين» فأوردوها في مصئّفاتهم» مع آثار 
الصحابة. رصَِانَدُعَنفْرْ أجمعين. 

فإن لم يتيسّر للباحث الاستعانة في شرح الحديث بكلام التابعين» انتقل 
إلىا الطريقة التالية. 

لبن شرح الحديث بحسّب الاجتهاد واللغة» مع الاستهداء بأقاويل 
ئمّة الدين» التي تنقلها عادةً كتبٌ الشروحء أو بالرجوع إلى مظائها من 
كتب الفقه والآداس» والعقائد. 

قال ابن أبي العرٌ الحنفئٌ ات 47/اه) رحمة الله عليه: «من ظنَ أنه يعرف 
الأحكام من الكتاب والسنّة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمّة وأمثالّهم؛ فهو 
غالط مخطيٌ. ولكن ليس الح وقمًا علئ أحدٍ منهم والخطأ وقفًّا بين 
الناقدى عكر تدان اباهذ ون غيوةة 2 

قلتث: هذه طريق شرح الحديث» وييان معانيه. والإخلال بهذا الترتيب 


.)١9ص( تضمين من كلام ابن رجب في رسالته المطبوعة باسم 9جميع الرسل كان دينهم الإسلام»‎ )١( 
' (؟) «الاتباع» لابن أبي العز (ص47).‎ 





الجزءالاول < 00 53908 ١م‏ 
فيها يُوقع في سوء فهم مقالة النبيّ يِه ويُخرج عن ما كان عليه سلف الأمّة 
قال ابنُ رجب (ت96/اه) رَيِمََالنَهُ: «فأفضل العلوم في تفسير القرآن. 
ومعاني الحديث, والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثورًا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. إلئ أن ينتهي إلى زمن أثمّة الإسلام المشهورين المقتدئ 
سن 
فضبطٌ ما رُوي عنهم في ذلك أفضل العلم» مع تفهّمه» وتعقّله. والتفقه فيه. 


صاع 


1 


وما حدث بعدهم من التوسّع لا خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحًا 
لكلام عاق من كلامهم"". وأمّا ما كان مخالفًا لكلامهم فأكثرّه باطل؛ أو 
لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفايةٌ وزيادةٌ؛ فلا يوجد في كلام من بعدهم . 
من حقٌ إلا وهو في كلامهم موجودٌ بأوجز لفظ. وأخصر عبارة. ولا يوجد في 
كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمّله. ظ 


)١(‏ كذا في الأصول المخطوطة للكتاب: «من كلامهم»» ومعناه: إلا أن يُطيل الكلام في شرح 
٠‏ الحديث بإيراد كلام من كلام الصحابة والتابعين في معنئ الحديث المشروح. وهذا معن 
واضح مقصودٌ يؤكّده سياق الكلام. وغيّرت في طبعات الكتاب إلئ «بكلامهم», وهي لا 
تفيد المعنئ نفسه الذي أراده الحافظ ابن رجب ردنك فهو أراد أن التعليق من كلامهم. لا 


ش مجرد كلام يتعلق بكلامهم. تأمل ! 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والماخذ الدقيقة» ما لا يهتدي 
ليه مَن بعدهمء ولا يلم به. 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كلّهه مع ما يقع في كثير 
من الباطل متابعة لمن تأر عنهم» اه”". 

مسألة: 
السنّة تارةٌ توافق ما في القرآن العظيمء وتارةً تفسّره وتبيّنه» وتارةً تستقلٌ 
. بالتشريعء فليراعَ ذلك عند شرح الحديث. 

قال الله يََارَكَوََاكَ: « بالبييني وَالويْر ونلا ليك زكر لِنْبينَ لئاس ما نُرْلَ 
ِلَب كلهم يتَفَكَرُورت 4 [النحل: 54]. وقال تَبارِكَوَتََالَ: <( وَمآ اَرَْنَا عليِكَ 
لكت ب إلا لبن ف مْالَرِى اختلفوأفِةٍ وَهُدى وَيَحَمَهَ لْمَوْرِ يُؤَمِمْت 4 [النحل: 14]. 





وفي هذا تنبيةٌ إلئ أن من الأمور المرعيّة عند شرح حديث الرسول كله 
أن تورد الآيات التي يفسّرها الحديث ويبيّن ما فيها. 

ومنها إيراد الآيات التي توافق الحديث. 

قال مسروق رَجِمَهَاانَه: «ما نسأل أصحاب محمّد عن شيء يل 7 
القرآنء إلا أن علمنا يقصرعنه)""'. 2 


(١)«بيان‏ فضل علم السلف علئ علم الخلف» ص (58-51). 
(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص45). «العلم» لأبي خيثئمة (ص١١).»‏ «الفقيه والمتفقه» 


الجزء الأول 00 فج وم 

وهذا سبيل سلكه بعض المصتفين في الحديث وتفسيره» ومن ذلك: 

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (0ت515١7ه).؛‏ فقد جر في كتابه 
«الجامع الصحيح المختصر؟ عل أن يورد الآيات لأدنئ مناسبة مع 
الحديث الذي يورده في الباب» وذلك في تراجم الأبواب. 

أبو الحكم عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن أبي الرجال (كان حي 
من #اقه) بوهوم اخل رجاك العقرف لوقه وقد موث اع 
ااصحيح مسلم) سمّاه «الإرشاد». وَالضة بطريقة فريدة؛ حيث يبين معنا 
الحديث من خلال الآيات الدالّة على فحواه؛ أو بالمفهوم, أو بالجمع بين 
افق أى اكت 

قال صاحب «صلة الصلة» بعد أن وضّح هذا المسلك: «أراك عيانًا 
قوله سبحانه في نبيه عَلِيَهاصَلاةْوالسَم: «إما ينطق عن الهوئ4 [النجم: ]00 . 

نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطُّوفي (ت7١/اه)‏ في كتابه (التعيين 
في شرح الأربعين)» التزم أن يورد ما يناسب معنئ الحديث الذي يشرحه 
من آي الكتاب» متوخيًا للتحقيق والصوابء متصرَّفًا في ذلك بقانون أصول 


للخطيب ))١917/١(‏ وإسناده صحيح. 
)١(‏ «صلة الصلة») ص 5”١(‏ -737), بواسطة «منهجية فقه الحديث عند القاضى عياض في إكمال 


المعلم» ص (894 - 40). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَيِل 





الفقهه من تخصيص عامء وتعميم خاص. وتقييد مطلق» وإطلاق مقيّد 
وتبيين مجملء وغير ذلك”'". 
وذكر عن السراج البلقيني (منت6١٠8ه)‏ رمه م قراءة 
الحديث يفسّر الحديث بالقرآن والحديث» وينقل في معنئ الحديث الواحد 
أحاديث كثيرة بأسانيدها من كثرة حفظه"'". 
مسألة: 
تفسير الحديث بالحديث يُشترط فيه الصحَّةٌ والشبوت””). وهو علي 
ضريين» هما: 
الضرب الأول: تفسير الحديث بنفسهء من خلال رواياته المتعددة إن 
وجدت. والوظيفة هنا جمع طرق الحديث ورواياته. 
اشرب القاو: تقس الدرديت يديت أأقر فى الباب انناو لوي 
)١(‏ «التعيين» (ص”7). تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان» بيروت» المكتبة 
المكةمكةاظ الأول 55 1ه). 
(؟) «برنامج المجاري» (ص58١).‏ وسبق في «الأصل الأول: السئة مثل القرآن العظيم؛» ما يقرّر 
هذه المسألة ويبيّنهاء فانظره» وانظر ما ذكرته مما ينبني علئ الأصل الأول في الفقرة الثانية منه. 
(*) هل يفهم من هذا أن الحديث الضعيف المعتبر به أو الرواية الضعيفة في درجة الاعتبار, لا 
يُستفاد منها في تفسير الحديث مطلقًا؟ الجواب: سيأتي - إن شاء الله - بحث هذه المسألة 


قريبّاء فلا تتعجّل ! 








نالع" فى تعب الحديث المرية بعتي المرضوغابع#الممنناق" 
والموطّآت”" والجوامع””"» والسنن”؟» والمستدركات””» والمستخرجات”, 


1 التسقات ركفا ساني وهو تان مر تبي عازه الأررات النقيية كالنضنه إلا أن أصا مادتة 
المرفوع والموقوف والمقطوعء فهو يختلف عن كتب السئن في أنه ليس مقصورًا علئ المرفوع 
ويختلف عن الموطّآت في أنه يدخل فيه المقطوعات. وانظر «الرسالة المستطرفة» ص ١-8(‏ 5). 

)١(‏ الموطّآت هي كتب رد ة علا الأبواب الفقهية كالسنن» لكو بور ددفبها الموقوف أصلًا في 
الباب» بخلاف السئنء فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

(") كتب الجوامع» واحدّها جامع» تطلق علئ الكتب الشبيهة بالمصتّفات. وتطلق علئ الكتاب 
المشتمل علئ المرفوع في ثمانية مقاصد: التوحيد والعقيدة» والفقه» والرقائق» والفتن 
والملاحم» والتاريخ 0 الخلق» والسيرة النبوية» والتفسير» والمناقب والفضائلء انظر 
(الرسالة المستطرفة» (ص؟ 5). 

(4) كتب السنن هي في اصطلاحهم الكتب المرئّة علئ الأبواب الفقهية؛ من الإيمان» والطهارة» 
والصلاة» والزكاة» إل آخرهاء وليس فيها شيء من الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّئ في 
اصطلاحهم سنّة ويسمّئ حديثًا. «الرسالة المستطرفة» (ص”77). 

(5) كتب المستدركات» واحذها المستّدرّك. وهو الكتاب الذي يأتي 
قرط نمق اخ فتيحيعها ابعدر اكاغلنه: 

(5) كتب المستخرجات» واحدها مستّخرّجء والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلئ الكتاب. 


و 


1 


مصنفه إلى أحاديث تدخل في 


من فوقه ولو في الصحابي» مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه أن لا يصل إلئ 


شيخ أبعد حتئ يفقد سندًا يوصله إليا الأقربء و إلا لعذر من علو أو زيادة مهمّة وربما 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





والأجزاء”'"'. 


ومن أنفع الكتب في الوقوف عائ الأحاديث والروايات في الكتب الستة 


كتات: (جامع الأصول» دمن الأثير الجزري ةينك" . 


مسألة: 
من فوائد جمع الروايات امتهددة للحديث الواحد؛ ما يلي: 


١‏ - تفسير الألفاظ الغريبة. وقد نصّ أهل العلم علئ أن أجود أو أولى 
تفسير للألفاظ الغريبة في 


الحديث؛ ما جاء مفسّرًا به في بعض روايات الحديث”". 


أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه» وربما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب. وقد يطلق المستّخرّج عندهم عل كتاب استخرجه مؤْلّفه أي جمعه من كتب 
مخصوصة. (الرسالة المستطرفة» (ص١3).‏ 

)١(‏ الأجزاء الحديثية» ومفردها جزءء والجزء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد 
من الصحابة أو من بعدهمء وقد يختارون مطلبًا جزئيًا من المطالب المذكورة في صفة 
الجامع» فيصئّفون فيه مبسوطًا. انظر «الرسالة المستطرفة» (ص85). 

(1) وكتابه هذا مطبوع؛ في أحد عشر مجلذاء بتحقيق المحقق الفاضل عبدالقادر الأرنؤوط جزاه 
الله خيرّاء فقد خدم الكتاب وزاد فائدته» بما لا يستغنئ عنه. 


(3) #طرح التغريب» (4/ 110)» «فتح المغيث» (5/ »)7١‏ «تدريب الراوي» (1/ 187). 





الجزء الأول 0 مجك اا 

6ت لوترف هارم سرب البحدرة رارم عن لد أنه كن لجان 
معنم الحديث. والترجمة له ب «أسباب ورود الحديث». 

“' - الكشف عن مبهمات المتن. فقد يُصرّح بالمبهم في رواية دون رواية. 

#صاقين ما الخمز لقل ينص فو الزارف+فخصر العديةه أن لجو 
في رواية ويفصّل في أخرئ. 

ه - الترجيح بين المعاني المحتملة في رواية. 

* - الوقوف علئ الجزم في حال الرواية علئ الشك. 

/ - الترجيح في حال التردّد من الراوي في روايته. 

مساق 

تعاة وؤاناف اديت الواح كل عمق عت تس الخاصة و عن 
تصرّف الرواة؟ ظ 

تعدّد روايات الحديث الواحد إذا اتحدّ مخرجّه لا يخلو من أربع حالات: 

الأولئ: أن يكون في رواية ما ليس في الأخرئ. 

الثانية: أن يخالف ما في رواية ما جاء في الرواية الأخرئ. 

الثالثة: أن تتخالف الروايات في محل وتتّفْق في غيره» دون أن يؤر محل 
الاختلاف عل محل الاتفاق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يلل 





الرابعة: أن تختلف الروايات في اللفظ وتتحدٌ في المعنئ. 
ففي الحال الأولئ يؤخذ بمجموع ما في الروايات ولا يرد ما فيهاء فالقصة 
رحد اسان التي دلت عليها الروايات مُرداة؛ إذ الأصلٍ أن الراوي ثقة 
ضابط» ولا يتصرّف بما يحيل المعنئ 0 إذا لم ا 
القرائن عليل شذوذ هذه الزيادات. 
وفي الحال الثانية: أن يقع الاختلاف في اللفظ مع اختلاف المعنئ» فإن أمكن 
الجمع والتوفيق بين الروايات صير إليه. وإلا صير إلئ الترجيح بين الروايات. 
وفي الحال الثالثة: يُقبل محل الاتفاق» ويردٌ محل الاختلاف؛ لأنه مضطرب. 


وفي الحال الرابعة: يُحمل فيه ذلك علئ تصرّف الرواة» وأنه من باب 


الرواية بالمعنمه”''. 
وليس من المعتبر أن يُعد أيّ اختلاف بين روايات الحديث الواحد 


قال ابن قيم الجوزية (ت١ه‏ ل/اه) رَيمَهَانَّه: (وهذه الطريقة يسلكها كثير 
ممن لا تحقيق عنده؛ وهى احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه الأحوال مع أمئلتها في «نظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي اليدين 
من الفوائد» للعلائي ص ١١١(‏ - 2115 المقتزب في بيان المضطرب» ص ١١17(‏ -185). 
وانظر «نظم الفرائد) ص (: ٠‏ ام - 7776)» في مسألة تفرّد الثقة بزيادة في الحديث. 


ل 





الجزء الأول 0 53909 6م 
بحسب اختلافها؛ وهو مما يُقطع ببطلانه في أكثر المواضع؛ 

كالقطع ببطلان التعدّد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار. 

والقطع ببطلان التعدّد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرَّة والتزويج 

مره والإملاك مرّة. 

والقطع ببطلان الإسراء مراراء كل مرّة يفرض عليه فيها خمسون صلاة. 
ثم يرجع إلى موسئ فيرده إلئ ربّه حت تصير خمسّاء فيقول تعالئ: لا يبدّل 
القول لدي هي خمسٌء وهي خمسون في الأجرء ثم يفرضها ني الإسراء 
الثان خمسين! 

فهذا مما يجزم ببطلانه» ونظائره كثيرة» كقول بعضهم في حديث عمران بن 
حصين: «كَانَ الله وَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ) «وَكَانَ ولا شَيْءَ 12 «وَكَانَ وكا 
شََىْءَ مَعَهُ): إنه يجوز أن تكون وقائع متعدّدة؛ وهذا القائل لو تأمّل سياق 


مع سر اه يج سر« سر 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قوله تعالى: : «وَمُوَالرِى حدقا الخلق ثر 


وو دودر ه64 


له وهو أهورك َيه 4 [الروم: /7]ء حديث رقم (4050"). عن عمران بن حصين 


صَاليَدُعَنَهُ. ولفظه: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَّ عَرْشّْهُ عَلَْ المَاءِ وَكَنَبَ في الذّكْرِ كُلّ 
شَيْءِء وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأزْض). 
وفي كتاب التوحيد» باب «#وكات عره: شة., عل )أ ْمك # [هود: /ا]» حديث رقم (7/14), 


ولفظه: «كَانّ لله وَلَمْ يَكَنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ » وَكَا ن عَرْشْهُ ات خَلق 3 خَلقَ السَّمّوَاتَ وَالأرْضء 


وَكَنَبَ فِي الذَّكْرٍ كُلّ شَئْءا. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَكل 
الحديث؛ لاستحيا من هذا القول, فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب المسجدء 
ثم تفلنّت فذهب يطلبهاء ورسولٌ الله يك في هذا الحديثء فقال بعد ذلك: (وَائِمُ 
اللو وَدِدْتُ لَوْ أنّي قَعَذْتُ وَتَرَكْتهَا!)؛ فيا سبحان الله أفي كل مرّة يتّفق له هذا؟ ! 

وبالجملة؛ فهذه طريقة مَن لا تحقيق له) اه". 

مسألة: 

تفسير الحديث بقول الصحابي على أحوال: 

فالصحابيٌ الذي تقل عنه ما يفسّر به الخبر؛ 

وإمًا اذكو مو اننا سن كل وسح 

وَإما أذكوة :مواقا مود وه دون وبحه 

وفي هذه الأحوال إِمّا أن يكون الصحابيٌ هو راوي الخبرء أَوْ لا. 

فإن جاء عن الصحابيئ تفسيرٌ يخالف ظاهر الحديث من كل وجهء 
فالعبرة هنا بما روئ لا بما رأئ» هذا إذا كان هو راوي الخبرء ومن باب 
أولئ إذا كان غير راو للخبر بعينه”'". 
(١1)«تمهذيب‏ السنن» (7/9 755 -/57 7). 
(؟) قال في «فتح الباري» (5/ :)١145‏ «الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابيٌ لا ما رآ لاحتمال أن 





الجزءالأول م 5000 ضفي 


بر ا ين 


: ل دك 80 ٠ن‏ ” و 
دون وجه. فَإِما أن يوافقه عليه الصحابة» أو يخالفه بعضهم. 
اواك مده 210 
وإن خالفوه؛ فالأصل أن الراوي أدرئا بمرويه. فيقدم تفسيره عل 
تفسير غيره. 
فإن وجدنا خلافا بين الصحابة قن تمسير حديث» ولم يكن احدهم 
و : 5 
راويًا للحديث بعينه» فهنا لا يكون قول بعضهم مقدمًا علئ الآخرين. إلا 
بحسب المرججحات المعتمدة عند أهل العلم'"". 
وهل يجوز الزيادة علئ أقوالهم؟ 
هذا موضوع المسألة التالية. 
يخالف ذلك لاجتهادء ومستندٌه فيه لم يتحقّق» ولا يلزم من ذلك ضعفُ الحديث عنده؛ وإذا 
تحقّقت صِحَةٌ الحديث لم يُترك المحقّق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول» اه. 
)١(‏ فإن لم تجد من يوافقه أو يخالفه. مع شهرة قوله» فهذا يسمّئ إجماعًا سكوتيّاء يُحتح به 
بشرطه. ويعبّر عنه أحيانًا ب «ولا نعلم له مخالفا»» أو ولا مخالف له). 


)١(‏ انظر كلام الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد - رحمهما الله ورضي عنهما - في ذلكء في المسألة 
التالية» وانظر كلامًا للشافعى حول ذلك في «المدخل إل السنن الكبرئ» ص .)١١١-١١١(‏ 





فرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول مَك 





مسألة: 


إذا اختلف الصحابية 2 معنى الحديث أو حكم ماء فهل يجوز الخروج 
عن أقوالهم؟ أو إحداث قول زائبٍ على أقوا لهم؟ 

الذي جرئ عليه أئمّة الدين - ولا أعلم خلافا بينهم فيه - أنه لا يجوز 
الخروحٌ عن أقوالهم إذا اختلفوا(". وذلك لأهم أعلم مثاء وأفقه. وأتقئ. 
وأورع. وأنقئ قلوباء وأشد غيرة علئ الدين» رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وشاهدوا مالم نشاهده. وشاركوا فيما لم نشارك فيه. ولأن في إحداث قول 
خارج عن أقوالهم, انَهامَهم بالتقصير في النظرء كيف وهم الصفوة التي 
اختارها الله لصحبة نبيّه المصطفيا عَلةِ. 


)١(‏ وحُكي في كتب الأصول «في مسألة: إذا اختلف أهلٌ العصر في مسألة علئ قولين» هل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟» ثلاثة أقوال: 

الأول: المنع» وهو قول الجمهور. 

الثاني: الجواز قال به بعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 

الثالث: التفصيل» فإن كان إحداثٌ القول الثالث يرفع القولين فلاء وإلا جاز. 

دقل تسل للف لبا لادوم خرهي» وهر عفدي عند والنعدى الإتحاطة بأقوال تسن 
بعدهم, ولأن هذا مقتضئ عبارة الأئمّة» كما تراها في الصلب. والله أعلم. 

انظر في المسألة: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ,)784/١(‏ «كشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار» (7/ .)١95‏ «البحر المحيط» (5/ .)05٠‏ «نور الآنوار علئ المنار» 


(/190-145). 9إرشاد الفحول» (ص85). 





الجزءالاول ا مجك اسم 

وإذا انسعت دلالة الحديث لمعنل لا يخرج به عن أقوالهم؛ ولا يضادٌّهاء 
فهذا لا يُعدٌ خروجًا علئ أقوالهم, ولا افتئانًا علئ مقامهم. ولا زيادة على 
كلامهم, والله أعلم وأحكم. 

قال ابن المبارك (ت١6١ه)‏ رَيِمَدَأنَه: سمعت أبا حنيفة [رَوِدَإْنَدُعَنَهُ] يقول: 
(إذا جاء عن النبي يَلِدِ فعلئ الرأس والعين. 

وإذا جاء عن أصحاب النبي تك نختار من أقوالهم. 

وإذا جاء عن التابعين؛ زاحمناهم»”"' 

وقال مالك بن أنس الأصبحيٌ (ت174ه) رَيِمَهَآنَكُ إمامُ دار الهجرة, 
عيوقد ذكر له كانه لعولا حا وق سعديت وول ال كله وق ل العيساءة 
والتابعين ورأيُهم. وقد تكلّمت برأيي علئ الاجتهاد؛ وعل ما أدركت عليه : 
اهل املو بلقا يار أخري ان جاور ابي ا 

وقال الشافعيّ (ت؛ ١٠ه)‏ رحَةَانلَهُ لنّهُ: «العلم طبقات: 

الأولئا: الكتاب والسنّة؛ إذا ثبتت السئة. 

0 
)١(‏ «المدخل إلئ السنن الكبرئ» (ص١١23).»‏ ورواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص١٠).,‏ 


وابن عبد البر في «الانتقاء» ص (5 ,)١50 2١5‏ من طريقين آخرين عن أبي حنيفة. 
(0) (ترتيب المدارك» .)١97 /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 


والثالثة: أن يقول بع أصحاب النبي يِه ولا نعلم له مخالفًا منهم. 





والرابعة: اختلاف أصحاب النبئ وَل ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس علل بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة وهما موجودان. وإنما يو خذ 
العلم من أعلئ»”"". 
وقال أحمدبن محمد ين حنبل (ت١5‏ ١ه)‏ رَحمَهانَهُ: «إذا كان في المسألة 
عن النبئ كَكِِ حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحدٍ من الصحابة» ولا من بعدهم 

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله يَكلِ قول مختلف؛ نختار 

وإذا لم يكن فيها عن النبئ يكل ولا عن الصحابة قول؛ نختار من أقوال 
التابعين. 

وربما كان الحديث عن النيئ يكل في إسناده شيء» فنأخذ به إذا لم يعجئ خحلافه 
أثبت منه. وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه)”"". 


(١)«المدخل‏ إلئ السئن الكبرئ» (ص١١١).‏ 
(؟) «مناقب الإمام أحمد) لابن العر رم 14) «المسودة» (ص7517/6). 





الجزءالاول 0 5300000 حائوق 
قلت: اتفقت كلمتهم رحمة الله عليهم» علئ هذا النهج؛ فمن خرج عنه 
خرج عن سبيل المؤمنين» والله الموفق. 


# ا 


قال ابن تيمية (ت7/8لاه) مثأدة: «من فسّر القرآن أو الحديث وتأوله 
علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 

فهو مفتر علئ الله. ملحدٌّ في آيات الله. محرّفٌ للكلم عن مواضعه. 

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
5 الإسلام) اه”'"'. 

فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث عل معنا يخالف مخالفة تضادٌ 
المعنئ الذي فسّّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 

ولا يجوز إحداث قول يخرج عن أقوالهم. 

مسألة: 

الحاصل أن تفسير الصحابي للحديث يعتمد بشروط ثلاثة بعد 
ثبوته عنه: وهذه الشروط هي : 

الأول: أن يتحرّر أن هذا قوله» ويجزم بهذا التفسير للحديث. 


الثاني: أن لا يكون تفسيره مخالفًا لمرويّه. 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /1١7(‏ 57 ؟7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


الثالث: أن يكون سالمًا من المعارضء فإن خالف الصحابى صحابى 





آخر في تفسير الحديثء فالمقدّم تفسيرٌ راوي الخبر؛ لأن الراوي أدرئ 
بمرويّهء فإن كانا غير راوي الخبر» فلا يُخرج عن أقوالهم, ويُرّجح بينها. 
ويتخيّر ما هو أوفق للأدلّة» والله أعلم. 

قال ابن تيمية ة (إت8١ل/اه)‏ رح هآلنة: «(العلم يحتاج الو تقل مدق ونظر 


1 


[محقق]. 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلئ: 

- ومعرفة دلالته. ‏ 

كما يحتاج إل ذلك المنقول عن الله ورسوله» اها''. 

قال ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ رح ةآلنّهُ: «كل من احتج بكلام أحل 
علئ شيء فلابدٌ من أمرين: أحدهما: صحّة النقل عن ذلك القائل. والثاني: 
معرفة كلامه) اه!". 


000 


قال أبن رجب رته4ةلاه) تق (ويحتاج من أراد جمع كلامهم 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» »)35577/١(‏ وانظر «الرد علئ البكري» (تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص72716). 


(؟) «مختصر الصواعق المرسلة» (7/ 7311). 





الجزء الأول يا بمكك م 
(يعني: الصحابة والتابعين رضوان الله علو إلول معرفة صحيحه من 
سقيمه» وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو 
غيرنوائق يما :اهن انلك وواعين عليه نهر اليه ولا يفن يما ند 

كما يُرئ من قل علمه بذلك لا يثق بما يروئ عن النيك كله ولا عن 
السلف؛ لجهله بصحيحه من سقيمه» فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا؛ 
لعدم معرفته بما يُعرف به صحيح ذلك وسقيمه.» اه '". 

مسألة: 

الحديث الضعيف الذي لم يشتدّ ضعفه؛ هل يستعان به ذ شرح 
الحديث؟ 

الجواب: الذي يُفهم من تصرّفات الأئمّة وكلامهم أن هناك مجالا للعمل. 
بالحديث الضعيف الذي لم يشتدٌَ ضعفه في شرح الحديث؛ وذلك في الترجيح 
بين المعاني التي يحتملها الحديث الصحيح. فلا يكون الحديث الضعيف 
مؤسّسًا لمعنل غايته أن يرجح بين محتملات في معنئ الحديث الصحيح. 

وعلئ هذا المعنئ - عندي - يُحمل كلامٌ الإمام أحمد ابن حنبل 


(ت١5١ه)‏ رَيْمَهُآنَك في قوله: «وربّما كان الحديث عن النبت ككل في إسناده 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» (ص28). وانظر في كتاب «الانتصار لأهل 
الحديث»» من مطبوعات دار الهجرة, ما كتبته عن أعيان فقهاء الحديث. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكِلَِ 





شيء)» فتأخذ به إذا لم يجئع خلافه أثبت منه. وريّما أخذنا بالحديث 
المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» اه"'. 
لكن يلاحظ أن ذلك بالشروط التالية: 
١‏ - أن لا يشتدٌ ضعف الحديث. 
-١‏ أن يكون المعنئ الذي جاء فيه أحد محتملات الحديث الصحيح. 
7- أن لا يأتي خلافه أثبت منه. 
- أن يكون ذلك في جملة مرجّحات. 
والشرط الأوّل والثالث جاءا في كلام الإمام أحمد رَحمَدَاللَه. 
والشرط الرابع جاء في تصرّفات أهل العلم. 


وقل قر النووي رت"لاكه) الترجيح بالمرسل. ولم 500 فقال أثناء 
كلامه عن مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعى رَمَدُأنَهُ: «وقالوا: وإنما 


رجّح الشافعيٌ بمرسله, والترجيح بالمرسل جائز) اه'"". 
ولمّا تعرّض ابن القيّم («ت١0لاه)‏ رَمَدَاانَهُ لتفسير قوله تعالئا: مدَلِكَ 
دَق أَلَا تَعُولُوا» [النساء: *]» رجح أنه بمعنئ: أن لا تميلوا وتجورواء ريده 


(١9)1«مناقب‏ الإمام أحمد) دين الجوزي ( ص6 «المسودة») (ص2١776).‏ 


(0) «المجموع شرح المهذب» /١(‏ ل5). 





الجزء الأول مهكذك|» 
من عشرة وجوه؛ 

قال: «الثاني: أن هذا مرويّ عن النبئ يِه ولو كان من الغرائب؛ فإنه 
يصلح للترجيح» اه''". 

مسألة: 

عند شرح الحديث بحسب الاجتهاد واللغة» مع الاستهداء بأقاويل 
أئمّة الدين؛ التي تنقلها عادة كتبُ الشروح؛ أو بالرجوع إلى مظائّها 
من كتب الفقه والآداب؛ والعقائد» ينبغي ملاحظة ما يلي: 

-١‏ قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع» فيبحث عن تفسير 
اللفظ بحسب عرف الشرع أوَلاء فإن لم يوجد فسّر بحسب عرف الصحابة 
فإن لم يوجد فسّر بحسّب اللغة» مع مراعاة روح الشرعء ودلالة السياق. 

؟- هدي الرسول ويه العام. 

#ك أن نيكوق لشيولك فيما ذهت الي#امن مهد 

أننتد آبو المظقر السسمكان عن سهيل بن نعي قال: 

قال الشافعىٌ: كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء 
ليس فيه إمام متقدّم من النبيّ يلةِ؛ فقد أحدث في الإسلام عدا 


.)١ #اتحفة المودود؛ (ص:‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





او ١مَنْ‏ أَحْدَتَ حَدَنًا أو آوَى مُحْدنًا في الإسشلام فَعَلَيْه 
مه الله وَالْمَكَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يَقبَلُ | هه صَرْفَا وكا ه0010 


قال ابن تيمية (ت78/اه) رِحَهَآَنَهُ: كل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدّمينء ولم يسبقه إليه واحدٌ منهم؛ 


صر سر 
ا 


فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رَجِمَهُآنَه: إِيّاك أن تتكلم 
فالوس اك (١‏ 
في مسألة ليس لك فيها إمام» اه ' 


وقال السيوطى (ت١١5ه)‏ رَيِمَهأانَهُ: ١لا‏ شك أن المجتهد يحرم عليه 


() رواه البخاري في مواضعء منها في كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء» حديث رقم 
(119): ومسلم في كتاب الحج. باب قضل الْمَدِينَء حديث رقم (1777)» ولفظه: عَنْ عَلِيٌ 
دعنك قَالَ: مَا كَبنَا عَنِ النَِيَ يكل إِلّا الَرْآنَ وَمَا نِي هَذْهِ الصَّحِيِمَة قَالَ النيْ يكل: «المَدِيئة 
حَرَامٌ مَا ب يْنَ عَائرِ إلى كَذَاء فَمَنْ قَمَنْ أخدَتَ حَدَنًا أو آوَئ مُحْدِئًا فَمَلَيْهِ لَعنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّسِ 
أَجْمَعِينَ لأ يُفْبلُ مِنْهُ عَذْلُ وَلاآصَرْفٌ وَذْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَئ يها أَدْنَاهُم قَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِمًاء فَعليْهِ لَعْتَهُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ل يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَل عَدْلّ وَمَنْ وَالَى 
َوْمَا بِمَيْرِ إِذْنِ موَاِبو فَعليِلعنَهُ اله وَالمَلائكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لأمُقْبَلُ مِنّْهُ صَرْفٌ وَل عَذْل». 
(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ 775 -775). «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر 
السمعاني - بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص١١1١)‏ -» «سير السلف الصالحين» للتيمي 

ص (١/ا١١1-١991١١).‏ 


(؟) «مجموع الفتاوي» .)791١/51(‏ وانظر كتاب «الرد علئ الأخنائي» (ص707). 





الجزءالاول 000 بمج م 
إحداث قول لم يقل به أحد. 

واختراع رأي لم يسبق إليه؛ 

ولهذا كان من شروط الاجدياة فعرفه أقوال العلهاء من الصحابةه فيد 
بعدهم إجماعًا واختلاقًا؛ للا يخرق الإجماع فيما يختاره؛ اه(" 

ولذلك لما فسّر بعض العلماء حديث «الأحرف السبعة» بأوجه الاختلاف 
بين القراءات» كما صنع ابن 0 («ت5/ا١ه).‏ وأبو الفضل الراف” 
رت 55ه) رحمهما الله» وكما صنع ابن الجزري”*؟' (ت877ه) رَمَهاانَه 

تعقّب ذلك قاسم بن ثابت السرقسطي (ت”7٠1ه)‏ رَمَداَهُ بقوله: في 
هذا التفسير ما رغب عنه بعض الناس بقاتله عنه» وإن كان قد ذهب مذهيًا 
واستنبط عجبًا؛ لأنه اخترع معنئ لا نعلم أحدًا من السلف قال فبؤلا أشان ‏ 
(( لوذه 


سير 


إليه. وليس للخلف الخروح عن السلف. ولا رفض عام 





.)١ 5 «صون المنطق والكلام» (ص‎ )١( 

(0) «تأويل مشكل القرآن» (ص35). 

(") ذكر في «النشر في القراءات العشر» )77/١(‏ قول أبي الفضل الرازي. 

(5) «النشر في القراءات العشر» .)51/١(‏ 

(5) يعني: ليس للخلف الخروج عن السلفء. وليس للخلف رفض عامّة السلف. واتباع مذهب 
لم يسلكوه (أي: السلف». أو تأويل لم يطلقه السلف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





يسلكوه وتأويل لم يُطلقوه» اه'"'. 

ومثله قولّ من فسّر حديث الرسول ركه في رؤية هلال الشهر: ١لا‏ تَصُومُوا 
َعََروًا هلال وَكامُفْطرُوا حَنَ روه إن هه ليك فَافُْرُوا 0" 

ففسّره بمنازل القمر» وجعله في الحساب الفلكي, فأجاز إثبات الشهر 
بذلك, ولو لم ير الهلال. 

قال ابن عبد البر النمري (ت477ه) رَيمَهالَهُ: «ولم يتعلّق أحدٌ من فقهاء 
المسلمين - فيما علمتٌ - باعتبار المنازل في ذلك. وإنما هو شيءٌ روي 
عن مطرّف ابن الشَّخَيرء وليس بصحيح عنه والله أعلم؛ 

ولو صحٌ ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه؛ ولمخالفة الحجّة له. 

وقد تأوّل بعض فقهاء البصرة في معن قوله في الحديث: «فَاقَدَرُوا لَهُ) 
نحو ذلك والقول فية:واحد, 

وقال ابن قتيبة رَحمَهُألنَهُ نّهُ في قوله: «قَاقَدَرُوا لَه أي: فقدووا امير والمفازل؛ 
)١(‏ نقل كلامه أبو شامة في «المرشد الوجيز» (ص .)١178‏ 
اا ا 

حديث رقم ».)211٠١(‏ وباب قول النبيّ مَك 3: «إِذًا رَأَيْتم م الهلا فَصُومُوا. حديث رقم 

015900550 و اخريجه ميلم ل كات العتيام بات يجرب استوم ريضان الرؤية الهلالنه 


وسدر 


حديث رقم .)٠١80(‏ عن ابن عمر عه 





الجزء الأول 00 مجك اا 

وهو اقول قد 65ر نا لوذه ومتخالفة أغن العله له: 

وليس هذا شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يعرّج عليه في هذا الباب» اه"'. 

مسألة: 

هناك فرق بين بيان معنى اللفظ؛ وبين بيان المراد: 

وذلك أن بيان معنئ اللفظ يراد به بيائه بحسّب اللغة» وذلك بالرجوع 
إلى كتب اللغة» أو كتب غريب الحديث. أمّا المراد من اللفظ فهو ما يظهر 
أنه المقصود من اللفظ بحسّب السياق» وذلك يعرف بالرجوع إل كتب 
شروح الحديث. ولا يلزم أن يكون المعنئ اللغوي هو المعنئ المراد من 
اللفظ الوارد في الحديث. 

خذ مثا كلمة (الصلاة) معناها في اللّغة الدعاء» وفي الشرع لها معنئ 
خاصء ويعتمد الشرّاح في بيان المراد من اللفظ علئ تطبيق ما تراه في طرق 


شرح الحديث. 
مسألة: 


الأول: الشرح ب (قال» أقول). والمتن بخدبر م ف الشرح. 


.)307/١5( «التمهيد)‎ )١( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يكل 
ماسرو سو سي 
القالىة القوج مركا ,ومتكن الغرس الموروحه مدييةة فيرت 3ه غيارة 

الشارح مع المتن» وتّسبك في سياق واحد. ويميّر المئن عادةٌ بوضعه بين أقواس؛ 

أو بخط مغاير» أو لون مختلف. وهذه الطريقة غير مأمونة في تميبز المتن"'". 


مسألة: 





ليس من مقاصد شرح الحديث إعراب ألفاظه: إن ما تَوقت عليه 
قال الصدر القونوي (ت8/ا5ه) يدانه «غالب من يتكلم عل 
الأحاديث إنما يتكلّم عليها من جهة إعرابهاء والمفهوم من ظاهرهاء بما لا 
يخفئ علئ من له أدنو مُسكة في العربية؛ وليس في ذلك كبير فضيلة» ولا 
مزيد فائدة؛ إنما الشأن في معرفة مقصوهه يَكِْهّه وبيان ما تضمّنه كلاممه من 
الجكم والأسرار بيانًا تعضده أصولٌ الشريعة» وتشهد بصحَّته العقول 
السليمة» وما سوئ ذلك ليس من الشرح في شيء. 
قال ابن السّكيت (يعقوب بن إسحاق ت55 ١ه‏ رَيْمَدَاانَهُ): خذ من 
النيجق ما تقيم به الكلام فقطء ودع الغوامض» اه '". 
)١(‏ انظر كشف الظنون .)71/١(‏ 
(0) نقله في «فيض القديرا /١(‏ 220.037 





الجزء الأول ظ 00 53909 م 

مسأئة: ظ 

التكدت 2 تراجم الرواة, والإمعان 2 الأقوال الفقهية والروايبات 
المختلفة: ليس من مقاصد شروح الحديبث: 

قال شاه ولي الله الدّهلوي (ت1175١١ه)‏ رَيِمَهالنَهُ: «ينبغي أن يُعلم أنه 
من التعمّق والإمعان؛ اشتَغالٌ المحدّث بتراجم رجال الإسناد» بعد 
تصحيح أسمائهاء ومعرفة توثيقهم» وخاصة في الصحيحين وأمثالهماء 
وبتأويل قوله: «لَيْسَ مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَّاا وقوله: «فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِد) 
ونحوهماء وبالفروع الفقهية» وبيان اختلاف مذاهب الفقهاءء. والتوفيق بين 
الروايات المختلفة» وترجيح بعضها على بعضء ولم يشتغل أوائل الأمّة 
المحددةايرةه الأصوره ورك النقياءوالجكلمية كناقيوا فيا ولأ ساد 
إليها اليوم» والله أعلم» اه"''. 

قلت: ذكرٌ الفروع الفقهية والتعمّق فيها ليس من مقاصد شروح الحديث» 
نعم؛ منها الإشارة إلئ منزع الخلاف الفقهي من الحديث. 

وقد عد ابن دقيق العيد (ات7١/اه)‏ رَيمَهُاَنَهُ من مقاصده في شرح الإلمام: 
الإعراض عمًا فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ 
الحديث» كمن يأتي إل حديث يدل علئ جواز المسح علئ الخقَّينَ أو 


.)١160ص( «إتحاف النبيه»)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
الاستنشاقء أو الظهار, أو الإيلاء - مثا -» فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن 
تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه» وإن أمكن فبطريق مستبعد” '"'. 


كما عد من مقاصده في شرحه للإلمام: [ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان. 





ومن يعد فيهم من الأعيان» فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط: 
واسترسلوا في ذلك استرسال غير متحرّز ولا محتاط» فتخيّلوا وتحيّلواء 
وأطالوا وما تطولواء وأَبّدَوا وجومًا ليس في صفحاتها نور» وذكروا أوهامًا لا 
. تميل إليها العقول الراجحة ولا تصورء حتئ قل عن بعضهم أنه ادَّعى 
الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلّده من الكتاب العزيز]””". 

وكذا من مقاصد شروح الحديث بيانْ التوفيق بين الأحاديث المختلفة, 
أو ما يخالف الحديث من أمور أخرئء ولكن بدون تعمّق وإمعانء فإن هذا 
فيذاة كن مكلت الحلريفا ومشكله. 

ما الاشتغال بتراجم رجال الإسناد» وكذا تخريج الحديث,. فإنه من 
مقاصد الشرح» ولكن بدون توسّع وإطالة» فإن هذا أفرد في كتب التخريج. 
وكتب الرجال. ظ 

ومن طالع كتب الشروح وجدها مشتملةً على كل هذاء فلا يصحٌ نسبة 


.)75١ /١( «شرح الإلمام»‎ )١( 


(1) من كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمامة (1/ 6؟). 





الجزءالأول ظ 00 5300000 ام 
إيراد هذه الأمور أثناء شرح الحديث إلى اقلق والإمعان» نعم الإطالة 
والإكثار فيهاء - بحيث يصبح الشرح وكأنه كتاب تراجم.ء أو كأنه كتاب 
تخريج -؛ من التعمّق والإمعان. وبالله التوفيق. 

مسألة: 

لا يُورَدِ من الأقوال 4 شرح الحديث إلا ما هو معتبر» حتى لا يصعب 
على القارئ الوصول إلى المعنى المراد والمقصود. 

علئ شارح الحديث أن لا يُورد في شرح الحديث إلا المعاني السائغة 
المتناسبة مع مقاصده. التي يمكن أن تدخل في مراده يك وبعض الناس لا 
ينتبه لهذاء فيورد كلّ ما يقف عليه في معنئ الحديث مما يصحٌ» ومما لا 
تصِحٌّ حت حكايته. 

وقد استنكر الذهبئٌ (رت8: لاه) رحمَهأنَهُ علو المفسّرين الذين يوردون 
في تفسير الآية كلّ ما وردء فقال وَيِمََآّهُ: «في تفسير القرآن: منه ما هو حتجٌ. 
ومنه ما هو مستحبٌ. و[منه] مباح. و[منه] مكروه؛ فكثرة الأقوال في الآية مع 
وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحدء دل السياق والخطاب 

العريٌ عليه؛ مكروةٌ حفظّها والاعتمادٌ عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها. 

والمحرّم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوّفة الذين 

حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود, مما إذا سمعه المسلم بل عامّة الأمة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وه 
ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءٌ علئ الله» وتبديل للتنزيل. ولا 
أستجيز ذكر أمثلة ذلك. فإنه من أسمج الباطل» اه"'. 

قلت: هذا كلام الذهبيّ في كتب التفسير» وكذا الحال في شرح الحديث . 
النبوي, إذ أوتي كَل القرآن ومثله معه. ولا يَحمّل كلامٌ الرسول إلا علئ ما 
هو أهدئ وأتقى. 





مسألة: 

ذكر أشهر كتب شرح الحديث وأنفعها: 

قور :للك كنات : 

ل ا 09 

1- أعلام السترة (أعلام الحديث) 5 سورع مجع البخاري 0 لأبي 
ضيح الببخاري اشر بالفمليق دا اكز من معائزف سه نه آله 
بعد تصنيفه ل «معالم السنن» شرح سنن أبي داود. واعتمد في شرحه لجامع 
البخاري علئ رواية إبراهيم بن معقل النسفيء إلا أحاديث من آخره. فإنه 
)١(‏ «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي (ص9١75)).‏ ضمن ست رسائل للذهبي»» تحقيق: 

جاسم الفهيد الدوسري. 


(؟) وهو مطبوع. بتحقيق الدكتور: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.؛ ضمن مطبوعات 


معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. مركز إحياء التراث. جامعة أم القرئ. 





الجزء الأول 





اعتمد فيها علئ رواية محمد بن يوسف الفويرى عن البضاري 7 

؟- معالم السئن في شرح سنن ل واوا" لأبي سليمان حمد بن 
سليمان الخَطّابي (رت1(88م). وهو شرح لد : ولعله أوّل من تناول 
كتاب أن داود بالشرح. واعتمد في شرحه للسنن رواية ابن داسة» وهي 
تخالف في ترتيبها رواية اللؤلؤي المطبوعة. 

*- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد' "» لأبي عمر يوسف بن 

عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي (ت577ه). 

قال ابنُ حزم (ت455ه) رَيِمَهُلنَه: «كتابُ التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر - وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة - وهو 
كتاب لا أعلم في 0 علا فقه الحديث مثله أصالاء فكيف أحسن منه)””'. 


قال ابن تيمية يمه تأنه عن هذا الكتاب: اوهو أشرف كتاب صنّف في 


(١)«أعلام‏ الحديث» .)1١77/1١(‏ 
(؟) وهو مطبوع» من ضمن طبعاته» الطبعة التي مع مختصر سنن أبي داود. للمنذري» وتهذيب تهذيب 
سئن أبي داود» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية) 

(رت١0/اه)»‏ تحقيق أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة (0٠٠5١ه).‏ 
(') وهو مطبوعء بتحقيق محمد عبدالكبير البكري» وزملاثه» توزيع مككتبة الأوسء المدينة المنورة. 
(4) نقله في #نفح الطيب» (7/ )١179‏ عن رسالة ابن حزم في «فضل الأندلس». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَلِلٍ 





فنّه) اه0). 

صنّف ابن عبد البر التمهيد ورتبه عل أسماء شيوخ مالك بن أنس وِيَمَدَآلَكُ 
وشرح فيه الأحاديث المرفوعة» شرحًا ماتعًا نافعًا جامعًا حديثًا وفقهًا 
ان ولغة وأدياء رَحمَةَآللَهُ. 

والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبد البر رَتِمَدآمَهُ عسر التناول 
صعب المأخذ» وقد قام جماعة بإعادة ترتيبه» ومن أحسنها - فيما يبدو لي. 
والله أعلم - ما وقع علئ أبواب الموطً". 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار”"» لأبي عمر يوسف 
ابن عبد البر (ت"477ه). صِتّفه بعد «التمهيد»» وقصد فيه شرح جميع أقاويل 
الصحابة والتابعين في الموطأء وما لمالك فيه من قوله الذي بنئ عليه 
مذهبه واختاره من أقاويل سلف أهل بلده؛ الذين هم الحجّة عنده علئ من 
خالفهم؛ مع ذكر ما لفقهاء الأمصار من التنازع في معاني كلّ قول رسمه مالك 


.)57١ /6( الفتاوئ»‎ عومجم«)١(‎ 

() من ذلك «فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر علئ موطأ مالك»» لمصطفئ صميدة» من 
منشورات دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ (/1١5١ه).‏ 

(') مطبوع؛ من طبعاته طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق سالم محمد عطاء ومحمد على معوض؛ 
الطبعة الأولئ (١57١ه).‏ 





الجزء الأول ظ 00 كك اه 
في الموطأ. ظ 

وقكربه فيه علئ أبواب الموطأ. وهو كتاب نفيسٌ للغاية» رحم الله 
مصنفه وأجزل له المثوبة. 

وقد اعتبره ابن حزم (ت407ه) رَيِمَاَلنَهُ مختصرًا للتمهيد'"". 

قال أبو الطاهر السّلفي (ت517/7ه) رَجِمَهَانَهُ عن (الاستذكار): الم يصئف 
في فنّه مثله» اه(" . 

- شرح ال للحسين بن مسعود البغوي (ت017ه). قال مصكفه 
واصمًا كتابه: «هذا كتابٌ في شرح السئة» يتضمّن - إن شاء الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ - 
كثيرًا من علوم الأحاديثء وفوائد الأخبار المرويّة عن رسول الله كلِدِهِ من 
حل مشاكلهاء وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء يترتّب عليها من الفقه ' 
واختلاف العلماء جمل» لا يستغني عن معرفتها المرجوعٌ إليه في الأحكام. 
لقعا عليه في دين الإسلام».... وقال: «وإني في أكثر ها اود بل في 


)١(‏ «نفح الطيب» ("7/ »))١79‏ نقَلّا عن رسالة «فضل الأندلس» لابن حزم. قلت: كذا قال ابن 
حزم رَتِمََْهُ أن الاستذكار اختصار للتمهيد» ولكن الواقع خلافه والله الموفق. 

(1) «مقدمة إملاء الاستذكار» (ص5 "7). (ضمن لقاء العشر الأواخر). 

(*) وهو مطبوعء بتحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» من مطبوعات المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأولئ بُدئ فيها (790١ه).‏ وانتهت (٠٠5١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِ 





عامّته متَبِمٌ إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل» في تأويل كلام 
محتمل» أو إيضاح مشكلء أو ترجيح قول علئ آخرء إذ لعلماء السلف 
- رحمهم الله تعالئ - سعيٌ كاملٌ في تأليف ما جمعوه» ونظر صادق 
للخَلّف في أداء ما سمعوه»”"'. 

قلت: وقد اعتمد كثيرًا علئ كلام الحَطَابِي في كتبه وم حمَدُنَهُ. وكتاه سهل 
ممتنع» يستفيد منه المبتدي» ولا يستغني عنه المنتهي. 

5- المعلم بفوائد مسلم'"'» لأبي عبد الله محمد بن على بن عمر المازري 
(ت77ده). وهو أوّل شرح لصحيح الإمام مسلم'". اشتمل على عيونٍ 
من علم الحديث. وفنون من الفقه. علىل أشعرية فيه. والكتاب إنما هو 
فووس ناذه اه ولو قود التصييله رتالقه لكان ضار إن قاء الله 

قال القاضي عياض رَحَهَألنَهُ للَهَ: «إن كتاب المعلم لويكن ايها استجمع 
تدجوو لقع وزاتهنا هو بتعا بق ندا يله الطلية مرو سسا لسة وزكانته وكات 
الألتاء» اهى©). 


ل 

(؟) وهو مطبوعء بتحقيق: الشيخ محمد لشاذلي النيفر» من مطبوعات دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأول ١98/(‏ 55 

(") انظر مقدمة المحقق لكتاب «المعلم؛ (173/1). 

(4) #إكمال المعلم» /١1(‏ 77). ظ 





الجزء الأول 





- إكمال المعلم بفوائد صحيح ا لأبي الفضل عياض بن 
موسئل بن عياض اليحصبي (ت5 ؛ ده). أكمل فيه كتاب «المعلم» للمازري. 
فأجاد وأفاد.» وفاق أصله أو كاد! والقاضي عياض عرق في العقيدة» غفر 
الله له. 


4- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن اجاج '"» لمحبي الدين شرف 
الدين يحي بن شرف النووي (ت1575ه). وهو شرح جمع فيه خلاصة 
عدَّة شروح. ووصف بأنه أجمع الشروح فوائله وأكك ها عوائذ» وأضيطها 
للشوارد والآوابد. مع أشعرية فيه غفر الله له ورحمه. 

4- الكاشف عن حقائق السنن» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح "2 
لشرف الدين أبي الحسن الحسين بن عبد الله بن محمد الطُّبِي (ت 47 /اه). 
ذكر في مقدّمة الكتاب أنه طلب من أخيه في الدين محمد بن عبد الله الخطيب ظ 


)١(‏ مطبوع. بتحقيق: الدكتور يحي إسماعيل» من مطبوعات دار الوفاء بمصر - المنصورة؛ مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولئ (94١5١ه).‏ ومن الدراسات فيه كتاب «منهجية فقه 
الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للدكتور الحسين بن محمدء 
وإزز أده عفان الخ اللعودية لطس الأول 4ه 

(1) وهو مطبوع» ومن طبعاته طبعة بتصحيح: محمد محمد عبد اللطيف. دار إحياء التراث؛ (17957١ه).‏ 

(*) وهو مطبوع بتحقيق «د. عبد الحميد هنداوي» من مطبوعات مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة 
المكرمة - الرياض. الطبعة الأولئ (511١ه).‏ 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





التتبريزي (ت بعد /الالاه) أن 57 ويشذب المصابيح ويعيّن رواته. 
وينسب أحاديثه. قال الطَّيبيٌ َجمَُأانَُ: «فلمًا فرغ من إتمامه شمّرت عن 
ساق الجد في شرح معضله. وحلٌ مشكله. وتلخيص عويصه. وإبراز نكاته 
ولطائفه» علئ ما يستدعيه غرائب اللغة والنحوء ويقتضيه علم المعانٍ 
والبيان» بعد تتبّع الكتب المنسوبة إل الأئمّة رتَِإيهْءَنر وشكر مساعيهم. 
معلّمًا لكل مصئف بعلامة مختصّة بهء فعلامة معالم السئن وأعلامها «خط) 
< وشرح السك (احساء وشرح صحيح مسلم لمحا والفائق للزرمخشري ((فاا» 
... ... وسلكت في النقل منها طريق الاختصار. وكاناسا اعتناد وغاية 
اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محيي الدين النووي؛ لأنه كان أجمعها 
فوائد» وأكثرها عوائدء وأضبطها للشوارد والأوابد. وما لا ترئ عليه 
علامة» فأكثرها من نتائجح ساغ خاطري الكليل» فإن ترئ فيه خللاء فسدّه 
جزاك الله خير|» اه”". 

والكتاب نفيسٌ جدًا في النواحي البلاغية في الأحاديث» وما يتعلّق بها 
من تدقيقات, لكن له منزعٌ صوفي وأشعرية في العقيدة؛ غفر الله له. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري”''» لشهاب الدين أحمد بن 


.)17594-1754/7( شرح الطيبي‎ )١( 


(5) وهو مطبوع؛ ومن طبعاته: الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء من أوّله 


الجزءالاول 





على بن حجر العسقلاني (ت107ه). حتئ قيل تورية: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». 
وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمدة العلماء وطلاب العلم في شرح 
الحديث ا ف لد وشهرته ماقدنااة بين أهل 5 وطألابه 

اعتمد في شرح صحيح البخاري علئ أتقن الروايات عنده» وهي رواية 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لهاء وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع 
١ 3 0-00‏ 21000 


وللعلّامة المحقق المدقق عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَيمَة حم أن 
تعليقات علئ مسائل مهمّة في العقيدة وغيرها ني الكتاب إلى الجزء الثالث 
منه» أجاد فيها وأفاد ما شاء الله. 


-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير'"» لعبد الرؤوف المُناوي 
(ت١7١١ه).‏ وهو شرح جامع مفيد» يُسعف كثيرًا في شرح أحاديث يعسر 
الوقوف لها على شرح عند غيره. ظ ظ 


إلئ كتاب الجنائز (ج١‏ - ”07» وبترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيى» وأكمل المقابلة 
محبٌّ الدين الخطيبء طبع المكتبة السلفية. 

.)7/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) وهو مطبوع» طبعته دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية (1841ه). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





7- سبل السلام شرح بلوغ المرام'''» لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 
الكحْلاني الأمير الصنعاني (ت187١١ه).‏ يقول في مقدّمته: «اختصرته عن 
شرح العلّامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعل الله درجته في 
علَيّيْنَ» مقتصرًا علئ حل ألفاظه وبيان معانيه» قاصدًا بذلك وجه الله ثم 
التقريب للطالبين والناظرين فيه» معرضًا عن ذكر الخلاف والأقاويلء إلا 
أمستاعى]لئة هاي تطاية الدليز سحا لاذيهاز المخر ءالا طات المي > 

وقد ضممت إليه زيادات جمّة علئ ما في الأصل من الفوائد)» اه '". 

١١‏ - نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار”"» لمحمد بن على الشوكاني 
(ت5؟15١ه).‏ شرح نفيس محرّر في الكلام علئ معاني الأحاديث» شرح فيه 
كتاب المنتقئ من الأحكام لمجد الدين ابن تيمية رَيمَهَأَنَهُ اعتمد فيه على 
التلخيص الحبير» وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني» مع زيادات وتحريرات. 
فأجاد وأفاد» لا يكاد يستغني عنه طالبٌ علم. 

5- عون المعبود علئ سنن أبي داود' الى يسيس 


)١(‏ مطبوع» من طبعاته: الطبعة التي حققها فوّاز أحمد زمرليء وإبراهيم الجمل» من مطبوعات 
دار الكتاب العربي» الطبعة السادسة (517١ه).‏ 

(6) #سبل السلام» .)١١/1١(‏ 

(*) وهو مطبوع؛ من طبعاته الطبعة المنيرية» التي صورتها دار الجيل. 

(4) مطبوع» من طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي» وهي تصوير للطبعة الحجرية. 





الجزء الأول 





الحق عظي آثادى :(ت11884ه): وهو شرح نفيس» اععمد افيه كذية ااغلرز 
معالم السئن للخطابي؛ وعلئ كلام المنذري في مختصر السئن» وابن القيم 
كديب مختصرالسدو» وللعضيف كنات كي قرس سيدق أب :داوزد لج 
يتمّهء اسمه «غاية المقصود». اعتبر من أجله عون المعبود حاشية. وقد 
اعتمد للشرح رواية اللؤلؤيء ولكنه لم يترك حديثًا واحدًا من الأحاديث 
التي وجدها في غير رواية اللؤلؤي إلا وشرحهاء مع التنبيه إلئ أنها ليست 
من رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود. 

05- تحفة الأحوذي شرح الترمذي”'''» لعبد الرحمن المباركفوري 
(رت1707١ه).‏ شرح نفيسٌ للغاية» اعتمد كثيرًا علئ نيل الأوطار» وتقريب 
التهذيب لابن حجرء وللكتاب مقدّمة نفيسة جمعت من الفوائد والعوائد ما 
لا غُنية للمحدَّث عنه»» مع تعظيم لأهل الحديث؛ وسير علئ منهج السلف 
في الشرح» فجزاه الله خيرًا. 

وهناك من كتب شروح الحديث كتبّ شرحت مجاميع صغيرة للحديث» 
مثل كتاب «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»”' لعليٌ بن وهب القشيري. 
المشهور ب (ابن دقيق العيد) (ت7٠/ه)»‏ وهو شرح جامع محرّرء كثير 


)١(‏ وهو مطبوع. من طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي بيروت» مصورة للطبعة الحجرية. 


(؟) وهو مطبوع من طبعاته طبعة المطبعة المنيرية» دار الكتب. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِِ 
العلم» يهتمٌ بتخريج المسائل المبنية علئ فقه الحديث تخريجًا أصوليًاء 
وقد أملاه إملاءً» وكتبه أحد تلامذته» وهو الذي سمًّاه بهذا الاسمء وجاءت 
عبارته مختصرة» وغلبت عليه صفةٌ البحث في عرض المسائلء مُحَيِلا على 
طلب التحرير من القارئ. 

ومنها كتاب «جامع العلوم والحكم في و3 وسور حديثًا من جوامع 
الكلم»"' لابن رجب الحنبلي (ت1/10ه) رَمََأنَهُ وهو شرح ماتع جامع 
. كثيرٌ الفائدة» ملأه بأقوال السلف. رِيمَهمالنَه. 

ومن كتب شروح الحديث ما أفرد لشرح حديث واحد, مثل كتاب «نظم 
الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد» للعلائي (ت7”/اه)'" 
وهو شرح واف بمقصوده. جمع له مصئفه. وأمعن في النظر والبحث؛ فجاء 
غاية في التحرير والتدقيق رَمَهُنَهُ. ومنها كتاب «شرح حديث إنما الأعمال 
بالنيات» لابن تيمية (ت18الاه) رج للك وهو شرح 10 بكار 
بالفوائد والتحريرات؛ كما هي عادته عليه من الله الرحمة والرضوان. وله 


شرح حديث عمران بن حصين»؛ واشرح حديث: إن حرّمت الظلم على 


)١(‏ وهو مطبوع؛ من طبعاته الطبعة التي بتحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولئ (١1١51١ه).‏ 


(؟)وهو مطبوع. بتحقيق بدر عبد الله البدرء دار ابن الجوزي. الظهران, الطبعة الأول (51١ه).‏ 





الجزءالاول 00 5909 0" 


م 


نفسي2"70» ولابن رجب (ت46/ه) رَيْمَدأنَهُ جملة من الشروح المفردة 
لأحاديث؛ كشرح حديث (اختصام الملذأ الأعلئ)». وشرح حديث (ما ذثبان 
جائعان»”"» وغيرهاء وكتب ابن رجب في شرح الحديث مفيدة للغاية في 
جمع كلام السلف - رضوان الله عليهم - في موضوع الحديث» مع 
تقريرات وتعليقات نفيسة» رحم الله الجميع. 


وهذا آخر أصول الفهوم لكلام الرسول يلك التي يبني عليها أهل 
الحديث نظرهم في فهم الحديث وفقهه. مستعينين علئ ذلك بعلوم؛ أذكر 
لك مطالعها؛ فإليك مطالع العلوم المعينة علئ الوصول إلى صحيح الفهوم 
لحديث الرسول وَكة. 
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()وهما مطبوعان» متداولان. 








الجزءالاول 0 ع ١م‏ 
اعلم أن العلوم التي تُذكر في علوم القرآن وأصول التفسير؛ ؛ايأق مثا مثلها في 
السنّة؛ إذ السئة مثل القرآن الكريم. 
وقد قال الشافعئٌ (ت4؛ ٠ه)‏ موده لّهُ: ١لا‏ يحلٌ لأحد أن يُفتي في دين 
الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله؛ 


وبمحكمه ومتشاممبه. 
وتأويله وتنزيله. 

5 5 3 ق 
ومكيه ومدنيه؛ ما أريد به» وفيما أنزل. 


ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله يد بالناسخ والمنسوخ. 


ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. 
كوو يف نالل 

بصيرًا بالشعر. 

وبما يحتاج إليه للعلم والقران. 


ويستعمل مع هذا الإنصافء وقلّة الكلام. 


ويكون بعد هذا مشرفا علئ اختلاف أهل الأمصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





وتكرق له قريت مهدا 
فإذا كان هكذا فله أن يتكلّم ويُّفتي في الحلال والحرام. 


وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلّم في العلم ولا يُفتي» ام(" 


.)١06ا//7( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


تنبيه: الشافعيٌ ريمَهُلنَهُ إنما اشترط هذه الشروط في حقٌ من يُفتي ويستنبط» أمّا اشتراط العلم بهذه 
الأمور لكل من يريد العمل بشيء من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية كما عند متأري 
علماء أصول الفقه» فهو من باب تحقيق المناط» إذ أن المقصود الوصول إل معرفة المراد 
من ألفاظ القرآن الكريم والسئّة النبوية» فيبدو أنه ليس المقصود بهذه الشروط أن لا يعمل 
بالآية والحديث حتئ ينظر فيها من هذه الجهات؛ لأنهم قرّروا وجوب المبادرة إل العمل 
بنصوص الشرع والأخذ بهاء وإلا فإن ما قرّره المتأخرون من أهل الأصول من منع العمل 
بالكتاب والسنة مطلقاء إلا للمجتهدين» واشتراطهم في ذلك هذه الشروط؛ غير مسلّم؛ قال 
الشنقيطئٌ (ت11797ه) ر حمَدُنَهُ في «أضواء البيان» (/ا/ 5/8 - 5860) باختصار: دلا يخفئل 
أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نضا من كتاب ولا سنّة يصرّح بأن هذه الشروط 
كلها لاايصحٌ دونها عملٌ بكتاب ولا سنة» ولا إجماعًا دالّا على ذلك. وإنما مستندهم في ذلك 
تحقيق المناط في ظنهم. وإيضاح ذلك هو: أن كتاب الله وسنّة رسوله يك وإجماع المسلمين 
كلّها دالّ علئ أن العمل بكتاب الله وسنّة رسوله يل لايُشترط له إلا شرطٌ واحدٌء وهو العلم 
المي ا ل 
الشروط التي اشترطوها هو تحقيق ق المناط؛ الح ار و0 


أرادوا أن يحقّقوا هذا المناطء أي يبيّبوا الطرق التي ب يتحقق بها حصولٌ العلم الذي هو مناط 





الجزء الأول 





ومطالع العلوم هي ما يظهر منها ويرتقئ بها إلئ علوم السئة» وأخص 
بالذكر منها هنا ما يحتاجه المتفقه في كلام الرسول يِه وفي هذه المطالع 
التقاءٌ بمباحث أصول الفقه. وهي في جملتها (أعني مباحث أصول الفقه) 
لاتكدلاتو عدن |الحدا نو مكاعد الققواءه] لأ ف كرتب الأد لت رماع 
السنّق وخصوصًا ما يتعلّق بالتصحيح والتضعيف» وستلمس هذا بوضوح 
في بعض هذه المطالع. ظ 

وليكن علئ ذكر منك أن هذه العلوم التي أبدي لك - بحول الله وقوّته - 
مطالمهاء قد أكشى يمد التعريك بالغله» وقد أضيف يان يعن :مسبائله 


العمل؛ فاشترطوا جميع هذه الشروط المذكورة ظنًا منهم أنه لا يمكن تحقيقٌ حصول العلم 
بالوحي دونهاء وهذا الظنّ فيه نظر؛ لأن كل إنسان له فهمٌ إذا أراد العمل بنصٌ من كتاب الله أو 
سنّة فلا يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلّم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصّص أو 
مقيّد حتئ يعلم ذلك فيعمل بهء وسؤال أهل العلم هل لهذا النصّ ناسح أو مخصّص أو مقيّد 
مثلاء وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع. والحاصل أن نصوص 
الكتاب والسنّة لا تحصئ واردة بإلزام جميع المكلّفين بالعمل بكتاب الله وسنّةَ رسوله وكللة, 
وليس في شيء منها التخصيص بمن حصّل شروط الاجتهاد المذكورة. فتخصيص تلك 
النصوص كلها بدعوئ أن تدبّر الوحي وتفهّمه والعمل به» لا يصحّ شيء منه إلا لخصوص 
المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد. المعروفة عند متأخري الأصوليين» يحتاج إلئ دليل 
يجب الرجوع إليه ولا دليل علئ ذلك البنّ. بل أدلّة الكتاب والسنّة دالّة على وجوب تدب 


الوحيء وتفهّمه وتعلّمه والعمل بكلّ ما عَم منهه علمًا صحيحًاء قليا كان أو كثيرًا اه. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 06 


لما يظهر لي من أهمّية التنبيه عليهاء وهذه العلوم ليست علئ درجة واحدة 
بالفية 'للحنقه. وق بركوق: بين بيحقيها ويعقيها الجر داك وإنها 
أفردتها لأهمّيتها الخاصّة» وتنويهًا ما؟ لتتميّر في ذهن المتفقه للسنّة 
الطالب لأصول شرح وتفسير حديث الرسول يَل. 


3 





الجزء الأول 0 بمج |ابدم 


من الأمور التي يحتاجها المتفقّه في الحديث: التمييز بين صحيح الحديث 
وضعيفه؛ إذ إنما يتفقّه في المنقول من كلام الرسول يك ولا سبيل له إلئ 
معرفته إلا بالرواية» والرواية لابدَّ فيها من معرفة صفات القبول والرد 
المتعلّقة بحال الراوي والمرويٌ» وهذا هو علم الحديث. 

قال ابن أبي حاتم (ت 71 1ه) وَيمَدَدَه نَّهُ: «فلمًا لم نجد سبيلًا إل معرفة. 
شيء من معاني كتاب الله ولا من سنّةَ رسول الله يك إلا من جهة النقل 
والرواية؛ وجب أن نميّر بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم» وأهل الحفظ 
والتيّت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة» والوهم» وسوء الحفظء 
والكذبء واختراع الأحاديث الكاذية» اه(''. 


قال أبو سعد السمعاني (ت0٠5هه)‏ رجحم ةآلنةُ: لَهُ: «اعلم وفقك الله؛ أن علم 


.)6 /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 
الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سْبحَاَهُوَتعَالَ؛ إذ الأحكام مبنيّة 
عليهماء ومستنبّطة منهماء والله سبْحَانَهوَتَعَالَ شرّف نبيّنا يكل حيث قال: فإ وَمَا 
نطق عِنٍ الوك )إن هو إلا وى يوك 48 [النجم: 5-7]...» وألفاظ رسول الله 
يك لاب لها من النقل» ولا تعرف صحَنها إلا بالإسناد الصحيح, والصحة 
في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة» والعدل عن العدل» اه(". 





فلأل لهدمن :دوانة أوصنات«الحدية: الناتسدة خدد اتدل فم :الرواة) ومعرةة 
. الجرح والتعديل. 

قال ابن رجب (ت450/اه) رَيمَدُآانَهُ: «معرفة صحَّة الحديث وسقمه 
تحصل من وجهين: 

أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم. ومعرفة هذا هيّن؛ لأن الثتقات 
والضعفاء قد دُوُنوا في كثير من التصانيف. وقد اشتهرت بشرح أحوالهم 
التواليف. 

والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات. وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف؛ إِمّا في الإسناد. وإمّا في الوصل والإرسال» وإما في الوقف 


والرفع. وبحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وكثرة ممارسته 


١‏ ( «أدب الإملاء والاستملاء) ص ؟ 9 0( يتَصرّف: 
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الوقوفٌ عل دقائق علل الحديث» اه”"'. 

ولست بحاجة هنا إلئ الكلام عن مسائل علم الحديثء إذ كُتبه معروفة» 
والرجوع إليها متيسّرء ولكن من المهم هنا الإشارة إلئ الأمور التالية: 

-١‏ من المصئّفين في علم الحديث من يتساهل ولا يمير بين منهج 
المحدّثين ومنهج الفقهاء في بعض مسائل علم الحديثء» فقد يُورد في 
مسألة كلام الفقهاء. ويعتمده بحسّب اجتهاده» دون أن يميّر منهج الفقهاء عن 
المحدثين؛ فيظن هذا القول من أقوال أهل الحديث. والواقع ليس كذلك' ". 

فينبغي ملاحظةٌ ذلك والتمييرٌ بين منهج المحدّثين والفقهاء في مسائل 
علم الحديث. 

؟- من المحدّئين من يتساهل في تطبيق قواعد هذا العلم» وخاصّة في 
نات التتحسير:ة وهو فا يعبر عنه ن(الحسن لغيره). وقد يتساهل في أضل 
وصف القبول» كما تراه عند ابن حبّان رَجمَانَهُ بحسب شرطه في العدالة. 

فينبغي ملاحظةٌ هذا التساهل الحاصلء وعدم اعتماده؛ فإنه توسّع غير 
)١(‏ شرح علل الترمذي - همام» (؟1377/5). 
(؟) وهذا موجود عند بعض المتأخرين» ومن هؤلاء الزركشي» كما رصد ذلك محقق كتابه 


(النكت علئ ابن الصلاح) .)3777/1١(‏ تحت عنوان: «اختيارات الاتجاه الفقهي في علوم 
الحديث لدئ المؤلف». 
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- بعض المشتغلين في الحديث من المتأخرين يتشدّد فيصف الحديث 
بالضعفء ويردٌه لأيٍّ علد ولأدنئ اختلاف يقع في الرواية» وقد يفسّر 
تشدّده بأنه منهج المتقدّمين! 

والذي ينبغي أن تطبّق قواعدٌ العلم دون تشدّد أو تساهلء إنما تؤخذ 
بحسب قواعد العلم؛ فإنه ليست كل علَّة يُدُ من أجلها الحديث» وليس كل 
.اختلاف يقع في الحديث يُردٌ الحديث ويرفض من أجله. وهذا ما قرّره 
المتقدّمون» كيف وقد وَصِف بعض المتقدمين بالتشدّد. وبعضهم 
بالتساهل؛ وبعضهم بالتوسّط والاعتدال. 

4- بن بعض الناس بناءً علئ الأمر الأول والثاني ردَّ كلام المتأخرين 
جملةً وتفصيلًا في الحديث؛ وني قواعد علم الحديث» وهذا خرقٌ في القول 
لا يحسنء إذ يلزم عليه من اللوازم الشديدة ما أظنّ أن صاحب هذا القول 
لو تنبّه لها لتركه وتراجع عنه» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

- بنئ بعض الناس بناءً علئ الأمر الثالث التشنيعَ علئ من يدعو إلئ 
مراعاة منهج المتقدّمين واتباع أحكامهم للحديث؛ وهذا لا ينبغي خاصّة 
إذا لوحظ أن كلام أتمّة الحديث علئ الأحاديث لا يخلو من أن يكون 
تصحيحًا منهم للحديث, أو تضعيفا منهم للحديثء أو اختلافا منهم في 








حكم درجة الحديث. فينتج لنا من ذلك الأقسام التالية: 


القسم الأول: أحاديث اتفقوا عل تصحيحها. 

القسم الثاني: أحاديث اتفقوا علئ تضعيفها. 

القسم الثالث: أحاديث اختلفوا فيها. 

القسم الرابع: أحاديث لم نقف إلا علئ كلام بعضهم فيها. 

القسم الخامس: أحاديث لم نقف لهم علئ كلام فيها. 

فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ إذ هذا إجماع منهم! 

وأمّا القسم الثالث فينظر ويرجّح فيه بحسّب القرائن! وهنا يوافق 
الكاحر اقول عضي اللحتقةمين» ويخالف قو ل اخريو ولا تريب ل هذه 
المخالفة علا أحد. 

وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمامٌ منهم بحكم علئ حديث, فلم نجد من 
يخالفه أو يوافقه» فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه علئ طريق بعينه 
للحدمة» أو هظلما؛ 

ففي الحال الأولئ لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس 
لطرق ومخارج الحديث الأخرئ. التي يشملها بكلامه! 


وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مَشُوب باجتهاد, فإن تبيّن 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَل 
06 اجتهادهم؛ نْظر فيه بحسّب القرائن» وإلا فإن الأصل أنهم أتمّةَ لا 
يُصدرون أحكامهم إلا عن علم يوجب اتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح 
المجمل في حقٌّ مَن لم يُونّق. 

وما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس 
الطرق والمخارج هو الأصلء, وذلك بحسّب ما تقرّر في قواعد هذا العلم 
الشريف. والله الموفق. ش 

قال البيهقىٌ (ت8ه:ه) رِمَدُآانَهُ: «إن الأخبار الخاصّة المرويّة عل 
ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم بالحديث عل صحته.... 

وأمّا النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهلّ العلم بالحديث 
على ضعف مُخرجها.... وأمّا النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد 
اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته؛ فمنهم من يضعّفه بجرح ظهر له من 
بعض رواته. خفي ذلك عن غيره؛ أو لم يقف من حاله علئ ما يُوجب قبول 





خبره» وقد وقف عليه غيرّه» أو المعنول الذي يجرحه به لا يراه غيرّه جر حًاء 
أو وقف علئ انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه. أو إدراج بعض رواته قولّ 
رُواته في متنه» أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك عل غيره. 

فهذا الذي يجب علئ أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في 
اختلافهم. ويجتهدوا في معر ف معانيهم في القبول والرد» ثم يختاروا من 








أقاويلهم أصحّهاء وبالله التوفيق» اه""". 

قال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ رَحَهَآَلنَّهُ: «(إن إجماع الفقهاء على الأحكام 
معصومٌ من الخطأء ولو أجمع الفقهاء علئ حكم كان إجماعهم حجّة؛ وإن 
كال مسال أحدهم خر واحد 1 قياس أو عموم؛ فكذلك» أهل العلم 
بالحديث إذا أجمعوا علئ صحّة خبر أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم 


قال ابنُ حجر (ت857ه) رَيمَهَانَهُ: «مت وجدنا حديثًا قد حكم إمام 
من الائمّة ئمة المرجوع إليهم بتعليله. » فالأولئ اتباعه في ذلك» كما نتبعه في 
تصحيح الحديث إذا صحّحه. 

وهذا الشافعنٌ (ت4١٠ه)‏ مع إمامته يحيل القول علئ أثمّة الحديث . 
في كتبه» فيقول: وفيه حديث لا يُثبته أهل العلم بالحديث. 

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلّل» وحيث يصرّح بإثبات 
العلّة فأمًا إن وُجد غيرُه صحّحه فينبغي حيتئذ توجّه النظر إلئ الترجيح بين 

وكذللك إذا أخنان لمعلل إلره العلة إشارة» ولم يت يتبيّن منه ترجيحٌ لإحدئ 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 38-17) باختصار. 


(؟) «مجموع الفتاوئ» (/594/1). 
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الروايتين؛ فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح. والله أعلم» اه'''. 





تحرير أن كلامهم خبر مشوب بالا جتهاد: 

يوضّح ذلك أن الحكم بصحّة الحديث هو حكم بتحقق الشروط 
الخمسة التي اشترطها أهل العلم لثبوته. وهي 

> اتضنال الإسنان. 

- توفر العدالة الدينية في الراوي. 

يل لي الاوك 

ب انتقاء الشدوذ عن الكين الذى يرويه: 

- اققاء العلة: 

وهذه الجوانب من حيث هي أوصافٌ نقلّها خبر محض. لكن انطباقها 
علئ الراوي ومنزلة الراوي لني ينزلها بحسّب الوصفء. ومحل خبره من 


القبول أو الرد أو الأعها به ميض اتاد ٠‏ ومن هذا الباب ا* شتراطهم في 
الجرح أن يكون مفسَّراء حيث أن الوصف الجارح يختلف فيه. والآئمّة 
منهم المتشدّد. ومنهم المتساهلء ومنهم المتوسطء فلابدٌ من معرفة سبب 
الجرح. وهذا يوصّح لك أن نقل أحوال الرواة» والعبارة عن وصف 


.)0711 /7( «النكت علئ كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 





الجزء الأول 





الحديث ليس خيرا خالصًاء بل يدخل فيه الأجيهاة من جهات؛ وهي التي 
يتطرّق منها الخطأ؛ منها ما يتعلّق بالخبر عن حال الراوي» ومنها ما يتعلّق 
بالخبر عن وصف الحديث سندًا ومتنًا. 

فأمًا ما يتعلّقَ بالخبر عن حال الراويء فإنه يتطرّق إليه الخطأ من 
الجهات التالية: 

الجهة الأولئ: ُحبث الراوي بأن يكون لما علم بوجود الشيخ تلقاه 
بأحسن حديثه» فيذهب الشيخ ويصفه بوصف الضبط وهو ليس كذلك» 
وهذا تافريدز اا لكنه يدض أحيانا. 

ومنه ما نبّه عليه المعلَّمِيُ اليماني َِمَهُالَهُ في قوله: «عادةٌ ابن معين في 
الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه» . 
فإذاابر اف أخاقيف: مسعتيية ظ أن للق قانه. فته وكاتوا تون 
ويخافونه» فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمذاء ولكنه استقبل ابن معين 
بأحاديث مستقيمة» ولما بعد عنه خلطء فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين 
من الوواة هن ولقة ان معوف تركدية الأكترون» ا وظعرا قطنا دين 
فالظاهر أنه من هذا الضرب. فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنًا؛ لدلالته علئئ 
أنه كان ون 1 


()«الفوائد المجموعة» رحن 0 
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وهذا في حقٌ من انفرد ابن معين بتوثيقه» وجرحه غيرٌه جرحًا شديدًا 
وإلا فقد ثقل أن ابن معين كان يمتحن الرواة» ولا يكتفي بمجرّد السماع""". 

الجهة الثانية: أن نقل الإمام لحال الراوي في وقت يختلف عن حاله في 
وقت آخرء فقد يكون الراوي في أول أمره ضابطاء ثم يتغير بعد ذلك. 
فيحصل للشيخ معرفةٌ بالراوي في أوَّل أمره فيوئّقه. ثم لا يحصل للشيخ 
معرفة بآخر أمره. فاختلافٌ حال الراوي مع اختلاف وقت لقاء الأئمّة به 
. ينتج مثل هذا الاختلاف. 00 الخطأ إل حكم الأئمّة. 

الجهة الثالثة: قد يكون سبب الخطأ اختلاف حال الراوي في ضبطه. 
فهو إذا روئ من حفظه لا يضبطء وإذا روئ من أصوله فأصولّه صحيحة. 
فيحصل أن الشيخ يسمع حديث الراوي في حال رواية الراوي له من حفظه. 
فيصفه بعدم الضبط» ويسمعه آخر وهو يروي من أصوله فيصفه بالضبط. 
ويتبيّن حاله لشيخ ثالث فيفصّل في حاله. 

الجهة الرابعة: قد يكون سبب تطرّق الخطأ عدم إحاطة الشيخ في نظره 
علئ جميع أو أغلب حديث الراوي؛ فيكون حكمه مبنيا علئ ما اطّلع عليه 
من حديث الراويء وما اطّلع عليه لا يمثّل الحكم الحقيقي عليه. 


)١(‏ انظر «المجروحين» ,.)7”7”/١(‏ «تهذيب التهذيب» (8/ 77/5), و «معرفة أحوال الرواة» 


(ضمن الإضافة ص77١23‏ هامش .)١‏ 





الجزءالأول 00 بعج ابام 

فمن هذه الجهات وغيرها يدخل في النقل لحال الراوي ما يوجب قبولَّه 
أو ردّه. 

وكذا يدخل الاجتهاد في حكم الإمام علئ الأحاديث بالصحّة أو الضعف. 
من جهة اعتبار الوصف المعيّن جارحًا أو غير جارح» فإن هذا مما يدخله 
الاجتهاد» كما يدخل الاجتهاد في المقدار من المخالفة الذي ينزل الراوي 
عن حدٌّ القبول إل حدّ الرد؛ هذا محل الاجتهاد”"". 

وقد قال الباجئٌ (ت4174ه) رَِمَدَآنَهُ: «أحوال المحدثين في الجرح 
والتعديل مما يدرك بالاجتهاد» ويُعلم بضرب من النظر» اه'"". 

وقال المنذري (ت507ه) رَجِمَهُاَلنَهُ: «اختلاف هؤلاء (يعني: أئمّة الجرح 
والتعديل) كاختلاف الفقهاء» كل ذلك يقتضيه الاجتهاد» فإن الحاكم إذا - 
شهد عنده بجرح شخص؛ اجتهد في أن ذلك القدر مؤثّر أم لا؟ وكذلك 
المحدّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخصء وثقل إليه فيه جرحٌ؛ اجتهد 


فيه هل هو مؤثر أم لا؟ 


)١(‏ وانظر في تقرير أن كلام أهل الحديث علئ الرواة والأحاديث خير ثقة» وبيان بعض الجهات 
التى يتطرّق منها الخطأ ما كتبه الشيخ عبد السلام المباركفوري في كتابه «سيرة الإمام 
البخاري» ص (37/4-571/5), وانظر «التخريج ودراسة الأسانيد» (ضمن الإضافة ص7”55). 


((؟ «التعديل والتجريح» .)358١/١(‏ 
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ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه. وفي اشتراط 
العدد في ذلك, كما يجري عند الفقيه» ولا فرق بين أن يكون الجارح مخيراً 
بذلك للمحدّث مشافهة» أو ناقلا عن غيره بطريقة» والله عَرَبيجَلّ أعلم» اها ''. 

وقال أيضًا ةلله : و شاط 2 الرجال مذاهب» فعلى كل واحد 
منهم ما أدّئ إليه اجتهاده من القبول والردًا اه"". 

وقال الذهبيّ رت58لاه) - رحمَةأللّهُ فق كلامه له عن يحيل بن معين: 
"وقد سأله عن الرجال عبَّاسٌ الدذوري وعثمانٌ الدارمي وأبو حاتم وطائفة 
وأجاب كلّ واحد منهم بحسّب اجتهاده» ومن نَم اختلفت آراؤه وعبارته في 

بعض الرجالء كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين» وصارت لهم 

في المسألة أقوال» اه ". 

وقال أيضًا لما ذكر ابنَ مهدي وابنَ القطان: «فمن جرحاه لا يكاد والله 
ندم حجر خب ومن :وثقاء فيو :التحيخة المقبو دوين اشعلا اقيدة احديد فى 
أمره. وتَرّل عن درجة الصحيح إلى الحسن» اه '. 


(١)ةجواب‏ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» (ص87). 
(؟) «مختصر السئن» (”/ 7576). 
(*) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص؟177١).‏ 


((4 #ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ (ص717١).‏ 
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والخلاصة: أن كلام الأئمّة في جرح 0 الرواة وفي أحكامهم علئ 
الأحاديث» الأصل أنه خبر من ثقة يُقبل؛ خاصّة إذا صرّح بالعلّةء مالم يقم ما 
يخالفه؛ فإن ذلك يوجب النظر والترجيح بحسّب ما تقرّر في علوم الحديث؛ 
لأن كلامهم ليس بخبر محض. بل يدخله الاجتهاد من الجهات السابقة. 

ومنه تعلم أن إطلاق القول باعتماد حكم لإمام من المتقدّمين علئ 
حديث بناءً علئ أنه خبر محض؛ إطلاق غيرٌ مطابق للواقع. 

وأن إطلاق القول بالاجتهاد في تطبيق قواعد علم الحديث في أحاديث 
أجمعوا علنل صكّتهاء أو ضعفها؛ إطلاق هذا القول خلاف ما يقتضيه 
المنهج العلمي الصحيح. واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين. 

ومنه تعلم تفسير بعض الأسباب في وجود اختلاف في الأحكام النهائية . 
علا عضن الأعاديث بين تناد السنة في عصور الرواية - أي: في القرون 
الفلاثة الأولية -بويين نقّاد السنّة بعد هذّء العضور ليل وقتنا اللحاضر. 

هذه الأمور من المهمّات بالنسبة لمن يريد دراسة علم الحديث في وقتنا 
الحاضر؛ بسبب ظهور النزاع بين أصحاب هذه المقاللات؛ 

فذهب بعضٌ الناس إلئ حدٌ طرح كلام المتأخرين جملةٌ وتفصيلاء في 
تصحيح الحديث وتضعيفه؛ وفي قضايا المصطلح. 

وذهب بعضّهم إلى التحجير علئ المتأخرين في النظر والبحث؛» ويجعل 
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الأمر وكأنه تقليد محضء بحجّة الاتباع لخبر الثقة. 

وذهب بعضّهم إلى التشدّد في الأحكام علئ الأحاديث» فيضعّفون 
الحديق ادن عل ولأيّ اختلاف يقع فيه. 

ويقابل هؤلاء من يرئ الاعتماد علئ كلام المتأخرين لأنهم قكّدوا 
العلم وأصَّلوه. 

وميم من هع ف تشساهل ف لطي قواعد العلم. 

ومنهم من يتوسّع في باب الاجتهاد والنظر فيجعله في كل حديث» حتئ 
ولو اتّفقت كلمة المتقدّمين علئ تعليله وردّه» فيصحّحهء أو اتفقت عل 
تصحيحه؛ فيضعّفه ويردٌه أو جاء من إمام معتبر ما يقتضي علَّة فيه. فلا 


يلتفت إليه» ولست أشك أن الحق بين هو لاء وهؤلاء» والله المستعان. 


3 3 





الجزء الأول 





علم الرجال يحتاج إليه الشارح للحديث؛ إذ لابدٌ له من أن يعرّف بالرواة. 
ورجال السند» تعريمًا موجرًا يتناسب مع الشرحء فلا يجعل من الشرح كتابًا 
من كتب الرجال» ولا يُهمل أصلا التعريف بالرواة» إنما يأتي بذلك 
باختصارء كما أنه لابد من أن يميّز بين الصحيح والسقيم من الحديث,ء ولا 
سبيل له إلئن ذلك إلا عن طريق المعرفة بالرواة الذين هم سند الحديث. 
وللتعريف بهذا العلم ذكرت هذا المطلع هنا"". 

فأقول وبالله التوفيق: 

أوَّا: تعريف علم رجال الحديث 


الكلام عن تعريف هذا العلم المركّب الإضافي» يحتاج إل تعريف كل 


(1) وقد تكلّمت عن علم رجال الحديث وقواعده» ضمن كتابي «روافد حديثية»» أسأل الله أن 


ييسّر إتمامه ونشره» بمئه وكرمه. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِل 


سَ 


ذل عه ها كدي كى ادكو بيعل (للقدما ود ل عله جيم : شقي العلم عند 
إضافة أحدهما إلا الآخر. 

فنبدأ بلفظة «علم»؛ فهو في اللغة: الإدراك والمعرفة. 

وفي اصطلاح التدوين: مجموعة المسائل المتعلّقة بجهة ما"". 

ما لفظة «رجال»؛ ني اللغة: الرّجل: الذكر البالغ من بني آدم» ويقال هذا 
رجل: كامل ف الرعجال» :ةا خولة وار حل 

وني الاصطلاح: الرّجال هم سلسلة رواة الأسانيد. 

وذكر الرجال خرج مخرج الغالب هناء كما لا يخفئء إن شاء الله تعالئ. 

وعليه؛ فإن علم رجال الحديث, هو: 

معرفة مجموعة المسائل والأصول الكلّية المتعلّقة بسلسلة رواة الأسانيد؛ 
من جهة التاريخ. أو الجرح والتعديل. 

شرح التعريف: 

قولنا: «الأصول الكلّية»: يُراد منه معرفةٌ عناصر الترجمة السّنَّه وهي: 
(1- الاسمء والنسبء وما يتعلّق بهما. (؟ - *- زمن الولادة والوفاة. 


.)57 /١( وقارن ب «أبجد العلوم»‎ »)5/١( «كشف الظنون»‎ )١( 


(1) فالمعجم الأوسط» /١(‏ 9**). '. 





الجزء الأول 





(: - ه- الشيوخ والتلاميذ. (1- حاله من الجرح والتعديل. 

قولنا: «المسائل»: هي كل ما يتعلّق ببذه الأصولء فمثلا من المسائل 
المتعلّقة بمعرفة الشيوخ معرفةٌ رحلاته في الطلب ومسموعاته؛ وكيفية تلقيه 
عن هؤلاء المشايخ» وحالهم في أصولهم» وعند سماعه منهم. 

ومن المسائل المتعلّقة بمعرفة التلاميذ معرفة مكانته» وحاله في روايته 
مع أقرانه» وحال تلامذته معه في طول الملازمة. 

ومق المسائل المتعلعة بولادته عرف محل ولاوتة فى أ يلت جوة إلذ 
آخر ذلك. 

وقولنا: «سلسلة_رواة الأسانيد»: هذا قيدٌ احترز به من دخول تراجم 
الرجال الذين ليس لهم ذكرٌ في سلسلة الأسانيد» فهي ليست مقصودة في 
علم رجال الحديث» كتراجم القادة والعسكريين والعلماء فْ العلوم 
المتنوّعة الذين لا تعلق لهم بعلم الحديث والأسانيد. 

وقولنا: «التاريخ»: يقصد به تعيين الراوي وزمنّ ولادته ووفاته وسيرته 
التي لها أثر في الرواية الحديثية. 


وقولنا: «الجرح والتعديل»: يقصد به معرفة حال الراوي من جهة 
العدالة الدينية والضبط. 





)١(‏ ولأجل قصور في كتاب «الكامل في أسماء الرجال» للمقدسي من هذه الجهة» قام المرٌ 


المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عله 





وبهذا يظهر الفرق بين ترجمة الرجل في كتب التاريخ» وترجمته في كتب 
الرجال؛ إذ الأولئ ليس من مقاصدها بيان حال الرجل في عدالته الدينية 
وضبطه الحديثى. وهو من أهم مقاصد كتب المععال 7 


صا ي): 


بتهذيبه» وتكميل ما فاته» فهو يقول في مقدّمة «تهذيب الكمال» ١ /١(‏ مصورة المخطوط) في 
سياق إشارته إلى المصئّفات التي صنت على الكتب السئّة: «فكان من ذلك كتاب «الكمال» 
الذي صنّفه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي - رحمة 
الله عليه - في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب السنّة» وهو كتاب نفيس 
كثير الفائدة» لكن لم يصرف مصئفه رَيِمَدَآلَهُ عنايته إليه حقّ صرفهاء ولا استقصئ الأسماء 
التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاءً تامّاء ولا تتبّع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في 
كتابه تتبّعًا شافيّاك فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفالٌ وإخلال» اه. ثم جاء ابن حجر وهذّب 
«تهذيب الكمال» وسمًّاه: «تهذيب التهذيب»» وقال في «المقدّمة» 7/١(‏ - ”) بعد ذكره 
«الكمال في أسماء الرجال»: «وهدّبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزَّكّي المرّي» 
من أجل المصئّفات في معرفة حملة الآثار وضمًاء وأعظم المؤلّفات في بصائر ذوي الألباب 
وقعًا ثم قال: فاستخرت الله في اختصار التهذيب (يعني: تهذيب الكمال) على طريقةٍ 
أرجو الله أن تكون مستقيمة» وهو أنَّي أقتصر علئ ما يفيد الجرح والتعديل خاصّة» وأحذف 
منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مرويّاته العالية من الموافقات 
والإبدال» وغير ذلك من أنواع العلوء فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع 
الكتاب» وإن كان لا يلحق المؤلّف من ذلك عابٌ» حاشا وكلاء بل هو والله العديم النظير» 
المطّلع النحرير» لكن العمر يسيرء والزمان قصير» اه. 





الجزءوالأول 0 بد مم 


ولأجل هذا تجد راويًا يورده البخاري (ت155ه) رِمَدُأنَهُ في كتابه 
«التاريخ الكبير»» ولا يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ويذكره ابن 5 حاتم 
(ت17؟"ه) دآ لَه في كتابه الجرح والتعديل»). ويذكر فيه ما يبِيّن حاله 
جرحًا أوتعدية؛ لأن ذكر الجرح والتعديل ليس من مقاصد كتاب «التاريخ 
الكبيرا»ء وهي من مقاصد كتاب «الجرح والتعديل». لذا لم يستوعب 
الأول»:والفاق استوعبي””. 

ومن هنا تميّرت الكتب التاريخية التي صئّفها الإمام المحدّث المؤرّخ 
الذهيٌ (ت58/اه)؛ إذ لم يقتصر فيها علئ ما جرئ عليه أهل التاريخ» إنما 
أدخل فيها ذكر الجرح والتعديل أثناء الترجمة» فتراه يعدّل ويجرّحء وهذا 
ما لا تكاد تجده في كتب التاريخ عند غيره» كما اهتمٌ كثيرًا برجال الحديث 
أثناء كتبه في التاريخ؛ فكم من راو لا تُعرف له ترجمة إلا من خلال «تاريخ . 
الإسلام» للذهبي! 

فإن قيل: هل معنئ هذا أن الكتب التاريخية التي لا تذكر الجرح 
)١(‏ وبّن ابن أبي حاتم في (78/17) من كتابه «الجرح والتعديل» أن من أورده دون بيان حاله؛ إنما 

سببٌ ذلك أنه لم يحضره أثناء التصنيف ما يتعلّق بحاله» علئ رجاء أن يجد فيهم جرحًا أو 

تعديلا يلحقه فيما بعد. ومنه تعلم أن من سكت عليه البخاري وابن أبي حاتم» لم يكتسب 

بهذا السكوت شيئَاء فالبخاريّ ليس من مقاصد كتابه» ولذا لم يستوعبء وابن م أبي حاتم 


اعتذر عن من لم عن ين حالهم كما ترئىء والله الموفق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





والتعديل لا تعد من كتب الرجال؟ 

فالجواب: بل هو من كتب علم الرجال. ومن أجل مراعاة هذا الحال 
جاءت (أو) في التعريف؛ «من جهة التاريخ أو الجرح والتعديل»؛ ليشمل . 
التعريف الكتب التي تبتمٌ بمعالم الترجمة من جهة التاريخ» والكتب التي 
اهتمّت بذكر الجرح والتعديل؛ فإنها جميعها من كتب الرجال. 

ثانيًا: ثمرة هذا العلم: ظ 

يمكن تلخيص فائدة وثمرة دراسة هذا العلم في النقاط التالية: 

.١‏ أنه يبرز لنا خصيصة هذه الأمة في اتصال سندها برسول الله كلد وهذا 
الأمر لم يتيسَّر لآمّة من الأمم غير أمَّة الإسلام» حتئ قال أحد المستشرقين 
وهو براجستر: «ليفخر المسلمون ما شاء لهم أن يفخروا بعلم رجال 
الحديثء فإنه لا يوجد في أمّة من الأمم تراجمٌ لرجالها وأعياها ما يوجد في 
علم الحديث لدئ المسلمين»”'". 

37. أنه يمير بين الصحيح والضعيف من الحديث. وبيان ذلك أن يقال: 
لدي تعد ل تفلم عن هولةة روات وإذا أوونا نان بعال ديه ددا 
فإن ظريقنا إلول ذلك من خلال هؤلاء الرواة؛ فلا غرو كان «الإسناد من 


)١(‏ نقل ذلك المعلمي في مقدمة التحقيق» لتقدمة كتاب الجرح والتعديل (ص: ب). 





الجزء الأول 0 بمج اد 
الدين»» وطريقنا إلئ معرفة حال الرواة هو الرجوع إلئ علم رجال الحديث. 
قال أبو سعد السمعاني رمه ألنّهُ: «اعلم وفْقك الله؛ أن علم الحديث 
أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سَبْحَالْهُوتَعَالَ؛ إذ الأحكام مبنيّة عليهماء 
ومستنبّطة منهماء والله سبَْحَانَهُوَتعَالَ شرّف نبيّنا لِك حيث قال: هل وَمَاينطِقُ 
عن اموق (5) إن هُوَإِلَاصْيو (4)5 [النجم: "- 4]...» وألفاظً رسول الله كله 
لابدٌ لها من النقل» ولا تعرف صحَنّها إلا بالإسناد الصحيح» والصحّة في 
الأنناة لأ تعرك الأ وروالة النق عن الفقةوالعدل عن الغدل 1 
[فالإسناد مطلوبٌ في الدين» قد رَعْبّت إليه أئمّة الشرع المتين» وجعلوه 
من خصائص أمّة سيّد المرسلين» وحكموا عليه بكونه من سئة الدين]”". 
ولمّا كان الأمر بهذه الخطورة؛ احتيج إلى معرفة عدول النقلة من 
غيرهم؛ ليؤخذ حديثٌ العدل الضابط». ويترك 03 الفاسق» وينظر في 
حديث خفيف الضبط سيّى الحفظء فإن وافق حديثه حديث الثقات؛ قبل 
واعتبر به» وإلا لم يُقبل. 
قال ابن أبي حاتم رَمَهالنَة: «فلمًا لم نجد سبيلًا إل معرفة شيء من 
معان كتاب الله ولا من سنة رسول الله يله إلا من جهة النقل والرواية؛ 
(١)«أدب‏ الإملاء والاستملاء» ص (7 - 5) بتصرّف. 


(؟) من كلام اللكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة» (ص١١7).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يله 





وجب أن نميّر بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم» وأهل الحفظ والتغْبّت 
والإتقان منهم. وبين أهل الغفلة» والوهم. وسوء الحفظ. والكذبء واختراع 
الأحاديث الكاذية» اه'''. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج اليسابورى صاحب «الجامع الصحيح): 
«اعلم - رحمك الله - أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح 
والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خاصّة؛ لأنهم الحفّاظ لروايات الناس؛ 
العارفين مها دون غيرهم؛ إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السئن والآثار 
المنقولة» من عصر إلن عصر؛ من لدن النبيّ كَل إل عصرنا هذاء فلا سبيل لمن 
نابذهم من الناس» وخالفهم في المذهب؛ إلئ معرفة الحديث؛ ومعرفة الرجال. 
من علماء الأمصار فيما مضىا من الأعصار. من نقل الأخبارء وحمّال الآثار. 

وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّرو:هم حتئ ينزلونهم منازلهم؛ 
في التعديل والتجريح. 

وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث. 
ممن يريد التعلّم؛ والتنبيه علئ تثبيت الرجال وتضعيفهم. فيعرف ما 
الشواهدٌ عندهم, والدلائل التي بها بّنوا الناقل للخبر من نقله» أو أسقطوا 
من أسقطوا منهم. والكلام في تفسير ذلك يكثر» وقد شرحناه في مواضع غير 


.)0 /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 





الجزءالأول 5 ظ بمو مم 
هذاء وبالله التوفيق في كل ما نوم ونقصد» 0 

". أنه يوقفنا علئ أنواع علم الحديث المتعلّقة بالرواة» كمعرفة العالي 
والنازل» وسلسلة الأقارب والمدنيين» ورواية الأقران» ورواية الأصاغر 


4. أن هذا العلم يظهر لنا صورة من صور حفظ الله - سبحانه - لهذا 


من الطوائف. رمهماانة. 
ثالنًا: حكم تعلم هذا العلم: 
فرض كفاية علئ عموم المسلمين» وفرض عين علئ كلّ من يشتغل في 
علوم الشريعة. 0 
قال ابنُ حبّان في كتابه «المجروحين»: «الواجب علئ كل من ينتحل 
السئن أن لا يقصّر في حفظ التاريخ؛ حتئ لا يدخل في جملة الكذبة على 


1 ليه 
رسول الله كوا . 


وقال أيضًا رَجمَهَانَهُ: «من لم يحفظ سئن النبئ يلد ولم يحسن تمييز 


(؟) «المجروحين)» .)8/١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَلِلاِ 
صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدثين» ولا الضعفاء 
والمتروكين» ومن يجب قبولُ انفراد خبره ممن لا يجب قبِولٌ زيادة الألفاظ 
في روايته» ولم يحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادّها في الظواهر ولا 
عرف المفسّر من المجملء ولا المختصر من المفصّلء ولا الناسخ من 
المنسوخ. ولا اللفظ الخاصٌ الذي يُراد به العام» ولا اللّفظ العام الذي يراد 





به الخاصء ولا الأمرّ الذي هو فريضةً وإيجابٌء ولا الأمرٌ الذي هو فضيلة 
وإرشادٌ ولا النهي الذي هو حتمٌ لا يجوز ارتكايه» من النهي الذي هو ندب 
يباح استعماله مع كر فصول السئنء وأنواع أسباب الأخبار علئ حسّب 
ما ذكرناها في كتاب (فصول السنن)؛ كيف يستحل أن يُفتي» أو كيف يسوغ 
لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام, تقليدًا منه لمن يخطئء ويصيب» 
رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئ, إن هو إلا وحى يوحاء يَكِ؟ !) اه'''. 

رابعًا: مسائل هذا العلم: 

مسائل هذا العلم تدور حول الراوي من جهة عناصر الترجمة السئّة؛ وهي: 

-١(‏ الاسم والنسب. 


(5- زمن الولادة. 


.)١17/١( #المجروحين»‎ )١( 





الجزء الأول 0 بج ادس 

(7- زمن الوفاة. 

(8- الشيوخ. 

(0- التلاميذ. 

(5- حاله من الجرح والتعديل. 

فيبحث في الراوي من جهة اسمه ونسبه» وما يتعلق مهما من ضبط 
وتمييز مشتبه» ومجتمع ومفترق. 

ويبحث في الراوي من جهة زمن ولادته ووفاته. 

ويبحث في الراوي من جهة شيوخه. وطرق التحمل والسماع عنهم. 
وما تعلق ذلك من أمور قذاثيحك «الواورى بحا متماعه و أده عن عقي 
شيو خه. 

ويبحث في الراوي من جهة تلامذته وطبقاتهم» وخصوصية الواحد 

ويبحث في الراوي من جهة حاله من الجرح والتعديل» وكلام أهل 
العلم فيه. 

خامسا: واضع هدا العلم, وصور تدويته: 


واضع هذا العلم: هو الشرع بما جاء فيه من النصوص في القرآن والسئة. 
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تحث علو التثّت في الأخبار» وناقليها. 


قال تعالىل: "بايا الَدبنَ !امنأ إن جاء كد داس با فَسَمِينواً أن مصبوأ هوم يصجَهَدلَ2َ 


و 


ال > و هم سم سس سس ** ار جه 


فتصبحوا عل ما فَعَْسَمْ نَنْدِمِينَ © [الحجرات: 1]. 


م اهم اسم 


عَنْ حَمْصٍ بْنِ عَاضِمِه عَنْ أبي هِرَيْرَة ة 
الم ء كبا آن فك يُحَدّتٌَ بِكُلّ مَا سَوِعَ)". 

وعليه جرئ السلف الصالح رضوان الله عليهم» فكانوا يسألون عن 
الرجال» وخاصّة في زمن الفتن» لتُعرك أهل السكة فيو خذ حديئهم: وأهل 
البدعة فلا يُوْخَذ حديثهم. 


6 
6 


قال الإمام مسلم ل في مقدّمة صحيحه: ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّد بْنُ عَبَاد 


وَسَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَئِيُ جَمِيعًا عَنِ ابْن عَيَيئةه قَالَ سَعِيدٌ: أي اسان 


عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرِء عَنْ طَاوْس قَالَ: ١جَاءَ‏ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ - يَْنِي يشير 
بن كَعْبِ - فَجَعَلَ يَحَد َحَدَنه قَقَالَ لَهُ ابن عيّاس: عد لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاء فَعَادَ 
َه ف حَدَكَك فَقَالَ لَهُ: عد لحديث كَذَا وَكَذَاء فَعَادَ لَهُ. فَقَال لَهُ: مَا أذْري 
١‏ 0 


لَه ابْنُ عباس : نا كنا نُحَدَّثُْ عَنْ رَسُولٍ الله يك إِذ لَمْ يكنْ يُكْرَّبُ عَلَيْه فَلَما 
ا التّاس الصَّعْبَ وَالذَلُولَ تَرَكَْا الْحَدِيتٌ عَنْهُ). 


.)0( أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه؛ باب النهي عن الحديث بكلّ ما سمع» الحديث رقم‎ )١( 





وساق بسنده عن ابْنٍ صِيرينّ قَال: الْمْ يَكُود 00 72 الإِسْتَادٍ فَلَمّا 
َم ان َلو: سمالا رجَلكُم. من إلى أخل لش موحد حييتهع. 


ب 


وَيُنْظٌَ إل أَهْلٍ بع قا يْوْ حل حَدِيئهُه) ند 


.)17- ١7( «مقدّمة صحيح مسلم»: ص‎ )١1( 
.)١5 (؟) أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه (ص‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِِ 





- قال محمد بن سيرينٌ رَمَهُأنَهُ: «هذا العلم دين» فانظروا عمّن 
تأخذون دينكم)»”''. 

- قال سفيانُ الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن»”". 

- قال عبل الله بن المبارك: «الإسناد من الدين)”". 


قال الشاطي مؤك: «جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون: حدّئنى فلان 


عن فلان مجرّدًا. بل يريدون ذلك لما تضِمّنه من معرفة الرجال الذين يحدّث 





الثقة بروايته؛ لآن روح المسألة أن يغلب علئ الظن من غير ريبة: أن ذلك 
الحديث قد قاله يلك لنعتمد عليه في الشريعة» وتسند إليه الأحكام» ام ». 
ويمكن تلخيص الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذا العلم فيما يلي: 
١‏ عفط الي لمك رقعروةي الكذت هدها: 


)١(‏ مقدّمة صحيح مسلم (ص5١).‏ «الجرح والتعديل» :.)١15/1(‏ «المجروحين» لابن حبّان 
.)3١/1(‏ ضعفاء العقيلي /١(‏ 7). 

(؟) «المجروحين» لابن حبّان /١(‏ 77)., «المدخل إلا كتاب الإكليل» (ص59١).:‏ «شرف 
أصحاب الحديث» للخطيب (ص 57). «أدب الإملاء والاستملاء» (ص8). 

(*) «مقدمة صحيح مسلم» (ص .)١50‏ «الجرح والتعديل» »)١7/1(‏ «المجروحين» لابن حبّان 
»))5/1١(‏ («الكفاية» للخطيب (ص397). 


.)5١5 /١( «الاعتصام»‎ )4( 








" - المعرفة بأحوال المشايخ وسير الأسلاف. 


“* - المعرفة بمراتب الحديث. 

5 - التمييز بين الرواة وتعيينهم. 

وقد نقل الآئمّة عباراتٍ لبعض الصحابة والتابعين وتابعيهم فيها الكلام 
في رجال ممن نقل خبراء مما يدل دلالة ظاهرة علئ اهتمامهم بهذا الأمر”"". 

ودُوّن هذا الأمر ني المدوّنات الأولئ, ومرّ هذا العلم بمراحل في تدوينه. 
وصورها كالتالي: 

المرحلة الأولو: تدوينه علا هيئة شذرات متفرقة ف كتبب الحديف 
رواية ودراية كالمساند والسئن وكتب المراسيل. 

المرحلة الثانية: تدوينه مبيئة مفردة غير منظّمة» متداخلة بعض الشيء مع [ 
علوم أخرئ؛ ويمثل هذه المرحلة كتبٌ السؤالات» وكتب التواريخ والعلل. 

المرحلة الثالثة: أفرد هذا العلم في مصئّفات» ولكنها غير مستوفية كما 
ترئ في كتاب «الطبقات» لمسلم. وارواة عروة» لمسلم. 

المرحلة الرابعة: دُوّن فيها العلمُ علئ أساس جامع منظّم مصنّف» فظهرت 
الكتب الجامعة المنظّمة» مثل كتاب (التاريخ الكبير» للبخاري» و«الطبقات» 


(١)انظر‏ مقدمة «الكامل» لابن عدي, ومقدمة «المجروحين والمتروكين» لابن حبّان. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
لابن سعد. و«الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم. 

ويللاحظ أن مراحل التدوين هذه متداخلة. فلا نستطيع تقسيمها إلى 
مراحل زمنية» ولذلك نسميها صور التدوين لعلم الرجال. 
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الجزءالأول 00 بمج /إبوام 


علم تخريج الحديث 


|اتيرم. مدع 


تخريج الحديث يحتاج إليه الشارح لحديث الرسول كَل فلابدٌ له من أن 
يخرّج الحديث الذي يشرحه تخريبجًا مختصرًاء ولابدّ أن يتأكد من صِحَّة 
الروايات التي يستعين بها في شرح الحديث. وكذا التثبّت من صِحَّة الأحاديث 
التي يوردها أثناء الشرح, مما يعني أنه لا غناء له عن تخريج الحديث. 

بل الطريق لمعرفة ما جاء عن الرسول كك مرهونةٌ علئ النقل والإسناه 
فعليه بعد الله الاعتماد» وقد قالوا: «الإسناد من الدين». 

قال أبو سعد السمعاني رح َلنَهُ: «اعلم ونتك الله؟ أن علم الحديث 
أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبْحَانَهُوتعَالَ؛ إذ الأحكام مبنيّة عليهماء 
ومستنبّطة منهماء والله سْبْحَانَهوَتَعَاقَ شرّف نبيّنا يلق حيث قال: ١‏ وَمَا ينطق 
عن الوك 5 )إن هُوَ لاو يوسن (4)5 [النجم: ‏ - 4]...» وألفاظ رسول الله كلل 
لابن لها من النقل» ولا تعرف صحَنّها إلا بالإسناد الصحيح, والصحّة في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 
الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة» والعدل عن العدل» اه”". 
[فالإسناد مطلوبٌ في الدين» قد رغبت إليه أئمّة الشرع المتين» وجعلوه 
من خصائص أمّة سيد المرسلين» وحكموا عليه بكونه من سنّة الدين]”". 
- قال محمد بن سيرين رَحْمَهَانَهُ: «هذا العلم دين» فانظروا عمَِّن تأخذون 
دينكم)”". 


1 اا 5 ' 5( 
- قال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن» ‏ . 





- قال عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين)”". 
قال الشاطبيئٌ لظك: «جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون: حدثني 
فلان عن فلان مجرّدًا. بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين 
يحدّث عنهم؛ حتئ لا يُسند عن مجهولء ولا مجروح. ولا متهم إلا عمّن 
)١(‏ «أدب الإملاء والاستملاء» ص (7 - 4 ) بتصرّف. 
(5) من كلام اللّكنوي في كتابه #الأجوبة الفاضلة» (ص١7).‏ 
(*) «مقدّمة صحيح مسلم» (ص5١).:‏ «الجرح والتعديل» (1/ .)١5‏ «المجروحين» لابن حبّان 
)23١0(‏ ضعفاء العقيلي /١(‏ 7). ظ 
(4:) «المجروحين» لابن حبَّان /١(‏ 57)» «المدخل إلئ كتاب الإكليل» (ص79)» اشرف 
أصحاب الحديث» للخطيب (ص ”7 5). «أدب الإملاء والاستملاء» (ص8). 


(6) ١مقدمة‏ صحيح مسلم) (صه .)١‏ «الجرح والتعديل» ,))١5/(‏ «(المجروحين» اين حان 
(5/1»» «الكفاية» للخطيب (ص97"). 





الجزءالآول ظ 0 530000 اسم 
تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح العيالة ان يعلي ع هان اللع من شير ري أن 
ذلك الحديث قد قاله يَكِك لنعتمد عليه في الشريعة» وتسند إليه الأحكام» اه'''. 

قال اللُكنوي (ت5١1١ه)‏ رَيِمَهُلنَهُ بعد سَوْقه للعبارات السابقة عن 
ابن سيرين والذين معه» قال: «فهذه العبارات بصراحتها أو بإشارتها دل عل 
أنه لابدٌ من الإسناد في كل أمر من أمور الدين» وعليه الاعتماد. أعمٌّ من أن 
يكون ذلك الأمر من قبيل الأخبار النبوية» أو الأحكام الشرعية» أو المناقب 
والفضائل» والمغازي والسير والفواصلء وغير ذلك من الأمور التي ان 
بالدين المتين» والشرع المبين. فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد. 
مالم يتأكّد بالإسناد» لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير» اه'". 

وهنا أعرف بهذا العلم تعريفا عاماء يتناسب مع مقاصد هذه المطالع» ‏ 
علما بأني قل أفردت - ولله الحمد والمنّة - كتانًا وسمته ب «التخريج 


واؤراهية الاين . 
التخريحج في اللغة هو النفاذ من الشيء». تقول: خرج من الباب خروجًاء 


(1) «الاعتصام» (1/ 770). 
)١(‏ «الأجوبة الفاضلة» (ص737). 


(*) وقد اعتمدت عليه فيما أوردته هناء وهو مطبوع (ضمن الإضافة ص1/ا7 -187). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





وتقول: فلان خرّيج فلانء إذا تعلّم منه» كأنه هو الذي أخرجه من حدٌ الجهل. 
وفي الاصطلاح: إبراز سند الحديث, أو موضعه. أو هما معّاء من كتب 
الحديث المسندة» مع بيان درجته من القبول. 


والعلاقة بين المعنئ اللغري والاأصطلاحي علاقة عموم وخصوص. 
فكل تخريج اصطلاحي هو تخريحٌ لغويٌ» ولا عكس؛ فإن المخرّج بإبرازه 
سند الحديث أو موضعه من كتب الحديث المسندة» نفذ بالحديث منها. 

وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين: «معرفة مجموعة المسائل 
والأصول الكلية المتعلّقة بجهة ما»؛ فإن تعريف (علم تخريج الحديث) 
قوت معرقة مخيوطة المبانا.. :و الأضول "الكل التعماقة ,رابر ال ند 
الحديث» أو موضعه من الكتب المسندة» أو هما معاء مع بيان درجته من 
حيث القبول أو الرد). 

شرح التعريف: 

قولنا: «(مجموعة المسائل والأصول الكلّية» يقصد بذلك: المسائل 
التي تبحث في هذا العلم» كمسألة: ما أنواع التخريج؟ وهل يكفي مجرّد 
العزو إلى موضع الحديث برقم الحديثء أو لابدّ من ذكر الكتاب والباب؟ 
وهل جرئ الأئمّة المصتفون في الحديث علئن بيان درجة الحديث أو لا؟ 
ونحو هذه المسائل» والأصول الكلّية: مثل معرفة طرق البحث عن 





الجزء الأول 0 موك ا 
الحديث» مدر وى دن الجديت ومعرفة طرق التصنيف في 
التخريج. ونحو ذلك. 

قولنا: «إبراز سند الحديث؛ أو موضعه من الكتب المسندة؛ أو هما معًا) 
هذا قيد احترز به عن إبراز أيّ شيء غير سند الحديث أو موضعه من 
الكتب المسندة» فإن هذا لا يكون تخريجّاء فمن أخرج مسألة فقهية لا يقال 
له أنه خرّج حديئاء وكذا من خرّج مسألة أصولية» أو من خرّج علّة فقهية 
يدور عليها الحكم, فهذا لا يقال عنه: إنه خرّج حديثا. 

وقولنا: «الكتب المسندة» قيدٌ احترز به عن الكتب غير المسندة: 
فالتخريج منها أو العزو إليها ليس بتخريج حديثي. ويدخل فيه كلّ كتاب 
يورد الأحاديث بالإسناد. سواء كان من مصئّفات الحديثء أو التفسير» أو 
الفقه أو اللأصولء أو اللغة» أو الآدب. أو غيرها. 

وقولنا: امع يبان مرقيها من نيت القبول أو الرهةة فيد ارق بيه عن 
العزو المجرّد عن بيان المرتبة» فإن هذا إنما يتنزّل في تسميته تخريجًاء إذ 
ثمرة التخريج وغايته ومقصوده مفقودة فيه. 

فالتخريج لا يخرج عن الصور التالية: 

الصورة الأولئ: أن يشتمل علئ إبراز سند الحديث. مع بيان مرتبته. 

الصورة الثانية: أن يشتمل علئ ذكر موضع الحديث من الكتب المسندة» 
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مع بيان مرتبته. 


الصورة الثالثة: أن يشتمل علئا إبراز سند الحديث» وذكر موضعه من 
الكتب المسندة. مع بيان مرثبته. 


الصورة الرابعة: أن يشتمل علا إبراز السند» دون بيان مرتبته. 

الصورة الخامسة: أن يشتمل علئ ذكر موضعه من الكتب المسندة. 
دون بيان مرتبته. 

الصورة السادسة: أن يشتمل عليل ذكر السند» وبيان موضعه من الكتب 
المسندة» دون بيان مرتبته. 

وهذه الصور تندرج في أنواع ثلاثة؛ هي أنواع التخريج: 

فالتخريج التامٌ: هو الصورة الثالثة. 

والتخريج المختصر: هو الصورة الآولئ والثانية. 

والتخريج القاصر: هو الصورة الرابعة والخامسة والسادسة. وإنما يطلق 
عليها تخريج تكلم وتنزلاء وذلك لخلوها من ثمرة التخريج ومقصده. مع 
اشتمالها علا أغلب أركانه. 

ثانيًا: موضوع علم تخريج الحديث ومسائله: 


موضوع هذا العلم هو الحديث النبويٌ من جهات ثلاث: 





الجزء الأول 





الجهة الأوليل: إبراز سنده. 

الحهة الثانية: إبراز موضعه. 

الحهة الثالثة: إبراز درجته من القبول. 

وفسائل ذا الغلم كليا ق.بياة هده الججيات التلاف: ودائلها كين 
إلئ أن مسائل علم تخريج الحديث هي مسائل علوم الحديث رواية 
ودراية» مضافًا إليها طرق البحث عن الحديث. 

ثالنًا: نسبة علم تخريج الحديث إلى سائر العلوم الشرعية. 

هو ثمرة علم مصطلح الحديثء بل وأصلّه؛ إذ المحدث لا يصل إل 
تطبيق مسائل علوم الحديث إلا بعد إبرازه سند الحديث وموضعه؛ من أجل 
الوصول إلى معرفة درجة الحديث من القبول والردٌه ومن ثُمّ فقهه وما يتعلّق ‏ 
بهء وإذا كان حاله هكذا مع علوم الحديث, فهو كذلك مع سائر العلوم الشرعية» 
سواء منها الفقه أم التفسير أم العقيدة أم الحديث رواية وفقهًا وتفسيرًا. 

وعلاقته بها عند التحقيق علاقة عموم وخصوص من وجه؛ فهو يتداخل 
مع سائر العلوم الشرعية» وينفرد عنهاء وتنفرد عنه. 

رابعًا: استمداد علم تخريج الحديث: 


يُستمَدٌ هذا العلم من جميع جهود العلماء في التصنيف في علم الحديث 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِاِ 
رواية ودراية» مع ما يتعلّق بذلك من فهرسات» وكشَّافات» تساعد علئ 





واضع هذا العلم علماء الحديث» بمصنفاتهم في الحديث التي تعتبر في 
الحقيقة من التصنيف في تخريج الحديث؛ لأن تخريج الحديث إمّا أن 
يلك علزه أسانى: الموضوغاض» وإنًاغلرة اناس الرواة والتسيف:ق 

2 
سادسا: حكم الشرع 4 تعلم علم تخريج الحديث: 
تعلم هذا العلم فرض كمقاية علئ عموم المسلمين. 
1 7 ش 9 57 , 1 1 كك 

وهو فرض عين على كل باحث في العلوم الشرعية؛ إذ كل العلوم 
الشرعية لا يُستغنئ فيها عن الحديث. فالمفسّر والفقيه والأصوليٌ وغيرّهم 
يحتاجون في بحثهم إلئ تعلّم تخريج الحديث. ولا تستقيم نتائج البحث في 
ذلك جميعه دون علم تخريج الحديث. 
مسائله» وخاصّة مسائل الجرح والتعديل» وذلك للوصول إل بيان درجة 
الحديث من القبول والردٌء مع الدراية بكيفية البحث عن الحديث في الكتب 
المسندة» مع حسن الاعتناء بفهم كلام العلماء في ذلك جميعه. 





الجزء الأول 0 بمج ١|‏ 

قال ابن حبّان رح ألنّهُ: من لم يحفظ سنن النبيئ يل ولم يحسن تمييز 
صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدثين» ولا الضعفاء 
والمتروكين» ومن يجب قبولٌ انفراد خبره مدِّن لا يجب قبول زيادة الألفاظ 
في روايته» ولم يحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادّها في الظواهر, ولا 
عرف المفسّر من المجمل» ولا المختصر من المفصّل» ولا الناسخ من 
المنسوخء ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام» ولا اللفظ العام الذي يراد 
به الخاصء ولا الآمر الذي هو فريضة وإيجابء ولا الآمر الذي هو فضيلة 
وإرشاد. ولا النهي الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه» من النهي الذي هو ندب 
يباح استعماله» مع سائر فصول السننء وأنواع أسباب الأخبار علئ حسّب 
مالاكرناها ل كناب فصول اسفن )» كبس تقول أن لني أو كي 
لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ تقليدًا منه لمن يخطئ ويصيب» - 
رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحي يوحئ ككل؟!) اها ''. 

سابعًا: فضل علم تخريج الحديث وثمرته: 

إذا كانت الصناعات الحقيقية تشرف بأحد ثلاثة أشياء وهي: 

نا بشرف موضوعاتهاء نحو أن يقال: الصياغة أشرف من الدباغة؛ لأن 
موضوعها - وهو الذهب والفضة - أشرف من موضوع الدباغة» وهو جلد الميتة. 


.)١7/١( «المجروحين»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





وإمّا بشرف صورهاء نحو أن يقال: طبع السيوف أشرف من طبع القيود 
والْسّيور. 

وإِمّا بشرف أغراضها وكمالهاء كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة؟ 
فإنها أشرف من الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح. 

إذا كان الحال كذلك؛ فإن علم تخريج الحديث من أشرف الصناعات؛ إذ 
موضوعه الحديث من جهة إسناده وموضعه في الكتب المسئدة» وبيان مرتبته 
. وصورة فعله: التمييز بين الصحيح والضعيف من الحديث» وغرضه: العمل بما 
صم عن رسول الله يه واتباعٌ شرع الله حََلّه وتحقيقٌ العبودية لله تعالئ. 

وتفصيلٌ هذه الجملة في النقاط التالية» التي تشتمل علئ أهم ثمرات 
علم التخريج» وهي التالية: 

ا الفمييو دون المشونءوالسردواهة البعدية: 

-١‏ تبيئة المجتمع المسلمء والتقدّم به إل سيرته الأولئنء التي تخلّف 
وتأخر عنها! سيرته التي لن يصلح إلا بباء ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما 
صلح عليه أوّلّهاء وذلك تحقيقًا للمنهج الذي رسمه بعض أهل العلم للعودة 
إلئ الدين عن طريق: ظ 

أ: التصفية. 


نا. التربية. 





الجزء الأول 0 بعك ]ا 
*- يرز لنا هذا العلم صورة من صور حفط اله عل لس انب 
والقرآن العظيم. 

5- يبرز هذا العلم صورة من اهتمام سلف هذه الأمَّة بالحديث ومدئ 
عنايتهم به» حتىل قال المستشرق مرجليوث: «ليفخر المسلمون ما شاؤوا بعلم 
حديثههو)”'. وَالفْضل ما شهد به الأعداء. 

ه- المحافظة عليل خصّيصة هذه الأمة من جهة الإسناد. 

5- وصل الخلف بالسلف» من خلال النظر في كتبهم ومصئفاتهم» 
والوقوف علئ أقوالهم وإشاراتهم وإرشاداتهم. 

- بهذا العلم يُمتِكَلُ قولُ الله تبَاكَويعكَ: «(يكأيها لذن >امنوا إن جآءكم اق 
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4- وبهذا العلم يحصل الاحتراس من أن ينسب إلى رسول الله كله ما 
لم يقله. 

4- وبه يحصل السير علئ ما أمرنا به سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - 
من التعبّت في الدين. وواسة القرآن العظيم» 017 الرسول الكريم َك 
حيث قالوا: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم». 


(1) بواسطة مقدمة العلّامة المُعَلّمي اليماني في تحقيقه لكتاب «الجرح والتعديل» /١(‏ ب). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يلل 





معرفة أعيان فقهاء أهل ا لحديث 
قيرع مد ]| 


عقد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه اامعرفة علوم الحديث») 
النوع العشرين من علم الحديثء ذكر فيه جملة من أعيان أهل الحديث. 
وقل أجاد وأفاد رحَدألنّفُ وسآتق بمقاصده هناء باختصار يسير» ثم أعطف 
عليه بزيادات وتتمّات» سال الله سَْبَحَانه تال التوفيق والهدا والسداد 
والقبول فيها وفي جميع عملي» إنه سميع مجيب. 

والمعرفة بأعيان فقهاء أهل الحديث فيها فوائد كثيرة للمتفقه. منها أن 
يهتمّ بفقه هؤلاء ويطلبه» ومنها أن يتتبّع أقوالهم» ومنها أن يحاول استخلااص 
المنهج الذي ساروا عليه» ومنها أن يعلم أن أهل الحديث لا يجهلون الفقه. 
ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم» لكن ليس الحق وقمًا علئ واحد منهمء والخطأ 
وقفا بين الباقين حتوا يتعيّن اتباعه دون غيره](". 


)١(‏ من كلام ابن أبى العرٌ الحنفي في كتابه «الاتباع) (ص57). وقال رَمَهُآنَهُ (ص”57): «لا نقول 


الجزء الأول ظ مجك 71 

قال أبو عبد الله الحاكم (ت5٠1ه)‏ يداك «النوع العشرون من هذا 
العلم - بعدما قدَّمنا ذكره من صحّة الحديث إتقانًا ومعرفة» لا تقليدًا وظنًا 
- معرفةٌ فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة. 

فأمَا فقهاء الإسلام أصحات القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر؛ 
فمغروقون اق كل غضرنوافل كل بلده وفع ذاكرون بحقية الله هذا 
الموضع فقه الحديث عن أهله. ليستدلٌ بذلك علئ أن أهل هذه الصنعة مَن 
تبكر فيها لا يجهل فقه الحديث. إذ هو نوعٌ من أنواع هذا العلم. 

فممن أشرنا إليه من أهل الحديث: 

محمد بن مسلم الزهري [ت5١١ه]‏ ''. 

عن مكحول قال: (مَا رَأَيْتٌ أَحَدًا أَعْلَّمَ بسن مَاضيَةَ مِن الزَهْرِيّ1. 


عن ابن شهاب قال: «إن هذا العلم أدبت اللّه الذي أدب به لبه عطاق وأدّب 


أن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام» وأنه يجب علئ آحاد العوام أن 
يكون مجتهدًا في كل مسألة تنزل به» فإن هذا قول ضعيفء قاله بعض أهل الكلام؛ وجمهور 
الأئمّة والأمّة علئ خلافه. وهو خطأ؛ لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الاستدلال علئ كل 
مسألة» وهؤلاء الآئمّة المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام وإظهار الدين للأنام 
ما فضّلهم الله به علئ غيرهم» اه قلت: فليَعدٌ هذا من فوائد معرفة فقهاء أهل الحديث. 


(1) انظر «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص44). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


النبيئٌ كل أمّته به وهو أمانة الله إلئ رسوله ليؤدّيه علئ ما 





دي إليه. فمن 


عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: «اجْبَيِبُوا الْحَمْرَ؛ فَإِنَهَا أَم 
الحَبَائث»: وذكر الحديث بطوله. 

5 2 1 ا‎ 00 ١ 5 

قال ابن شهاب: في هذا الحديث بيان أن لا خير في خل من خمر أفسدت» 
حتول يكون الله يُفسدهاء عند ذلك يطيب الخل. ولا بأس علئ امرئ أن 
يبتاع خلا وجده من أهل الكتابء ما لم يعلم أنها كانت خمرًا فتعمّدوا 
إفسادها بالماء» فإن كان خمرًا عمدوا ليكون خلا فلا خير في أكله. 

قآلابن وشي؛ وسمعت مالك يكول “سمغت انن شهاب شنال عن خض 

0 و عِِ‎ ٠ 
جعلت في قلة» وجعل معها ملح وأخلاط كثيرة» ثم جعل في الشمس حتئ‎ 
عاد مُرّيّا يصطبغ به. قال ابن شهاب: شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهئ أن‎ 
م‎ 7 

يجعل الخمر مَرّيّاء إذا أخذ وهو خمر. 

ومنهم يحبئ بن سعيد الأنصاري [ت57١ه]"''.‏ 


عن حمّاد بن زيد قال: قدم أُيُوبٍ من المدينة» فقيل له: من أفقه من خلّفت 


(1) انظر «طبقات الحفاظ» (ص54).'. 





الجزء الأول 0 بمج ١‏ 
مها؟ قال: يحيا بن سعيد. 

عن عبيد الله بن عمر قال: كان يحيئ بن سعيد يحدّث كأنما يسح علينا 
اللؤلو. 

عن الليث بن سعد عن يحي بن سعيد» عن عمرو بن شعيب أن 
رسول الله َلةٍ قال: «وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِه مَا لي مما أَقَاءَ نا 
مل هَذِهٍ أَوْ هَذَا إلا الْحْمْسَ وَالْحْمْسٌ مَرْدُو دُودُ عَلَيْكَهْ). قال: فسّئل يحي 

عن النفل في أوّل مغنم نم؟ فقال: ذلك عل وجه الاجتهاد من الإمام» وليس 
في ذلك أمر مُوفَتء ولا شيءٌ ثابتٌ؛ بلغنا أن رسول الله كل نفل في بعض 
مغازيه» ولم يبلغنا أنه نفل في مغازيه كلّهاء فذلك عندنا عل وجه الاجتهاد 
من الإمام في أوّل مغنم وفيما بعده. 

ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [ ت1617١ه]"''.‏ 

و بن بان لان ماي ا ا ل ل ان 
عن الإسلام من الأوزاعي. 

عن أبي عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يُجتتّب أو يُترك من 
قول أهل العراق خمسٌء ومن قول أهل الحجاز خمسٌ؛ من قول أهل العراق: 


.)866 انظر «طبقات الحفاظ» (ص‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَكِلٍ 
شرب المسكرء والأكل عند الفجر في رمضان, ولا جمعة إلا في سبعة 
امعان ولأخير صاةة القصر بحت كره ذن كل تي أرينة القالةوبوالدرار 
يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين 
الصلاتين من غير عذرء والمتعة بالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار 





بالدينارين» يدا بيدء وإتيان النساء في أدبارهن. 

عن الْأوْرَاعِتَ» عن م مَخْلَّد بن 1 لحَسَيْرٍ َه 00ظ2 عن أيوب الس لتحيان 
أنه قال: إذا حدّثت الرجل بسئةء فقال: دَغنا من هذا وأجبنا عن القرآن؛ 
فاعلم أنه ضالٌ. قال الأوزاعي: إن السنّة قاضيةٌ علئ الكتاب» ولم يجى 
الكتاتب قاضيًا علا السئة. 

ومنهم سفيان بن عبينة الهلالي [ ت/9١ه]"''.‏ 

عن الاق قال#مارانت أفقه هن انه غييدة:وأسكت عن الفاافنه: 

عن عليٌ بن خشرم. قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة» فقال: يا 
أصحاب الحديث تعلهوا فقه الحديث» لد يقهركم أصحاب الرأي؛ ما قال 
أبو حنيفة شيئًا إلا ونحن نروي فيه حديثا أو خديثين. قال: فتركوه. وقالوا: 


عمرو بن دينار عن من؟ 


.)١١9ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





الجزءالاول 00 عجان 

عن نصر بن حاجب قال: سألت سفيان بن عبينة عن أمر النيئ 6 
بالمواساة: أهي لازمة لهذه الأمة؟ فقال: كانت لازمة للأنصار فيما بايعهم 
عليه النبيئٌ كله أن يواسوا المهاجرين» ففعلوا ذلك. حتئ نزلت آية الزكاة 
المفروضة» ثم ذكر التطوّع في الصدقة, فوّسّع عليهم في ذلكء إلا عند 
الضرورة حيث لا يجد غيره. قيل لسفيان: كيف قسم النبيٌ وَلةْ للمهاجرين 
دون الأنصارء وقد قاتلوا عليه جميعًا؟ قال: إنما فعل ذلك لتقع المواساة 
عن الأنصار» ثم ترجع إلئ الأنصار أموالّهم إذا استغنئ عنهم المهاجرون 
فسقطت عن الأآنصار المواساة إلا عند الضرورة» ونظر بذلك لهما جميعًا. 

ومنهم عبد الله بن المبارك الحنظلي [ ت١1١ه]"''.‏ 

عن العباس بن مصعب قال: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه . 
والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبّة عند الفرق. 

عن الفضيل بن عياض قال: ورب هذه البنية ما رأت عيناي مثل عبد الله بن 
الميارك؛ 

عو نان ساحب انن البارك قال قلت لفغت لين الماك قزل 
عائشة للنبيّ يك حين نزلت براءتها من السماء: «وَبِحَمْدِ الله لا بِحَمْدِكَ2 
إني لأستعظم هذا القول؟! فقال عبد الله: ولَّتِ الحمد أهلّه. 


(١)انظر‏ «طبقات الحفاظ» (ص77١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 
عن أبن عمّار قال: سمعت عبد الله بن المبارك وسّئل عن قوله لةٍ: 


«١‏ كلابس تُوْبَئْ زُورا قال: الْذِي 0 مَا يس لَهُ. 





عن الحسن بن الربيع قال: قال عبد الله بن المبارك في حديث ثوبان عن 
النبيت كك «اسْتَقِيمُوا لقرَيْسٍ مما اسْتَقَامَتْ لَكُمْ) تفسيرُه حديث أمّ سلمة: 
١لا‏ ُقَاتَلُومُمْ مَا صَلَُوا الصَّلَاة. 

ومنهم يحبئ بن سعيد القطان [ ت9/8١ه]''.‏ 

عن أحمد بن حنبل قال: سمعت يحيئا بن سعيد أثبت الناس. وما 

و 
كتبت عن مثل يحيئ بن سعيد. 

عن علي بن المديني قال: سمعت يحي بن سعيد ذكر عن ابن جريج. 
عن يعقوب بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس في الإيلاء: أنها واحدة بائنة. 
قال: فدخلت علا أبيه» فأنكره! فخرجت إليه فقال: قد سمعته منه» أو 
حدثنى به: قال علىٌ: فقلت ليحيئ: فما تقول أنت؟ قال: حدّئني شعبة قال: 
حدّثني ابن أبي نجيح علقمة في الإيلاء قال: يُوقّف. قال يحيئ: وقال عطاء 
عن ابن عبّاس قال: إن مضت الأربعة الأشهر» فهى واحدة بائنة. 


قال: وسألت يحيئ عن العطاس؟ فقال: كان شعبة يحدّث عن ابن أبي 


.)17١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





الجزءالاول 00 مجك ع 
ليل» عن أبيه» عن أبي أيوب في العطاس. قاليهية: والسقعت نهنا 
حدّئنا ابن أبي ليلئ قال: حدّئني أخي» عن أبي» عن علي قال: قال رسولٌ الله 
كهِ: «إذًا عَطَّسَ أَحَدُكُمْ فَليقَلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ علَى كُلَّ حَالٍ. وَلْيَقَلُ لَهُ: يَرْحَمُكَ 
الله لك وَليَقل: يَهْدِيكُمْ | له وَيُصْلِحٌ بَالْكَمْ) . قال يحيئا: فرددته علئ ابن أبي 
ليلئ غير مرّة» فقال: عن علي بن أبي طالب. 

ومنهم عبد الرحمن بن مهدي [ ت9/8١ه]"'"'.‏ 

عن علي بن المديني قال: والله لو أخذت وحُلّفْت بين الركن والمقاء؛ 
لحلنكربالل اث ل أز قا أغلهبالحديك من غية الرحمو رن مهد : 

عن أحمد بن حنبل قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن رضاع 
الكبير؟ فقال: سمعت مالكًا يحدّث عن نافع عن ابن عمر قال: لا رضاعة. 
إلا لصغير» ولا رضاعة لكبير. 

عن أحمد بن حنبل قال: سألت عبد الرحمن عن نحل الولد؟ فقال: 
حدَّئنا مالك» عن الزهري» عن عروة عن عائشة: أن أبَا بَكْرِ تَحَلَهَا جِدَادَ 
عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ مَالِه بالْعَابةِ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كذا قال: 
«بِالْعَا با وإنما هي ابالْعَالِيَةِ». 


.)١54ص( انظر «طبقات الحفاظ؛‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 


قال: وسألت عبد الرحمن عن الآبق إذا سرق؟ فقال: حمّاد بن سلمة 





أخبرنا عن هشام بن عروة» عن يحيئ بن سعيد» عن عروة بن الزبير قال: يُقطع 
الآبق إذا سرق. وقال حمّاد: سأل رجل هشام بن عروة عنه» فقال: لم أسمعه 
من أبي» ولكن حدّئني الثقة المأمون علئ ما تغيّب عنه يحيئ بن سعيد. 

ومنهم يحيئ بن يحي التميمي [آت175ه] ''. 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ما رأيت مثل يحيئ بن يحيئ» ولا 
أحسن أن بحي ون يحول راع مكل تفينه: 

عن يحيئ بن محمد قال: ما رأيت محدّثًا أورع من يحيئ بن يحيئ» ولا 
أحسن لباسًا منه. 

عن أبي زكرياء يحيئ بن محمد بن يحيئ, إملاءً» قال: أتيت يحيئ بن 
يحيئ يوم جمعة» فانطلقت معه إلئ المسجد وهو راكب برذون؛ حت أتينا 
المسجد الجامع عند الزوال» فدخل المسجد ودخلت معه. فصلّى في 
الصحن في الشمس وذلك في الصيفء ولم يركع قبل الصلاة ولا بعدهاء 
فلما أراد أن يسجد بسط كُجَّ قميصه فسجد عليه» فلما انصرف انصرفت 
معه حتئ دخل إلئ بيته ومعنا رجل آخر يسمئ محمد بن عثمان» فسأله 
مك عن الطررق القدى و1 هنذا لا يانه دود زاف ١‏ اتغورنا بقاري قدو 


1)١84١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





الجزء الأول ا بع الى 
فسأله محمد عن مثل ذلك الطريق .يجقاز .نه الانسنات -. فقال يحيئ بن 
يحيئ: قرأت علئ مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التميمي عن أمَّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قالت: 
سألتٌ أمّ سلمة فقلت: إِنّي إمْرَأة أَطِيلُ ذَيْلِي كَأمْرٌ بالْمَكَانٍ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ 
الطَيّبء فَقَالَتَ 3 صلم قال ول الله يَكِِ: «يطهره ما بَعدَه) . 

قال أبو زكرياء: أحسبني كتبتٌ هذا الحديث علئ مفتاح الحانوت؛ لأنه 
لم يكن معي بياض. 

ومنهم أحمد بن حنبل [آت١4‏ 7ه]"''. 

عن الشافعي قال: خرجتٌ من بغداد وما خلّفْتٌ بها أفقه ولا أزهد ولا 
أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. ظ ظ 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن وطء المستحاضة؟ 
فقال: حدّئنا وكيع» عن سفيان عن غيلان» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
الشعبي» عن قمير» عن عائشة قالت: الْمُسْتَحَاضَةٌ لا يَعْشَاهَا رَوْجْهًا. قال 
أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع؛ ورواه غندر عن شعبة» عن 
عد الماك بروسر اع لقف الدنان» التتقعاف لكام رجا 

ال اوعس اح يعد د وان د ل اد 


.)١184ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 


الجمحي قال: ثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» عن النبئ كَكلِةِ قال: 
سل سقو ٠‏ 


«مَا خَالَطْتٍ الصَّدَقَةَ مَالَا إلا أفلكثة» . 

قال أحمد بن حنبل: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة أو الزكاة وهو 
موسر أو غنيء وإنما هي للفقير. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيدء عن الأوزاعي» عن عبد 
الواحد بن قيسء عن أبي هريرة قال: تكفيرٌ كُلٌ لحاء ركعتان. 

قال أحمد: يعني: الرجل الذي يلاحي الرجل يخاصمه يصلّي ركعتين» 
تكفيرٌه يعني: كفارته. 

ومنهم علي بن عبد الله بن جعفر المديني [ت114ه]”''. 

عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت علي بن المديني يقول: وهو 
كفر. يعني: من قال: القرآن مخلوق. - 

ثم ذكر الحاكم أسامي مصئّفات علي بن المديني» فقال: إنما اقتصرنا علئ 
فهرست مصئّفاته في هذا الموضع؛ ليُستدلٌ به على تبخُره وتقدّمه وكماله. . 

ظ ومنهم يحي بن معين صاحب الجرح والتعديل [آت”١7ه”".‏ 

عن جعفر بن محمد بن كزال قال: كنت مع يحيئ بن معين بالمدينة» 
نار نات الا (ص/1807). ظ ظ 
() انظر «طبقات الحفاظ» (ص188). « 





الجزءالاول ظ 0 539000 0 


فمرض مرضه الذي مات فيه وتوفي بالمدينة» فحُمل علئ سرير رسول الله كك 
ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفى الكذب عن حديث رسول الله وَكةِ. 

عن يحي بن معين» قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه 
قال: أخبرني من رأئ بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الريّ. 

قال يحيئل بن معين: وقد روا محمد بن إسحاق عن بريدة هذاء وأهل 
اميق ووكة يي ون لحل جم ان والتذى عنلانا انير ان يري يقرنية اليد 
في طريق الرئٌ» فقال: رأيته يشرب خمرًا. 

وسُئل ابن معين عن أقل المهر؟ فقال: حدثنا الأسود بن عامر قال: 
حدثنا سفيان الثوري/ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: أن النبي وله زَوَجَ 
امْرَةٌ مِنْ رَجُلِ عَلَىْ سُورَةٍ م ف القر ان وحدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا. 
صالح بن رومان» عن أبي الزبيرء عن جابر أن الني ول قل «لَو أنَّ رَجَلَا 
تَرَوْحَ اذ مره عَلَ مِلْءِ كف مِنْ طَعَام؛ لَكَانَ ذَّلِكَ صَدَافًا) . 

ومنهم إسحافق بن إبراهيم الحنظلي [ت8*١ه)”"'.‏ 

عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث 
الفضل بن موس من حديث ابن عباس. قال: «كَانْ التْبييٌ له يَلْحَظ في 


.)١5١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَيهِ 





و 


صَلَاتِهِ وَلَا يَلْوِي 
روأه وكيع لفن هذا! فقال له أحمد بن حنبل: 5 إذا حدّثك مق 


يعقوف أميرٌ المؤمنين؛ فتمسَّك به. 


عَنْقَهُ حَلْفَ ظَهْرِهِ؟» فحدّثته. فقال له رجل: يا أبا يعقوب 


ومنهم محمد بن يحيئ الذهلي زت8مه "ه وقيل: 1ه 


عن أبي عمرو أحمد بن نصر قال: رأيت محمد بن يحيئ بعد وفاته في 
المنام» فقلت: يا أبا عبد الله ما فعل بك ربّك؟ قال: غفر لي. قلت: ما فعل 
- انيعد رفك 9 قال : كتب بماء الذهب ورُفع في عليين”". 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (صصن778). 
(0 كثيرًا ما تجد كتب التراجم تذكر الرؤئ والمنامات في الترجمة» وهذا يورد من باب البشارة. 
قال ابر تيمية انك 2 المجموع الفتاوئ» :)8/١(‏ «فمن كان مخلصًا ل أعمال الدين يعملها لله: 


- 


كان من أولياء الله المتقين» أهل النعيم المقيم» كما قال 0 «ألا انك أوَليَآَ سه لا 
حَوْفْ عليه وَلَاهُمْ حرو 27 الس اموأ وَحكَاوا يتقو (25 لهم الشرئف الحيرة 
لديا وف الْآَخْرَةَ لَايَِيلَ كلت أمَوْدلِلك هْو الْمَوَرُ الْمَظِيمُ (4009. 

وقد فسّر النبيٌ يكِْهِ البشرئ في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالحء أو ثرئ له. فقيل: يا رسول الله الرجل يعمل العمل 
لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرئ المؤمن. وقال البراء بن عازب: سئل 
النيئٌ بك عن قوله: 8 لَهُمُ الَْرئف الْحَيَؤةِ أَلدّنَا 4 فقال: «هِي الرَّؤَْا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الرَجُلَ 
الصَالِحٌ أو تُرَئ لَهُ).) اه 





الجزء الأول 





عن أبي عمر المستملي قال: حدثنا محمد بن يحيئ بحديث النيئ ككل: 
إن َبَعَانَ عَلَْ قَلْبِي). فسئل عن معناه؟ فقال: سعاة يقول: سألت 
الأعراب عنه» فقالوا: إنه ليُخَطّىْ على قلبي. 

قال: وسئل محمد بن يحيئ عن اللفظة في الحديث: «هَل رانك اللّه) ؟ 
فيقول: ما يَنْبّخِي لِأحَدٍ أَنْ يرَئ الله تَعَالَىْ»» فقال: هذا في الدنياء فأما في 
الآخرة فإن أهل الجنة ينظرون إلئ الله تعالئ بأبصارهم. 

عن محمد بن يحيئ قال: أرئ الوضوء من مس الذكر استحبابًا لا 
إيجابًا؛ لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبى كَلَِة. 

ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري [ت155ه]"''. 

عن أبي بكر بن إسحاق قال: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم ' 
بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. 

عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: اعتللت بنيسابور علَّةّ خفيفة, 
وذلك في شهر رمضان. فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه» فقال 
لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: خشيت أن تضعف عن قبول 
الرخصة. فقلت: أخبرنا عبدان» عن ابن المبارك» عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: ومن أي مرض كان. كما قال الله عَرََجَلّ: 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص؟5507). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


لمكا نكم عيضا 4 [البقرة: /181 ]. قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحاق. 





|أ. ا صَلِانَه ذ 
يقول: عندنا خبر صحيح عن النبيّ يلد في القراءة علئ العالم! فقيل له: عن 
النيت مَلِ؟ قال: 1 - «قصّة ضمام بن ثعلبة» وقوله للنب كلةِ: الله 


ات مه 2 آلله أَمَرَ ور 2 ٠‏ وسره - ىن 


ومنهم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم [ت155ه]”"". 

عن أبي العبّاس محمد بن إسحاق الثقفي قال: لما انصرف قتيبة بن 
سعيد إل الريّ سألوه أن يحدثهم فامتنع. وقال: أحذئكم بعد أن حضر 
ان شنيية وأبو خيثمة؟ فقالوا له: فإن عندنا غلامًا يسرد كل ما حدّئت به 
مجلسًا مجلسّاء قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كلّ ما حدَّث به قتيبة 

ومنهم أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي [تهلااهى وقيل: اه ]”". 

عن أحمد بن سلمة قال: دا رأرعيد تماق ومسا ريعي 1 


()انظر «طبقات الحفاظ) ص01 7). 
(1) انظر «طبقات الحفاظ» (ص769): 





الجزءالاول 





التحدياب ولا ألزلر مبعازمت أن ماك ياي [قدون 

حديث أنس قال: كان ابن لم سَليم يقال له: أبو عمير» وكان النبيٌ كَل 
رما يمازحه إذا دخل؛ فدخل يومًا فمازحه فوجده حزيئاء فقال: مالي أرئ 
أبا عمير حزيئا؟ قال: يا رسول الله مات نغرّه الذي كان يلعب به. فجعل 
يناديه «يا أبا عُمَيرء ما فعل التقير؟) 

قال أبو حاتم: فيه غير شيء من العلم, فيه أن النبئ كَكةِ مازح صبيّاء وفيه 
أنه لم ينه عن لعب الصبيٌ بالطيرء وفيه أنه كنّ من لم يولد له» وفيه أنه لم 
ينه عن صيد وحش المدينة» وفيه أنه صعْر الطير» وهو لق من خلق الله. 

ومنهم إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي [آت1/86ه]""'. 

في حديث: «الْمُتَشْبُع يما 5 يُعْط كابس تَوْبَيْ زُوراء قال إبراهيم: فيه 
نب عن الرياء» وله علَّة". 

قال الحاكم: سمعت القاضي محمد بن صالح يقول: لا نعلم أن بغداد 
أخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث 
والزهده ثم ذكر القاضي أن له كتايًا في غريب الحديث لم سيق إليه: 


.)7١”ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 


(؟) يعني في سنله. وقد ذكرها في «معرفة علوم الحديث» ص (/11- 728)» وتركتها اختصارًا. ش 





5 رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِ 





ومنهم مسلم بن الحاج القتشيري [آت١15ه]"''.‏ 

عن الحسين بن منصور قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ونظر 
إل مسلم بن الحجاج, فقال: مرد كامل بوذ [يعني: ما أعظم هذا الرجل!]. 

قال مسلم بن الحجاج في حديث أب بن كعب قال: (إنما كانت الفتيا 
الماء من الماء رخصة في أَوّل الإسلام؛ ثم نبي عنها». 

قال مسلم: حديثٌ عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل 
' من الإكسالء وقوله: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ثابتٌ متقدّم من أمر رسول الله يك 
منسوح بحديث عائشة وأبي هريرة عن النبيّ كَلِ: «إِذَا جَلَْسَ بَبْنَ شْعَبهَا 


سر 


الأربَع وَمَسَّ الْخِنَانُ الْخِنَانَ). والرواية الأخرئ: «وَجَاوَرَ الْخِنَانُ الْخَِانَ. 
وفي 0 أبي هريرة من رواية هشام: «نْمَّجَهَدَهَااء ومن رواية سعيد: َم 
اجْتَهَدَ). وكل ذلك في المعنئ راجع إلئ أمر واحد» وهو تغييب الحشفة في 
الفرج» فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل» وهما لا يبلغان ذلك من 
الفعل» وإلا قد اجتهد وجَهّدها. فأمًا حديث سهل بن سعد عن أبيّ بن 
كعب: (الماء من الماء كانت رخصة من النبى كثِةِ ثم أمرنا بالاغتسال»؛ فإن 
الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد”". 
)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص555١).‏ 


(1) ثم تكلّم عن إسناده؛ وتركثه اختصارّاء وإذا شئت الوقوف عليه. انظر «معرفة علوم الحديث» (ص4١7).‏ 





الجزءالآول 





ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي [أبو عبد الله البوشنجي 
ت١91؟7ه”"'.‏ ظ 

0 دافا شهدت جنازة الحسين 
لي 
وأبو بكر محمد بن إسحاق بركابه» وأبو بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي 
طالب يسوّيان عليه ثيابه» فمضئ ولم يكلّم واحدًا منهم. 

عن أبي بكر محمد بن إسحاق قال: لو لم يكن في أبي عبد الله البوشنجي 
من البخل في العلم ما كان - وكان يعذّمنِي - ما خرجتٌ إل مصر 

قال أبو عبد الله البوشنجي في حديث النبئ كَلِ: «الْبَلَاءُ مِنَّ الْجَفَاءِ) 
قال: البذاء حلاف البذاذة. إنما البذاء وا اللسان بره الفواحش 
والبهتان» يقال: فللان بذيء اللسان. والبذاذة التى قال رسول الله كله ها من 
الإيمان» هي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش. وذلك تواضع عن رفيع 
الثياب وثمين الاين والمفترش. وى ملابس أهلن الزهد قْ الدنياء 
07# أعلم. 

وقال في حديث: اتَهَادُوا تَحَابُوا؛ : بالتشديد من الحُبٌّء وأمًا بالتخفيف 


.)359١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





من المحاباة. 


ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي زت١٠8١ه]”'.‏ 

قال أبو الفضل بن إسحاق: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد» ولا رأئ عثمان 
مثل نفسه؛ أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البويطي. 
والحديث عن يحيئ بن معين وعلي بن المديني» وتقدّم في هذه العلوم, رَحِمَهألنّه. 

وقال عثمان بن سعيد في حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ عن البراء بن عازب: «أَنَّ رَسُولٌ يك كَانَ يَرْهَعُ يَديْه إِذا كبْرَ حَنَ 
رف إنكاقاة تر كاه أذتتوام قال ليس فتروائة التوري واتعير وهنيه غنة 
أنه كان يرفعهما عند الركوع» وإنما ذكروا صفة الرفع كيف يرفع» وإلئ أين 
يبلغ به» ولم يذكر فيه العَؤد من رسول الله كَل كما أنه لم يذكر فيه قراءته 
وركوعه وسجوده وتسليمه كيف كان. فهذا الذي يسبق القلب إلى صحته 
عن يزيد خدنا علق بن المديتى عن ,سفيان :قال ثنا يزيتدين أبن زياد 
- وهو تابعىٌ - بمكة» فلما قدمنا الكوفة إذا هو يقول: «رفع يديه ثم لا 
يعود/؛ قال سفيان: فإذا هم لقنوه هذه الكلمة. وسألت أحمد بن حنبل 
يِمَهُلنَكُ فقال: لا يصحٌ عنه هذا الحديث» وسمعت يحي بن معين يضعُف 
يزيد بن أبي زياد. قال عثمان بن سعيد: ولو صم عن البراء» أنه قال: «كَان 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص/1/ا7):- 








8 1 د ياك كوه 6ف مده 16 07 0 ع 
رَسُول الله بَكِةِ لا يَرْفع يَدَيْهِ إلا أوّل مَرّةا » وقال غيره أنه عاد لرفعهما؛ كان 


أولئ الحديثين أن يؤخذ به حديث صاحب الرؤية؛ لأنه لم يقدر علئ 
الحكاية إلا بالرؤية الصحيحة والحفظء والذي قال: لم أَرَ؛ فقد يمكن أنه 
عاد. ولم يره. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي [ت195ه]”"'. 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: كان محمد بن نصر 
المروزي عندنا إمامّاء فكيف بخراسان؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صلح في زماننا أحد للقضاء لصلح 
أبو عبد الله المروزي. 

قال أبو عبد الله الحاكم: فضائل أبي عبد الله المروزي ومناقبه كثيرة» ‏ 
فإنه إمام الحديث بخراسان؛ وأمّا كلامه في فقه الحديث فأكثر من أن يمكن 
ذكرٌه. ومصتّفاته في بلاد الستلميى مشهورة» ولعاها تويك علخ ميت جالة 
عن عت تامسن الممسيرعا لخدا برل هاا مان سم 

ومنهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي [ت*١٠7ه]”".‏ 


قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ غير مرّة يذكر أربعة من أئمّة المسلمين 


_ 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص7584). 


(0)انظر «طبقات الحفاظ» (ص5١35).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





رآهمء فيبدأ بأبي عبد الرحمن. 
وقال: فأمّا كلام أبي عبد الرحمن علئ فقه الحديث. فأكثرٌ من أن يذكر 
في هذا الموضعء ومن نظر في كتاب «السئن» له تحيّر في حسن كلامه» وليس 


هذا الكتاب بمسموع عندنا. ومع ما جمع أبو عبد الرحمن من الفضائل. 


رَزْق الشهادة في آخر عمره. 

قال أبو العباس بِنْ سريج وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
فقال: يخرج النكت من حديث رسول الله يَلدِ بالمنقاش. 

قال الحاكم أبو الحسن السنجاني: نظرت في مسألة الحجّ لمحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» فتيقّنتٌ أنه عله لا نحسنه نحن. 

قال أبو عبد الله الحاكم: فضائلٌ هذا الؤمام مجموعة عندي في أوراق 
كثيرة» وهي أشهر وأكثر من يحتملها هذا الموضعء ومصنفاته تزيد على 
مائة وأربعين كتابًا سوئن المسائل. والمسائل المصئفة أكثر من مائة جزءء 
فإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء. يانه الحج خمسة أجزاء. 


قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عن معنول قول رسول الله عَكِِ: 


(1) انظ ظبقات التحفاظ» (ر 1 





الجزءالاول 0 مجك ل 
(مَنْ صَام الدَّهْرَ ضُيّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنّه). فقال: ينبغي أن يكون هاهنا معنئ 
«عليه» «عنه» فلا يدخل جهنم؛ لأن من أراد لله عمللا وطاعة؛ ازداد به عند 
لله رفعة» وعليه كرامة, وإليه قربة.. . . 

وقال ابن خزيمة: من لم يُقرّ بأن الله تعالئى علئ عرشه قد استوئ» فوق 
سبع سمواته فهو كافر بربّه» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على 
بعض المزابل حيث لا يتأَذّى المسلمون والمعاهدون بتتن ريح جيفته» وكان 
و ا مسبو ب ا 

وقال في حديث: 5-9 [ عَمَارًا الْفئَهُ الْمَاغِيَةً) : فنشهد أن كل من نازع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يدنه في خلافته فهو باغ؛ علئ هذا عهدتُ 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس وَانَدُعَنَهُ. ْ 

وقال في حديث: «تَحَاجَتٍ الْجَنَهُ وَالنَاُ فَقَالَتِ الجَنَّهُ: يَدَحُلنِي الضَعَمَاء 
فقيل لمحمد بن إسحاق: من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول 
والقوة» يعني في اليوم عشرين مرّة إل خمسين مرّة. 

وقال أيضًا: ليس لأحد مع النبيّ يهِ قولٌ إذا صم الخبرٌ عنه. سمعت أبا 
هشام الرفاعي يقول: سمعت يحي بن آدم يقول: لا يحتاج مع قول النبّي 
يل إل قول أحد. وإنما كان يقال سنّة النبئ يل وأبي بكر وعمر رََلتَدعَنْا؛ 
ليعلم أن النبى يك مات عليها. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





قال أبو عبد الله الحاكم: قد اختصرت هذا الباب» وتركت أساميّ 
جماعة من أَتمّتنا كان من حقّهم أن أذكرهم في هذا الموضعء فمنهم أبو 
داود السجستاني» ومحمد بن عبد الوهاب العبدي». وأبو بكر الجارودي. 
وإبراهيم بن أبي طالبء وأبو عيسئ الترمذي» وموسئ بن هارون البزازء 
والحسن بن علي المعمري» وعلي بن الحسين بن الجنيد» ومحمد بن مسلم 
بن وارة» ومحمد بن عقيل البلخي. وغيرهم من مشايخنا وَوَلَيَُعَنهوا اها ''. 

التتمات: 

هذه التتمّات التي وعدت بها في أوّل هذا المقصد. أكملُ بها الكلام علئ 
هذا الموضوعء وأتمّم بها كلام الحاكم رَمَدُنَهَ والله المستعان» وعليه 
التُكلان» وبه التوفيق. 

التدمّة الأولئ: الطراز الأول والتاج المكدّل في طبقات فقهاء أهل الحديث؛ 
هم صحابة رسول الله يَكِ وأشهرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق, 
وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 


)١(‏ الكلام من أول المقصد إلئ هنا من «معرفة علوم الحديث» (ص"”5 - 856) باختصار 


م 


وتصرف. 





الجزء الأول 000 بمج اام 


ا ور 


وان مسعود ركواللكعنة. 
بس تو سجر (1) ْ 


عو 


وعائشة» وأمٌ سلمة» وزينب» نكن . 

وأنسء وزيدء وأبو هريرة» وجابر» وأبو سعيد. لينف 

وقد قال ابن قيم الجوزية (ت١5/ه)‏ وِيِمَهانَه: «قولٌ الصحابيٌ إذا لم 
يخالفه غيرٌه حجَّة ولا سيما عل أصول أهل المدينة والعراق» اه”". 


)١(‏ كذا عد العبادلة الإمام أحمد بن حنبل رَمَهُالَهُ. انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ /١1(‏ 44 ؟). 

وبعض الناس يعد ابن مسعود معهم بدلا من ابن عمرو بن العاصء رَََِنَهَعَنر جميعاء وهذا وهم. 
حت قال الناظم: 

إن السصادلة الأخيارارأربعة مناهج العلمنفي الإسلام ناس - 

ابن الزبير مع ابن العاص وابن أبي حفص الخليفة والبحر ابسن عباس 

وقد يضاف ابن مسعودلهمبدلا عنابن عمرو لوهم أو لإلباس 

انظر «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية») 7/١(‏ كم" -/ام؟). 

(؟) «جلاء الأفهام؛ (ص5١5).‏ وقد كان رَيمَدأَُّ ني علئ هذا الأصل في تفقهه للحديث كثيرّاء 
فقد كان يعتمد على تفسير الصحابة وفقههم وعملهم بالحديث» ويعيب على من لا يراعيه. 
من ذلك ما ذكره في كتابه «تبذيب السئن» (7/ 784), حيث قال: «هَذًا مَوْضِع يَغْلّط فيه كثير 
مِنْ قَاصِرِي الْعِلْم يَحْتَجونَ ِعْمُوم نص عَلَْ كم وَيَعْفُلُونَ عَنْ عَمَل صَاحِبٍ الشّرِيعَة 


مل ها لس 5 دك 58 7ل الي 06 ما اع 3 2 ل ان 00 
وَعَمَّل أصَحَابه الَذِي يُبيّْن مُرَاده. وَمَنْ تَدَيّرٌ هَذَا عَلِمَ بِهِ مُرَاد النصوصء وَفْهمَ مَعَانِيهًا. وَكان 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
التتمّة الثانية: لم يذكر الحاكم مه 1 حَدآ َه في هذا النوع. الإمام أبا حنيفة. 

وكذا الإمام مالك بن ون الأصبحي إمام دار الهجرة. كي لم يذكر الإمام 

الشافعى. لكنه قِ النوع التاسع والأربعين الذي عفقذه فْ معرفة: الأئمّة 





الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم. ممن يجمع حديثهم للحفظ 
والمذاكرة والتبرك بهم. وبذكرهم من المشرق إلئ المغرب»». ذكر منهم من 
أهل المدينة: مالك بن أنس الأصبحي"'". وذكر منهم من أهل الكوفة: أبا 


يدُور بَيْنِي وَبَيْن الْمَكبينَ كَلَامٌ في الِاعْتِمَار مِنْ مَكة فِي رَمَضَان وَغَيْره. فَأَقُول لَهُمْ: كَثْرَة 
الطّرّاف أفصّل مِنْهَا فَيَذكر ون قوله: «عمْرَةٌ في رَمَضَان تَعْدِل حَجّة). فَقَلْت لَهُمْ في أثنَاء 
ذلك اتخال أن كر رات فاع الشّرْع الخد ّي يُخْرّج إِلَيْهَا د قكة ل دن الحل؛ 
َأَنّهَا تَعِْل حَجَّة م لا يَفِعَلهَا هُوّ ةيا قن م بمَكَة أَصْلَاء لا قَبْل الْمَنْح وَلَا بَعْده وَلَا أَحَدٌ مِنْ 
م ابه مَمَ أنّهُمْ كَانُوا أخْرّص الأمّة عَلَ الْكَيْ وَأعْلَمِهُْ بِمُرَادٍ الرّسُولء وَأَقَدِرَهُمْ عَلَى 
الْعَمَل 0 العمل التيبر الجر العظيم؟ يقير أن ين أحدمم 
في رَمَصَان نَلائِينَ حَجّة أَوْ أَكْتّ ثم لا يَأئِي مِنْهَا بِحَجَّةِ وَاحِدَق وَنَْ نَحْتَصونَ أَنْتمْ عَنْهُمْ بِهَذَا 
المضلن والتوات» > ا 0 أو اك #تقذااعا لا ل م ل 


عَقل. وَِنَمَا حَرَحَ كَلَامْ الي بل عَلَ الْعُمْرَة الْمُعتَادَة الَّتِي فَعَلَهَا هْوَ وَأُضْحَابه وَهِيَ التي 


َه 
عه 


أن نْشَنُوا السَّمَر لَهَا مِنْ أَوْطَانِهِمْ وَِهَا أَمَرَ َم مَعْقلء وَقَالَ لَهَا: «عمْرَة في رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة) 
وَكَمْ يقل لأهل مكة: أُخْرّجُوا إلى أَذتَى لحل فَأكْيْرُوا مِنْ الاعْتِمَار فَإِنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَان 
تعْدل 1 وَلَا فَهِمَ اكد مِنَهُم وبأل التؤفيق». 

(1) «معرفة علوم الحديث» (ص 5١‏ ؟). 





الجزء الأول 0 بعك وفة 
حرنة التسماا.رن ثاب القيدى "١‏ ..وذكرى القوع القاميع والقالاتين ,معرذة 
أنساب المحدّثين. وذكر الطبقة الرابعة من الفقهاء والمحدثين الذين يجمعهم 
ورسول الله كك نسبء منهم: محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عببد بن عبد يزيد [بن هاشم] بن المطلب بن عبد 
نا ك7 

التتمّة الثالثة: قال ابن تيمية رَحمَهَآانَهُ: (إسحاق بن راهويه قرينٌ أحمد بن 
حنبل» ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه» وقولّهما كثيرًا ما يُجمع بينه. 

والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق, وكذلك حربٌ الكرماني سأل 
مسائله لأحمد وإسحاقء. وكذلك غيرّهما؛ ولهذا يجمع الترمذي قول 
أحمد وإسحاق. فإنه روئ قولهما من مسائل الكوسج. ظ 

وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أثمّة العلم 
والنسةو التحنديق» كاتوا تتديوة عار اهيب اليك وا سيها قوت هون 
قولهما علا أقوال غيرهما. 

وأئمّة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضًا 
من أتباعهماء وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. 


(1) «معرفة علوم الحديث» (ص75١).‏ 
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وداود من أصحاب إسحاق. 

وتدكان أعيه رراحيل ابض فن معان رنول آنا اسان عن 
إسحاق! إسحاق يُسأل عني) اه”"". 

ومن فقهاء الحديث سائر الأتمّة الفقهاء المجتهدين الأعلام» فمنهم غير 
ما تقدّم: الحمّادان» وسفيان الثوري» وخلقٌ من المتقدّمِين والمتأخرين”. 

وأذكر منهم غير من تقدّم: 

ابن جرير الطبري ١٠١1‏ 7ه ]. 

ابن أب حاتم [/171ه]. 

الطحاوي [ت١؟١ه].‏ 

الآجرّي [آت150ه]. ‏ 

ابن بطَّة 7411ه]. - 

ابن أبي زَمَنِين [آت159ه]. 

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري [آت0٠‏ 5 ه]. 

اللالكائي ١1[‏ 5 ه]. 


)١(‏ «حقيقة الصيام» (لابن تيمية) ص (70 -775) بتصرّف. 
(7) انظر «فتح المغيث» للسخاوي (5/ 76). 
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ابن حزم [آت50ه]. 

البيهقي [ت58: ه]. 

ابن عبد البر [آت77 4 ه]. 

الخطيب البغدادي [ 517 ه]. 

الحسين بن مسعود البغوي [آت51١0ه].‏ 
المازري [ات675ه]. 

القاضي عياض [آت؛ 5 0ه ]. 

ابن قدامة [ت٠17ه].‏ 

مجد الدين ابن تيمية أت167ه]. 

ابن أبي شامة [آت1765ه]. 

النووي [511/11ه]. 

ابن دقيق العيد أت" ٠‏ لاه ]. 

ابن تيمية 7/1 لاه]. 


المرق زت؟7:/اه]. 
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ابن عبد الهادي [ت5 ؟ لاه]. 


الذهبي زت88 :لاه ]. 

ابن القيم آأت١5ل/اه].‏ 

الشاطبي [آت١5لاه].‏ 

ابن رجب [ات6لاه]. 

ابن الوزير اليمانى أت ٠‏ 85/ه]. 

ابن حجر [(ت8657ه]. 

السخاوي [ت7٠١5ه].‏ 

السيوطي [زت١١5ه].‏ 

محمد حياة السندي زت”١1ه].‏ 
شاه ولي الله الدهلوي [1ت5١١١ه].‏ 
الصنعاني [ت87١١ه]‏ صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام». 
محمد بن عبد الوهاب [ات5١7١ه].‏ 
الشوكاني [ت٠65١١ه].‏ 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب «فتح المجيد» [آت86/١١ه].‏ 
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اللَكْتَوي [آت5١٠1ه].‏ 

محمد صديق خان [ت/ ١7١‏ ه]. 

شمس الحق العظيم آبادي [آت1159١ه].‏ 

محمد عبد الرحمن المباركفوري 1[ت057١١ه].‏ 
عبد الرحمن بن سعدي [ت175١1١ه].‏ 

أحمد شاكر [آت/ا/ا ١1‏ ه]. 

الوعلض اليمان [(ت1/5١ه].‏ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ [آت7894١ه].‏ 
محمد الأمين الشنقيطي [ت11947ه]ء صاحب «أضواء البيان». 
عبد الحق الهاشمي [ت1797ه أو بعدها بقليل]. 
بديع الدين السندي [1ت5١5١ه].‏ 

محمد أمان الجامي [آت5١5١ه].‏ 

عبد الرزاق عفيفي [ت5١5‏ ١ه‏ ]. 

عبد العزيز ابن باز [آت9١5‏ ١ه].‏ 


الألبان زت١٠5١ه].‏ 
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محمد بن صالح بن عثيمين [أت١57١ه].‏ 

مقبل بن هادي الوادعي [آت477١ه].‏ 

أحمد بن يحيئ النجمي 1ات5794١ه].‏ 

زيد المدخلي [آت575١ه].‏ 

ربيع بن هادي المدخلي. 

صالح بن فوزان الفوزان. 

عبد العزيز آل الشيخ. 

وفي مشايخنا وإخواننا وأصحابنا ومعارفنا جماعة كثيرة من طلبة العلم 
- أحسن الله ختامنا وختامهم - علئ طريقة أهل الحديث» فهي شعارهم. 
وهي دثارهم. غفر الله للجميع. ورزقنا وإِيّاهم الثبات على الحق» وأحسن 
ختامنا عليه بمنه وكرمه. 

التتمّة الرابعة: نسبة العالم إل مذهب من المذاهب الفقهية لا تعني 
خروجه عن أهل الحديث. مادام بعيدًا عن الهوئ والتعصب. مقدّمًا للحديث 
والأأتره مطلةواعارن ضيوء تيم اللببلاك زقيوان الل عليه فك عق الانباع. 

ولذلك قال يحيئ بن محمد العنبري: «طبقات أصحاب الحديث جمّة: 
المالكية» والشافعية» والحنبلية» والراهوية» والخرّيمية أصحابٌ محمد بن 
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وقد وصف ابن تيمية لك الأئمّة الأربعة وأتباعهم بأهم أئمّة أهل 
المعنيظه و التفسين والنضير تيو لفق" . 

ومراده مبذا من كان لا يتعصّب ولا ي: يتبع الهوئء من أتباع أئمّة المذاهب. 
إنما حاله أنه تفقّه علئ كلام إمامه» ويقدَّم كلامه علئ كلام غيره؛ ما دام لا 
يوجحد دلر سكب المصير إليه» مع حرصه عل الاتباع» وترك التعصّب 
والتقليك: ظ 

ويساعدك على فهم هلا أن تتذكّر أن أصولهم واحدة. ومناهجهم 
متقاربة» والأمر كلّه عندهم دائر علئ الاتباع» وترك الابتداع. 

وقد يأتي في كلام ابن تيمية يدانه وغيره من أهل العلم المغايرة بين 
أهل الحديث والحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية” "2 فيُشعر أن أهل 
الحديث غير هؤلاء! وذلك لأن مراده في هذا السياق وأمثاله: أتباع المذاهب 
لين يي اماي با 
)١(‏ نقله صاحب (إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص8).» وذكر أن البيهقي أورده في مدخله. 


() انظر «مجموع الفتاوئ» (1913//7). 
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متبوعه. ككثير من أتباع أبى حنيقة. ومالك». والشافعى. ا فقل يجتمع 
في أتباع المذهب الواحد من هم علئ طريقة أهل الحديث» ومن هم على 
الحديث. ولا يبرر إخراجه عنهم؟ لآن كونه من أهل الحديث لا يعنى 
فخطأ بعضهم بعضًاء ونظر بعضهم في أقاويل بعض»ء وتعقبها!”'". 

والأصل : اضرق ميج العام اوطروت و تعد هل مبناها علئ 
تقديم الحديث والأثر والاتباع (التفقّه في القرآن والسنّة على ضوء ما كان 
عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم)؛ فإن كان كذلك فهو من أهل 
الحديث» ورد ها اخظا ف 

قال ابن تيمية رَحِمَه الله نَّهُ: "فإن أهل الحق والسنّة لايكون متبوعهم إِلّا رسول الله 
يد الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئء. فهو الذي يجب تصديقه في 
كل ما أخير» وطاعته في كلّ ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمّةء بل كل 
أحد من الناس يوؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يِه فمن جعل شخصًا من 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوئل» .)3577/١١(‏ 
(1) انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (1/ 85). 
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الأشخاص غير رسول الله يلك من أحبّه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة. 
ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع 
أَئمّة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرّق”") 


)١(‏ وهذا يدرجهم في حديث الافتراق» فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن 
هذا من باب نصوص الوعيدء فالفرق المتوعدة بالنار. في قوله يَكِِ: «كلها في النار إلا واحدة» 


ل لت 


هذا عذاءها إن شاء الله عذاءهاء وإن شاء غفر لهاء كما قال تعالئ: 9# إنَّ الله لا يعفر أن درك بو 


لك 
11 


وَيَعْفْرَ مَادُونَ دَِكَ لِمَن يمَآءُ 4 [النساء: /4]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ في «مجموع 
الفتاوئ» (7/ :)5١18- 7١1/‏ «ليس في الكتاب الب المظهرون للوسلام إل قسماك: 
مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص 
الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. 

ثم قال وَيِمَهأنَه: المقصود هنا أنه لا يُجعل أحد بمجرّد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا . 
الناس إليها - كافرًا في الباطن, إلا إذا كان منافقًا. فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما 
جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوّله من البدع؛ فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمّة وتكفيرًا لهاء ولم يكن في الصحابة من يكمّرهم لا علينٌ بن أبي 
طالب ولاغيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين.... وكذلك سائر 
الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقًا بل كان 
مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائئا ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل 
عن الملَّة؛ِ فقد خالف الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ بل وإجماع 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 


| )010( 
ها . 


وبناءً علئ هذا: لا يقال عن ابن حزم والنووي وابن حجر ونحوهم من 
أهل العلم الذين عرفت محبّتهم للحديث» وحرصهم علئ الاتباع» لا يقال . 
عنهم: إنهم ليسوا من أهل الحديث! بل هم من أهل الحديث» وخطؤهم 
مردودء وهم في اجتهادٍ فاتهم فيه أجرء وحصّلوا فيه أجرًا. 

التتمّة السادسة: من المهمٌ جدًا عند طلب فقه إمام من هؤلاء الأئمّة 
وخاصّة الصحابة رضوان الله عليهم. التنبّه للأمور التالية: 

- صحّة ذلك النقل عنه» من جهة ثبوته. 

- صِحَّة الفهم عنهم. من جهة معناه. 

- التأكد من استقراره عليه» فلا يكون قو لا رجع عنه. 

- التأكّد من أنه ليس للإمام في المسألة قولانء وإلا تُظر في مخرج القولين» 
هل هما في المحصّلة مرجعهما إلى معنئ واحدء أو هما قولان لا يمكن 


الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما 
يكفر بعضُهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع» اه. 

)١(‏ #مجموع الفتاوئ» (/ 1047-147). وقد تضمّن كلامه رمَدُلَهُ ذكرٌ ضابط القُرقة» فكل من 
جعل متبوعه - غير رسول الله يَِِ - محر الولاء والبراء» فمن وافقه عليه يواليه» ومن لم 
يوافقه عليه تبراً منه» فهو من أهل التفرّق والضلال. 
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التوفيق بينهماء فينظر في المتأر منهماء فإن لم يمكن اعتٌّمد الأقرب لأصول 
فقه الإمام ونظره من جهة الدليل. 

انظر: أصل: اايفهم القرآن والحديث علئ ضوء فهم الصحابة رضوان 
الله عليهم». 
' أصل: «طرق شرح الحديث». 

التتمّة السابعة: ليس من شرط الفقيه من أهل الحديث أن يعرف بكثرة 
الكلام والمسائل. 

قال قوَام السئة الأصبهاني رَمَهُنَهُ: «وينبغي للمرء أن يحذر محدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسئّة إنما هي التصديق لآثار رسول الله يك 


وترك معارضتها ب كيف. ولم. 
والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدثء وهو يوقع الشك 
في القلوب» ويمنع من معرفة الحق. والصواب. 


وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحاية والتابعين» وإن كان قليل قليل العلم. ٠‏ ومن خالف الصحا؟ والتابعين 
فهو شال وإن كان كثير العلم» اه 6 


.)57/8- «الحجة في بيان المحجّة) (؟/ /اا:‎ )١( 
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وقد ذكر ابن رجب رَيْمَهأَنَهُ موقف السلف من ذلكء فقال: «ومما أنكره 
أئمّة السلف: الجدالٌ» والخصاءٌ» والمراءٌ في مسائل الحلال والحرام أيضًاء 
ولم يكن ذلك طريقة أئمّة الإسلام'''» وإنما أحدث ذلك كما أحدثه فقهاء 
العراقّين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنّفوا كتب الخلاف» 
ووقعرا! بجنت والجدا انقيا .بوكر ذلك محدت لا امل لوقيان ذلك 
علمّهم؛ حت شغلهم عن العلم النافع». 

ثم قال رح أللّهُ: اوقد ورد النهي عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادثء وفي ذلك ما يطول ذكره. 

ومع هذا ففي كلام السلفه:ة الائمة كمالكو الشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
التنبيه علئ مأخذ الفقه. ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصرء يفهم به 
المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. 

وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسئّة بألطف إشارة وأحسن عبارة» 
بحيث يُغني ذلك مَن فهمه عن إطالة المتكلّمِينَ في ذلك بعدهم. بل ربَّما لم 
يتضمّن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمّنه كلام 
السلف والآئمّة مع اختصاره وإيجازه. 


)١(‏ انظر كلام الحَطَّابِىَ في هذا المعنئ في كتابه «الغنية عن الكلام»» نقله السيوطي في «صون 
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كك د كه دن كل حمر عدن عن فيه لاباجياة 
ولاعجزاء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 

وما تكلّم من تكلّم؛ وتوسّع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم؛ 
ولكن حبًّا للكلام وقلّة ورع. كما قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون: هو لاء 
قوم ملُوا العبادة» وخفٌ عليهم القول, وقلّ ورعُهم فتكلّموا”".) اه" 

ثم قال: «وقد فتن كثيرٌ من المتأخَرين بهذاء وظنوا من كثر كلامه» وجدالّه 
وخصامّه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك! وهذا جهلٌ محضٌّ؛ وانظر 
إل أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكرء وعمر» وعلي» ومعاذ؛ وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم قل من كلام ابن عبّاس» وهم أعلم منه. 

وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلمٌ منهم. 

وكذلك تابعو التابعين كلامُهم أكثرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم. 

فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة المقال» ولكنه نورٌ يُقذف في القلب 
يفهم به العبد الحق» ويميّز به بينه وبين الباطل» ويعبّر عن ذلك بعبارات 
وجيزة محصّلة للمقصد. 

وقد كان النبئٌ يْةِ أونٍ جوامع الكلمء واختصر له الكلام اختصارًاء 


(0) سبق تخريجه. 


() (بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» ص )5١-51(‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َك 
ولهذا ورد النهئ عن كثرة الكلام؛ والتوسّع في القيل والقال.... 

فجن أن ثسقه أنه ليس كل عن كتر ببيطه للقرك»بوكلاقه قن العلهة 
كان أعلم ممن ليس كذلك. 

وقد ابتلينا بجهلةٍ من الناس يعتقدون في بعض من توسّع في القول من 
المتأحرين أنه أعلم ممن تقدَّمِ؛ فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومّن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول: هو 
. أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين؛ وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء 
الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهمء فإذا كان من 
بعدهم أعلم منهم لانّساع قوله» كان أعلم ممن كان أقلّ منهم قولًا بطريق 
الأول» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك» وطبقتهم» ومن قبلهم 
ف التابعين والضيجابة الكباءفإن ولت كليع أقل كلام مكو بجا ء يعيعو!) 

وهذا تنقّص عظيم بالسلف الصالح؛ وإساءةٌ ظنَّ بهم» ونسبةٌ لهم إلئ 
الجهل» وقصور العلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبِرٌ الأمّة قلوباء 
وأعمنها عل ادو اننبا 112 





)١(‏ رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (/88 تحت رقم 75 الشبل)» وابن عبد البر في «جامع 


بيان العلم» (؟1/ 447 تحت رقم 181 الزهيري). 





الجزءالاول 000 بيك د 
وروي نحوه عن ابن عمر"'' أيضًا. 
5 1 و ع ش| 0 9 ع 4 5 و 
وفي هذا إشارةٌ إلئ أن من بعدهم أقل علومّاء وأكثر تكلّمًا. وقال ابن 
مسعود أيضًا: إنكم ف زمان كثير علماوٌه. قليل خطباؤٌه. وسيأق بعدلكم زمان 
قليل علماؤه؛ كثيرٌ خطباؤه'''. فمن كثر علمّه وقل قوله فهو الممدوح» ومن 
كان بالعكس فهو مذموم.) اها" ., 


وهذا آخر هذه التتمّات» وللّه الحمد وَالمة: 
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0705-1008 /١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(0) رواه أبو خيثمة في «العلم» »23١9(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (84/!)» ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)3١78(‏ والطبراني (9/ ٠١8‏ و759/4)) وغيرهم. وصححه 
الألبانى في «الصحيحة» .)7١89(‏ ظ 


(") «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص (57 -15) باختصار. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 





طرق دراسة كتب ا لحديث 


| اقرع ممع | 


اعلم أن دراسة كتب الحديث على ثلاثة مناه''': 


الأؤل: منهج السرد. وهو أن يقرأ الشيخ المُسمّع أو القارئ الكتاب بدون 
تعرّض للمباحث اللغوية والفقهية وأسماء الرجال وغيرها. وهذه الطريقة 
عاد يسلكونما عند طلب القراءة للإجازة» أو عند طلب البحث عن حديث 
معيّن» وهي قريبة من قراءة الجَرد. 

وقد ذكر الفيروز آبادي صاحب «القاموس»(ت/8117ه) رَجمَهَالَه 
(اصحيح مسلم) في ثلاثة أيام بل 

وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي (ت5١86ه)‏ رَتمَدأانَهَ (صحيح مسلم) 
علئ محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق, في ستة مجالس هتوالية» قرأ في 
ار موا نيا يي لمعلاف دك بير ا لي اندر 


أنه قرأ 


(1) استفدت ذلك من كلام شاه ولي الله الدّهلوي» وزدت عليه زيادات» وسيأتي ذكر المصدر بعد قليل. 





الجزءالأول ظ 0 بمج اا 
ابن رجب (ت36ل/اه). 57001 

وسمع الخطيب البغدادي علئ إسماعيل بن حون الحيرى اليسايوري 
الضرير «صحيح البخاري البمكة» بسماعه من الكشْميهّني في ثلاثة مجالس» 
اثنان منها في ليلتين» كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب. ويختم عند صلاة 
الفجر والثالث من ضحوة النهار إلئ طلوع الفجر. 

وقرأ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ات807ه) رَمَهألنَه (صحيح البخاري 
«في أربعين ساعة رملية» وقرأ (صحيح م في أربعة مجالس سوئ 

مجلس الختم في يومين وشيء». وقرأ «سنن ابن ماجة» في أربعة مجالس» 

وقرأ كتاب النسائي الكبير في عشرة مجالسء» منها أربع ساعات» وأسرع 
شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية «معجم الطبراني الصغير» في مجلس 
واحد بين صلا الظهر والعصرء وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 
الو طلاويك وتخسيوقة سويف7. 

وهذه همم عالية» أين منها نحن في هذا الزمان» أسأل الله أن يرحمنا برحمته! 

الثاني من طرق درس الحديث: منهج البحث والتحليل» وهو أن يتوققف 
بعد قراءة حديث عند غريبه وتراكيبه العويصة, والاسم النادر من أسماء 


رجال إسناده. وما يرد عليه من السؤال الظاهر في المسالة المتصيوض 


(١)انظر‏ «قواعد التحديث» للقاسمى (ص؟517). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





عليهاء ويحل هذه الأمور بكلام متوسطء ثم ينتقل إلئ الحديث التالي علئ 
غل| القراين. 


و مو 


وعلئ هذه الطريقة أدركنا شيوخناء كالشيخ عبد الله بن خميد هلله 
فقد كان يبدأ درسه في الفتاوئ عادة بشرح حديث من الأحاديث الجوامع. 
وكذا كان الشيخ عبد العزيز ابن باز في شرحه للحديث من ذلك في شرحه 
لكتاب «المنتقئ» للمجد ابن تيمية (ت107ه)» وكذلك الشيخ محمد بن 
صالح ابن عثيمين هنك ومن مشايخنا الذين كانوا لا يطيلون ني الشرح» 
ويسلكون هذه الطريقة المتوسّطة الشيخ سعيد شفا الأثيوبي انك 
والشيخ يحيئ عثمان المدرّس حفظه الله. 

الثالث: منهج الإمعان والتعمّقء وهو أن يتكلّم كثيرًا على كل كلمة من 
الحديث بما لها وما عليها وما يتعلّق بهاء فمثلًا في شرح الغريب ومشكل 
الإعراب يذكر الشواهد من الشعرء ويستطرد إلئئْ بيان المادة اللغوية 
واشتقاقاتها وأماكن استعمالهاء وني أسماء الرجال يذكر تراجمهم وأحوالهم. 
ويخرّج المسائل الفقهية على المسألة المنصوص عليهاء ويحكي حكايات 
غريبة وقصصًا عجيبة بأدنوا مناسبة. 

قال شاه ول الله التدُهلوي (ت177١ه)‏ وَيمَهُمَهُ بعد ذكره لهذه الطرق: 
«وقد رأيتت علماء الحرمين الشريفين علئ هذه المناهج الثلاثة» فكان 





الجزءالاول ظ 0 بمج 00 
اختيار الشيخ حسن العجيمي""' واحية التسان والشيخ أبي طاهر وغيرهم 
منهج السرد: بالنسبة للخواصٌ المتبكّرين؛ ليقوموا بسماع الحديثء 
وتصحيح متنه وإسناده بسرعة» وكانوا يحيلون إلئ شروح الكتب للمباحث 
الأخرئ؛ لأن مان قبط اللعدية اليوم علئ تتبع هذه الشتروح: 

ما بالنسبة للمبتدئين والمتوسطين فكانوا يختارون لهم منهج البحث. 
ليحيطوا بما يجب معرفته في علم الحديث» ويستفيدوا منه» وكانوا في هذه 
الحالة يضعون أمامهم غالبا شرحًا من الشروح يراجعونه في أثناء البحث. 

أمّا المنهج الثالث فهو منهج القصّاصء وكان القصد منه إظهار العلم 
والفضل أو غيرهماء لا الرواية وتحصيل العلم. والله أعلم» اه(" 


3 


ء)ه١١17( ترجمة لحسن العجيميء لكنه ذكر أنه توفي عام‎ )7١0 /7( رأيت في «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
وهذا هو غير المذكور هنا؛ لأن شاه ولي الله ولد سنة (1175ه)ء وهو هنا يقول: «وقد‎ 
رأيت...2 فهو جزمًا يعني غير هذا الشيخ» والله أعلم.‎ 

(؟) «إتحاف النبيه بما يحتاج إليه المحدّث والفقيه» لشاه ولي الله الدّهلوي (ت77١١ه)‏ رَمَهُأنَُ ص 
(60-165). م د غلزة الحاسب الآليء امتنّ علي ناقلها عن الفارسية الأستاذ 
الفاضل والأخ النبيل: محمد عزير شمس السلفي بالقراءة فيها والنقل منهاء وذلك بواسطة أخي 


أحمد» وفقهما الله لكل خيرء وجزاهما عنّى خيرًا). وقارن بالحطّةء ص (ه7 ->77), 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





أساليب كتب الشروح, وشرط الشارح وآدابه''" 


|اتكتيرم. ممح | 


5 0 0 < 
الأول: الشرح ب «قوله». كشرح ابن حجر المسمّئ (فتح الباري)» وشرح 
الكرماني المسمّئ «الكواكب الدراري»» كلاهما شرح صحيح البخاري. 
والثاني: الشرح ب «قال» «أقول». فيورد المتن مصدرًا له ب «قال). ثم 
يورد الشرح مصدّرًا له ب «أقول». ظ 
وهذا أسلوتٌ ين بشرح الكلام النبوؤي» وبيان معناه. ولا أعرف 
أحدًا سلكه في ذلك. 


و 


والثالث: الشرح مزجاء وس شرح ممروج» حيث لمزرج فيه عبارة 


,)1١61- ١4١ /١( «أبجد العلوم»‎ »)78- 7/ /١( مجمل هذا المطلع مستفاد من «كشف الظنون»‎ )١( 


«الحطة؛ ص 1١875(‏ -1845). 02 





الجزء الأول 





المتن والشرح. 

ثم نمتاز المع ]ما بحرف «م» والشرح بحرف «ش». 

وإمًا بوضع خط يخط فوق المتن» تمييزًا له عن الشرح. 

و[الاضارين السو بارف فيرالرة الغرس:. 

وإمّا بتحبير عبارة المتن دون الشرح. 

أو تجعل المقن بخط مغاير لبغطً الشيرس. 

والشرح المزجي غير مأمون في تمييز المتن. 

وهناك نوع آخر من أساليب الشرح - إلا أنه يعود إل إحدئ الطرق السابقة 
-: أن يورد الشارح المتن» ثم يعقد مسائل علئ معاني الحديث. يأ فيها ببيان ‏ 
مفردات الحديث؛ وفقهه؛ وما يتعلّق به من مباحث إسنادية أو تخريجية» وهذا 
كما تراه في شرح الترمذي المسمّئ (عارضة الأحوذي) لابن العربي المالكي 
(ت”57 هه)ء و(طرح التثريب) لأبي الفضل العراقي (ت ١/ه)‏ رَمَهُمانَه. 

شرط الشارح: 

يُطلب في الشارح الأمورٌ التالية: 

١‏ - إخلاص النيّة لله تعالئ» وهذا شرطً يُستصحب من أوَّل العمل إلئ 


آخره» فإن فات في أوّله استدرك بعد ذلك في أيّ محل منه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلل 





؟ - التأهل في العلم الذي فيه هذا المتن» إذ غالبًا ما يتضمّن المتن 
معاني دقيقة بكلام وجيز كافيًا في الدلالة علئ المطلوب؛ وذلك من كمال 
مهارة المصتّف. فإذا لم يكن الشارح متأمّلَا في العلم» قريبًا من مهارة 
المصئفء يعسر عليه فهمٌ بعض المتن» ويصعب عليه الوقوف على المراد 
منه علئ وجهه. ويأتي شرحه غير محرّر ولا مدقق. 

وإذا كان هذا الحال في كلام المتن من كلام العلماء» فما بالك في كلام 
. النب كَلكِتِ الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئء والذي أوق 
جوامع الكلم؛ فلا يتكلّم فيه إلا من تأمّل فحاز ما شَّرّطه أهلُ العلم في 
المجتهد. [وهذه صفة الأثمّة الفقهاء والمجتهدين الأعلام» كالشافعي. 
ومالك» وأحمد. والحمّادين» والسفياتين» وابن المبارك» وابن راهوية. 
والأوزاعي؛ وخلق من المتقدّمين والمتأخرين](". 

*7.- المعرفة باصطلاحات العلماء في التصنيف. واصطلاحات أهل 
الفنّ الذي فيه المتن» واصطلاحات العالم صاحب المتن في كتابه. فإنه إذا 
تكلّم الرجل في غير ف أنى بالعجائب. 

؛ - الدراية بكلام المصئف صاحب المتنء في كتبه الأخرئء إذ هذا 
من أنفع وأجدر وأحقٌ ما يكون في تحرير المراد من عبارة المتن» ولذلك 


(1) ما بين معقوفتين من كلام السخاوي في «فتح المغيث» (5/ 0 7). 





الجزءالاول ا مجك 0 
شرح بعض العلماء تصنيفه. وصاحب الدار أدرئ بما فيه" 

والشارح للحديث لابدّ له من أن يكون متضِلَّعَا بالحديثء عارقًا به 
حافظًا له» أو عارفا بكيفية الرجوع إليه في مصادره؛ إذا ما احتاج إلى أن 
يجمع أحاديث الموضوع الواحد» وسبق في طرق شرح الحديث أن أولئ ما 
فكرية البوديق :ها حال الحديق عل تناضيا سق مجعلها: 

ه - أن يراعي الأدب في شرحه» وتفصيل ذلك فيما سيأتي. 

آداب الشارح: 

ألخّص لك آداب الشارح فيما يلي: 

١‏ - أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه قدر الاستطاعة. 

وفي شرح الحديث يبذل جهده في بيان المعنئ المراد» وبيان حكمته. 
وتعليل الحكمء. والوقوف علئ مناسبته وبلاغته» وأسرار التعبير فيه 
وموافقة الأسلوب للمعنئ المراد تقريره» وتلمس أساليب تقرير الحكم 
والدعوة خلال ذلك. ظ 

اع إن ردت سهد :ا ساحديما رصاحي :تاك القيدافة 
ليكون شارحًا غير ناقض وجارح. ومفسّرًا غير معترضن؛ اللهمٌ إلا إذا عثر 


)١(‏ وهذا مقصد طريفء حقيق بأن يُفرد بالتصنيف, فتجمع الكتب التي شرحها أصحايها. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





على شيء لا يمكن حمله علئ وجه صحيحء فحيئئذ ينبغي أن ينّه عليه 
بتعريض أو تصريح.ء متمسّكا بذيل العدل والإنصافء متجثبًا عن الحيف 
واللاعتساف. 

وفي شرح الحديث يذب عن معاني الأخبارء ويزيل عنها الإشكال. 
ويدفع عنها التعارض الذي يطرأ عند من لم يتأهّلء معتقدًا نفي الاختلاف 
والتعارض عن جناب الشرعء وأن ما وجد من اختلاف إنما مرجعه إلئ 
اجتهاد المجتهدين. 

مستعيئا بما قرّره أهل العلم في مختلف الحديث ومشكله ويجيب عن 
طعون أهل الريب والإلحادء والزيغ والضلال؛ مستعيئا في ذلك بكلام أهل 
العلم المتصدّين لمثل ذلكء. خاصّة كلام السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأئمّة المسلمين وأتباعهم» ومنهم ابن تيمية (ت18١لاه).‏ 
والذهبي (ت58لاه)ء وابن القيم (ت١5لاه)»‏ وابن رجب (ت5لاه). 
وابن حجر (ت267/ه).ء وغيرهم» رحم الله الجميع» ومنهم في هذه 
العصور المتأخرة أتمّة دعوة التوحيد في الديار النجدية» فإن لهم في هذا 
الباب الشيء الكثير الذي يُذكر فيشكرء ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر» ومن 
طالع مصتفاتهم وخاصّة ما ججمع في (الدرر السنية) تبرّن له مصداقٌ قولي. 


ومثل الشوكاني (ت٠505١١ه).‏ وصديق حسن خان (ت/7١١1ه)ء‏ الع 





الجزء الأول 00 بمج ابه 
(مت1785١ه).ء‏ والجامي (ت5١5١ه).ء‏ وابن باز (519١ه).,‏ والألبان 
(ت١157١ه).‏ وابن عثيمين (ت١57١ه).»‏ ومقبل (ت577١ه).‏ وربيع. 
والفوزان» وغيرهمء رحم الله الأموالت وغفر لهم. وحفظ الأحياء بصحة 
وعافية وسلامة» آمين. 

#التتتقديء لعلو ين يدى اليه والتعقيي لأ الإقبنا نفدل البيانة 
والقلم ليس بمعصوم من الطغيان» فكيف بمن جمع المطالب من محالّها 
المتفرّقة؟! 

ريس ل ات ال الوه ات مسا عن السب دار لم 
ظهر الغيب» حتئ يلام في خطته؛ فينبغي أن يتأدّب عن تصريح الطعن 
للسلف مطلقاء ويكني بمثل: 

«قيل»» و«ظن). واوهم). 

واااف قومير وحن 

و«(بعض الشرّاح)» و«المُحَشّي). و( بعض الشروح»» واابععض الحواشى ب 

ولابعض الناس». 

ونحو ذلكء؛ من غير تعيين» كما هو دأب الفضلاء. 


وانظر لصنيع البخاري رت5105ه) د يدانه كلّما أراد التعقب علئ أهل 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كك 
الرأي» عنون لهم ب «بعض الناس»» حتئ إن لشمس الحق العظيم آبادي 
(ت1774ه) رسالة في تحرير هذه المواضعء اسمها: (رفع الالتباس عن 
بعض الناس)» رد فيها علئ رسالة ألّفها بعضّهم يتعقب فيها البخاري, عليه 
من الله الرحمة والرضوان7". 

وقناتائن المتاحروة اق أسلري التجويرةوتات واو الرة والاغتراضن عن 
المتقدّمين» بأمثال الألفاظ المذكورة» تنزيهًا لهم عما يفسد اعتقاد المبتدثين 
. فيهم» وتعظيمًا لحقّهم» وربما حملوا هفواتهم علئ الغلط من الناسخين» لا 
من الراسخين؛ وإذا لم يمكن ذلك قالوا: «لأنهم لفرط اهتمامهم بالمباحثة 
والإفادة لم يفرغوا لتكرير النظر والؤعادة». ‏ 

وأجابوا عن لمز بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فلان بعبارته. 
بقولهم: (إنَّا لا نعرف كتابًا ليس فيه ذلك» فإن تصانيف المتأخرين» بل 
المتقدّمين لا تخلو عن مثل ذلكء لا لعدم الاقتدار علئ التعبير وتغيير 
العبارة» بل حذرًا عن تضييع الزمان فيه»» وعن مثالبهم بأنهم عزوا إلى 
أنفسهم ما ليس لهم. ب «أنه إن اتفق فهو توارد الخواطر» كما في تعاقب 
الحوافر عليل الحوافر». 





)١(‏ انظر «حياة المحدث شمس الحق وأعماله»؛ تأليف: محمد عزير السلفىء إدارة البحوث الإسلامية 


والدعوة والإفتاء. بالجامعة السلفية بنارس الهند الطبعة الأول (169١ه)ء‏ ص (115 -175). 








قال صديق حسن خان (ت1107ه) رَِمَأانَهُ: «ولله در صاحب (مشكاة 
المصابيح) حيث يقول: فإذا وقفت عليه فانسب القصور إِليَ؛ لقلّة الدراية: 
لا إلئ جناب الشيخ, رفع الله قدره في الدارين» حاشا لله من ذلك» اه'''. 
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)١١‏ «الحطّة) (ص185). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





ظ قال أبو زرعة رَحِمَهألنّهُ: «تفكّرت ليلة في رجال» 00 النائم كأن 
رجلا ينادي: يا أبا زرعة: فهمُ متن الحديث خيرٌ من التفكر في الموتئ»”. 
من مهمّات المحدّث الاحتياطً العظيم في فهم معاني الحديث؛ لأن 
المساهلة في ذلك توجب اشتباه المراد بغير المراد ". 


ومن أهمٌ الكتب المُعينة علئ فهم المراد من الحديث. كتبٌ شروح 
الحديث» وهي علئ أنواع: 


)١(‏ وموضوع هذا المطلع لو ينهد له أحد المهتمّين بالحديث. فيجمع كتب شروح الحديث التي 
يقف عليهاء مع التعريف بها وبمؤلفيهاء وبيان المطبوع منها والمخطوط وأماكن وجوده. 
ومميزات كل شرح بإيجاز» أو خطته كما نصّ عليها في مقدمته. فإن في ذلك - إن شاء الله 
م 

(5) «فتح المغيث"» للسخاوي (717/5). 


(") «الحطّة) (ص25١55).‏ 








النوع الآول: كتبٌ مفرّدة لشرح حديث واحد. 
النوع الثاني : كتب مفرّدة لشرح مجاميع الحديث. 


ومن النوع الأول: 


- جزء فيه فوائد حديث أبى عمير: لأبى العبّاس أحمد بن أبى أحمد 


الطبري (ته* )237 


السَخصبى (ت 5 04ه)”". 


عاق سلريك أم وه اهبك اللدميحيك ا (دت9١لاه)”".‏ 
وه 6 رن“ ذ بي ع بعلي 
- شرح حديث عمران بن الحصين: كان الله ولم يكن شيء غيره»”*". 
- شرح حديث أبي ذر: «يا عبادي إن حرمت الظلم»”". 


.)ه١517( مطبوع بتحقيق: صابر أحمد البطاوي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولئ‎ )١( 

(6) مطبوعء بتحقيق: صلاح الدين بن أحمد الإدلبي» ومحمد الحسن أجانف». ومحمد عبد 
السلام الشرقاوي» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربء دار الفرقان 
(946١اه).‏ 

(*) مطبوع» بتحقيق: سليمان بن إبراهيم العايد» نشر مكتبة الطالب الجامعيء مكّة المكرمة. 

(5) ضمن «مجموع الفتاوئ» .)555-5١١ /١4(‏ 


(6) ضمن «مجموع الفتاوئ» (5/1*" ١١-١‏ 58), 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





- شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات»"''. 
- شرح حجري قطة العاة”. 
57 شرح حديث «بداً الوسلام غريًا7. 


جميعها لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 


(ت8م١؟/اه)”.‏ 
- «إبراز الحكم من حديث رفع القلم»» لعليٌ بن عبد الكافي السبكي 
(تكه/اهم)20. 


- نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد. لصلاح الدين 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى (رت517/اه)”'. 


- شرح حديث «اختصام الملا الأعلئ»)””". 


.)586- 555 /١8( ضمن «مجموع الفتاوئن»‎ )١( 

(؟) ضمن «مجموع الفتاوئ) .)191١- 586 /١8(‏ 

(*) ضمن «مجموع الفتاوئ) (148/ .)10١5- 591١‏ 

(4) وجميع هذه الشروح التي لابن تيمية موجودة ضمن المجلد ١8‏ من «مجموع الفتاوئ» لابن 
تيمية رمه أللّهُ. 

() مطبوع؛ بتحقيق: كيلاني محمد خليفة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولئ (517١ه).‏ 

(5) وهو مطبوعء بتحقيق: بدر عبد الله البدر دار ابن الجوزيء الظهران, الطبعة الأولئ (/51١ه).‏ 

(0) مطبوع» وقفت له علئ طبعتين؛ إحداهما لمكتبة التراث الإسلامي» تحت اسم (مكفّرات الذنوب؛ 





الجزء الأول 00 بمج أاعى 


- شرح حديث ما ذئبان جائعان»"''. 
- «غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع»”". 


- «كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة» شرح حديث «بدأ الإسلام 


غريبا كرد : 


- شرح حديث عمار بن ياسر «اللهمّ بعلمك الغيب»”*". 


ودرجات الثواب» ودعوات الخير)» ويبدو أن هذا الاسم من تصرّف الناشره والثانية باسم 
(اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملأ الأعلئ)» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد. الطائف. مكتبة دار البيان» دمشق» (865٠5١ه).‏ 

)١(‏ مطبوع؛ وقفتٌ له علئ طبعة في هامش كتاب «جامع بيان العلم وفضله»» لابن عبد البر» إدارة 
الطباعة المنيرية» (1194ه). 1717/١(‏ - 187). وطبعة مفردة ضمن «مجموعة الرسائل 
المنيرية» في أول الجزء الثالث. وطبعة مفردة بتحقيق: بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الثالئة (5١51١ه).‏ ظ 

(؟) وقفتٌ عليه مطبوعاء بتحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة الإمام البخاري, الإسماعيلية» 
مصرء ضمن سلسلة شروح الأحاديث. الطبعة الأولئ (50١ه).‏ 

(*) وقفت له علا طبعتين إحداهما: إعداد جمال اي دار الدعوة» الإسكندرية. الطبعة الأولئ 
(٠5١ه»).‏ والأخرئ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» مؤسسة الريان» بيروت. دار النفائس 
الكويت» (5١5١ه).‏ 

(4) وقفتٌ له علئ طبعة بتحقيق: أبي عبد الرحمن إبراهيم بن محمد العرف, مكتبة السوادي. 
جدَّة» ضمن (مكتبة ابن رجب) الطبعة الأولئ (508١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكلا 





- «الحِكّم الجديرة بالإذاعة من قول النبئ يِل بُعنْتَ بالسيف بين يدي 
الساعة)”". 


- شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم والعلهاء 7 

جميعها لرّين الدين عبد الرحمن ابن رجب (ت6ل/اه). 

- «منتهئ الآمال في شرح حديث: إنما الأعمال»؛ لجلال الدين السيوطي 
(ت١١91وه)20.‏ 


. ا 5 (( 
ع ارين لمع رم 
- رفع البأس عن حديث «النفس والهم والوسواس»)"''. 


)١(‏ مطبوعء وقفت له علئ طبعتين إحداهما بقراءة وتعليق وتقديم: عز الدين البدوي النجار» 
مكتبة المدني ومطبعتهاء جدَّة» والأخرئ بتحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار البشائر 
الإسلامية. بيروت» جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجهراءء الطبعة الثالثة (5 51١‏ ١ه).‏ 

(0) مطبوعء بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولئ (١51١ه).‏ 
(؟) مطبوع؛ باسم «ورثئة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء»؛ وهذا الاسم من تصرّف المحقق» والكتاب 
بتحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة التراث الإسلامي»ء القاهرة» تاريخ الإيداع (19/17م). 

(4) مطبوع» بتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببيروت» الطبعة الأولئ (5٠5١ه).‏ 

(5) مطبوع. بتحقيق: إبراهيم هلال. 

(5) مطبوع» بتحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولئ (516١ه).‏ 8 





الجزءالاول 





- نثر الجوهر علئ حديث أبي ذر''". 
جميعها لمحمد بن على الشوكاني (ت٠75١ه).‏ 
- أكمل البيان في شرح حديث «نجد قرن الشيطان»» لحكيم محمد 


أشرف سندهو (ت ا 1 )0 . 
- الإبداع شرح خطبة الوداع؛ لعبد الله بن حميد (ت١٠5١ه)‏ ". 
ومن النوع الثاني: 


-١‏ أعلام السنن (أعلام اعدف )1 في شرح صحيح البخاري”*', 
لأى مليمانة جمد ين سليمان الخطابى '(ت/ه): .وهو أوّل فن تناو 
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صحيح البخاري بالشرح والتعليق لما أشكل من معانيه» وصئفه رَحَدَألَه 

)١(‏ مطبوع» بتحقيق: أحمد بن محمد بن حسن المصلحيء دار الأندلس الخضراء؛ جدَّة؛ دار ابن 
حزمء الطبعة الأولئ (١57١ه).‏ 

(6) مطبوعء وقفتٌ له علئ طبعتين إحداهما نشر حديث أكادمي» فيصل آباد» باكستان» اهتمّ 
بطبعه: عبد الحميد حبيب الله نشاطيء الطبعة الأولئ (7٠5١ه).‏ والأخرئ بتقديم وتحقيق: 
عبد القادر بن حبيب الله السندي». نشر دار المنار» الخرج. الطبعة الثانية (١5١51١ه).‏ 

() مطبوع مطابع دار الثقافة» مكّة. 

(4) هذا ما انتهئ إليه المحقّق /١(‏ 754)» في اسم الكتاب. 

(5) وهو مطبوعء بتحقيق: الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. ضمن مطبوعات 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث» جامعة أم القرئ. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَلِلِ 
بعد تصنيفه ل «معالم السنن» شرح سئن أبي داود. واعتمد في شرحه لجامع 
البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي., إلا أحاديث من آخره. فإنه 
(001١0) 7 ' ' 5 :‏ 
وقال في مقدّمته: «إن جماعة من إخواني بِبَلْخْ كانوا سألوني عند فراغي 
لهم من إملاء كتاب (معالم السئن) لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني 
َه أل أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لمن عبل الله محمد بن 
. إسماعيل البخاري رَيمَدَاانَهَ وأن أفسّر المشكل من أحاديثه» وأبِيِّن الغامض 
من معانيها» اه!". 
آآت معالم السنن في شرح فتن أنون داود”" لأبى سليمان حمد بن 
سليمان الخَطابي (ت88٠ه).‏ وهو شرح نفيسء ولعلّه أوّلَ من تناول 
كتاب أبي داود بالشرح. وشرحه للسئن برواية ابن داسة”*'. وهي تخالف 
في ترتيبها رواية اللؤلؤي المطبوعة. 
)١(‏ «أعلام الحديث» .)١1١5/1(‏ 
)١(‏ «أعلام الحديث» .)١١ /١(‏ 
إفر4ه وهو مطبوع» من ضمن طبعاته. الطبعة التي. مع مختصر سنن أبي داود. للمنذري» وتهبذيب 
تبذيب سنن أبي داود» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية) 
(ت١0/اه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة (٠٠5١ه).‏ 


(5) ملحق «معالم السئن» .)١3١/0(‏ 2 | 





الجزء الأول ظ 000 5390030 ا 
قال في مقدّمته: فوقد سيم أب ارة لان هذا من الحديث في أصول 
العلم» وأمّهات السئن وأحكام الفقه. ما لا نعلم متقدّمًا سبقه إليه» ولا متأخرًا 
وقد كتبت لكم فيما أمليت في تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيهاء 
وذكر أقاويل العلماء واختلافهم فيها؛ علمًا جمّاء فكونوا به سعداء نفعنا 
الله تعالئ وإيّاكم برحمته) اه "'". 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد”"» لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي (ت577ه). 

قال ابن حزم (ت457ه) رَمَدَانَه: «كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر - وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة - وهو 
كتابٌ لا أعلم في الكلام علئ فقه الحديث مثله أصللاء فكيف أحسن منه)”". 

قال ابن تيمية رَِمَُألَهُ عن هذا الكتاب: «وهو أشرف كتاب صَئْف في 


فنة اه 


.)١7/١( «معالم السئن»‎ )١( 
وهو مطبوعء بتحقيق محمد عبد الكبير البكري» وزملائه» توزيع مكتبة الأوسء المديئة المنورة.‎ )١( 
عن رسالة ابن حزم في «فضل الأندلس».‎ )١79 /7( نقله في «نفح الطيب»‎ )*( 


(5) «مجموع الفتاوئن» (”/ .)75١١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





صنّف ابن عبد البر «التمهيد» ورتبه علئ أسماء شيوخ مالك بن أنس 
َتمَُلنَهُه وشرح فيه الأحاديث المرفوعة» شرحًا ماتعًا نافعًا جامعًا حديثا 
وفقهًا وتاريخًا ولغة وأدبًاء َمَهاللَه. 

والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبد البر رَمَُلَكَهُ عَسرٌ التناول» 
صَعبٌ المأخذ. لا يسهل الوصول فيه إلى فوائده» فقام جماعة بإعادة ترتيبه. 
ومن أحسنها - فيما يبدو لي, والله أعلم - ما وقع على أبواب الموطً”". 

قال في مقدّمته: ١رأيتُ‏ أن أجمع في كتابي هذا كلّ ما تضمّنه موطأ مالك 
بق انين َِمَهُنَهُ في رواية يحي بن يحيئ الليثي الأندلسي عنه» من حديث 
رسول الله كَل مسنده ومقطوعه ومرسله. وكل ما يمكن إضافته إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ووتث للك هراتب» قدّميكه فبها:المتص لثم ها حرفل محراه هما 
اختلف في اتصاله؛ ثم المنقطع والمرسل. 

وجعلته علئ خروف المعجم في أسماء شيوخ مالك وَمَهُوائّة؛ ليكون 
أقرب للمتناول. 


ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك» وكل مرسل جاء 


)١(‏ من ذلك «فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر علئ موطأ مالك»؛ لمصطفئ صميدة» من 
فتشوراث :دان القن العلمية الظبحة الآولة :10 1ه 





الجزء الأول 00 مجك ادن 
مسندًا من غير طريقه رحمة الله عليه» فيما بلغني علمّه» وصحٌ بروايتي 
جمعه. ليرئ الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحًّة. 
واعتمدت في ذلك علئ نقل الآئمّة» وما رواه ثقات هذه الامّة. 

وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عوّل 

وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلهاء وناسخها ومنسوخهاء وأحكامها 
ومعانيهاء ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصّرهء وينبّه العالم ويذكره. 

وأثبت من الشواهد علئ المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكرٌه 
وصحبني حفظه» مما تعظم به فائدةٌ الكتاب. 

وأشرث إلئ شرح ما استعجم من الألفاظ, مقتصرًا علئ أقاويل أهل اللغة. . 

وذكرة لصون الككا مق الاعبار الدالة عل التحف عن ضة 
النقلء وموضع المتصل والمرسلء ومن أخبار مالك رمَهُلنَهُ وموضعه من 
الإمامة في علم الديانة» ومكانه من الانتقاد والتوفى في الرواية» ومنزلة 

و تس 7 

اللبيب علا المراد» وتغنى المقتصر عليها عن الازدياد. 


وأومأت إل ذكر بعض أحوال الرواة وأنساءهم وأسناءهم ومنازلهم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





وذكرتٌ مَن حفظت تاريخ وفاته منهم» معتمدًا في ذلك كله على 
الاختصار» ضاربًا عن التطويل والإكثار» والله أسأله العون علئ ما يرضاه. 
ويزلف فيما قصدناهء فلم نصل إل شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله. لا 
شريك له. فله الحمد كثيرًا داتمًا علا ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد 
كتابه» وعلئ ما وهب لنا من التمسّك بسئّة رسوله محمد يَكِه وما توفيقي 
إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل» اه. 

قلت: وباك لجملة فهو كتاب : عليز وتعافل مهن را قرا" ١‏ لعجب العجاب» 
فسبحان الله الومّاب! 

4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار"'. لأبي عمر يوسف 
ابن عبد البر (ت"477ه). صنّفه بعد «التمهيد»» وقصد فيه شرح جميع 
أقاويل الصحابة والتابعين في الموطأء وما لمالك فيه من قوله الذي بنى 
عليه مذهبه» واختاره من أقاويل سلف أهل بلده» الذين هم الحجّة عنده 
علئ من خالفهم» مع ذكر ما لفقهاء الأمصار من التنازع في معان كل قول 
رسمه مالك في الموطأ. 

وقد رتبه فيه علئ أبواب الموطأً. 


)١(‏ مطبوعء من طبعاته طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» 
الطبعة الأولئ (1١57١ه).‏ ظ 





الجزءالاول ظ 0 5390 ١لاء‏ 
اا 0 
وقد اعتبره ابن حزم (ت407ه) رمه متي |اللتمهيد”. 
قال أبو الطاهر السَّلمِي (ت1ه0ه) رِيْمَدَالنَهُ عن كتاب «الاستذكار»: 
«هو كتاب لم يصئف في فنه مثلّه اه و 


- شرح السنّة”"» للحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه).‏ 
قال السخاويٌّ (ت107ه) رجانه عن هذا الكتاب: «مفيد في بابه) اه ". 


قال مصئّفه واصمًا كتابه: «هذا كتاب في شرح السئة» يتضمّن - إن شاء الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ - كثيرًا من علوم الأحاديث. وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله يِه من حل مشاكلهاء وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء يترتب عليها من 
الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغنى عن معرفتها المرجوع إليه في 
الأحكام والمعوّل عليه في دين الإسلام)... 


)١(‏ «نفح الطيب» (/ :.)١79‏ نقلا عن رسالة «فضل الأندلس» لابن حزم. قلت: كذا قال ابن 
حزم رَيمَهُآنَك أن «الاستذكار» اختصار للتمهيد, ولكن الواقع خبلافه» الله الموقق: 

(؟) مقدّمة إملاء الاستذكار (ص5 7). (ضمن لقاء العشر الأواخر). 

(*) وهو مطبوعء بتحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط؛ من مطبوعات المكتب الإسلامي. 
الطبعة الأولىن بدئ فيها (795١ه).‏ وانتهت (0٠٠5١ه).‏ ظ 

(4) «فتح المغيث» (35/5”). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 

وقال: «وإني في أكثر ما أوردته بل في عامّته مسِّع» إلا القليل الذي لاح لي 
بنوع من الدليل» في تأويل كلام محتملء أو إيضاح مشكلء» أو ترجيح قول 
عل آخرء إذ لعلماء السلف - رحمهم الله تعالئ - سع كاملٌ في تأليف ما 
جمعوه. ونظر صادق للحَلّف في أداء ما سمعوه)”"'. 





قلثُ: وقد اعتمد كثيرًا علئ كلام الحَطَّابي في كتبه رَمَهانَة. وكتابه 
سول محخدة بمطيد يه المعدى دولا على هذه المدهى: 

ومن المهمٌ أن يتنه المطالع لكتابه للأحاديث التي يوردها بإسناد نفسه 
إلول رسول الله ككل ” م يقول عقبها: « 550 أو لخر جه البخاري»»؛ أو 
(أخرجه مسلم). فينظر هل ساقها من طريق البخاري أو مسلم أو من طريق 
آخرء فإن ساق الحديث من غير طريق صاحبي الصحيح, فقوله عقبه: «متفق 
عليه)» أو «رواه البخاري»» أو «أخرجه مسلم»» إنما يعني به أصل الحديث. لا 
اللفظ الذي ساقه جميعه. حتئ تعتبره برواية الصحيح. والله الموفق 

والحال مع البغوي رَتِمَدَنَهُ كالحال مع البيهقي (ت/45ه)؛ حيث يورد 
الحديث بسند نفسه. ثم يعزوه إلئ البخاري أو مسلم أو إليهماء باعتبار 
إخراجهما أو أحدهما لأصله» وقد 5 ابن دقيق العيد (ت7٠/اه)‏ 
تمَُألنَهُ تصرّف البيهقي شولهة :ذلك عدن تعيت داه إذا قصد الاحتجاج 


(1) «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 7 -”) باختصار. 








الجزءالاول ظ 00 بعجكة]أامى 
بلفظة معيّنة؛ لآن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلمء مع أن 
المحدّثين أعذرٌ في هذا من الفقهاء؛ لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة 
المخرجء وعلئ هذا الأسلوب ألّفوا كتب الأطراف, فأمّا الفقيه الذي 
يختلف نظره باختلاف اللفظء فلا ينبغي له أن يحتحّ بأحد المخرجين إلا 
إذا كانت اللفظة فيه» اها"". 


5- المُعلم بفوائد مسلم'""» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت577ه). وهو أول شرح لصحيح الإمام مسلم'". اشتمل علئ عيون 
من علم الحديثء وفنون من الفقه» عل أشعرية فيه. والكتاب إنما هو 
فووس املؤهاء ولو تر در ونال هلكا نغاءة إنتقاء الله 

قال القاضي عياض رَيِمَهُنَهٌ: «إن كتاب المُعلم لم يكن تأليفا استجمع . 
له مؤلّفه وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه» وتتلقّفه وكدات 


الألمّاء» اه(*'. 


.)١١5/1( «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) وهو مطبوعء بتحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» من مطبوعات دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولئ (98/8١م).‏ 

(؟) انظر مقدّمة المحقق لكتاب «المُعلم» .)١57/1(‏ 

(0) إكمال المعلم) (١/؟7/7).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 





ملا 0 لأبي بكر بن العربي (ت47 هه)"''. 

يقول محقّق كتاب «القبس» عن ابن العربي المالكي صاحب «القبس»: 
اوالشارح رِيِمَهُلَُ معروف بدقّة النظرء وتحرير محل النزاع في المسائل 
اليكتافيه فنها بين الأئكة فقيو إذا عرضت سألة خلؤذقة :نافقها ويه 
أقوال العلماء» ويُعرب عن رأيه صريحًاء وأحيانًا يرجح المذهب المالكي. 
وأحيانًا يرجح غيره من المذاهب؛ إذا ظهر له أنه الحق» يقول به ولو خالف 
مالكًا نفسه. وذلك في كثير من المسائل»7". 

وأشار إلىئ أن من مزايا هذا الكتاب أنه أتئ بما كان أغفله الباجي (515ه) 
في «المنتق» شرح الموطأء وذلك أن الباجي أغفل كثيرًا من علوم الحديث 
الذي يتضمّنه كتاب الموطّأء وأشبع بع القول في الفقه” ". 

6 - إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم”*» لأبي الفضل عياض بن 
)١(‏ مطبوعء بتحقيق: محمد عبد الله ولد كريم» طبع دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولئ (997١ه).‏ 
() مقدمة المحقق لكتاب القبس» .)7/١ /١(‏ 
(*) مقدمة المحقق لكتاب «القبس» .)7١ /١(‏ 


(5) مطبوع» بتحقيق: الدكتور يحيئ إسماعيل» من مطبوعات دار الوفاء بمصر - المنصورة» مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولئن (14١5١ه).‏ ومن الدراسات فيه كتاب «منهجية فقه الحديث 


عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للدكتور الحسين بن محمدء دار ابن 
عفان» الخبر» السعودية» الطبعة الأولئن (5١5١ه).‏ 





الجزءالاول 





موسئ بن عياض اليحصبي (تغ ‏ 0ه). أكمل فيه كتاب «المُعلم» للمازري. 
فأجاد وأفاد. وفاق أصله أو كاد! والقاضي عياض أشعريّ في العقيدة» غفر 
الله له. ظ 

4- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج"''» لمحيي الدين شرف 
الدين يحي بن شرف النووي رتكلاكه). وهو شرح جمع فيه خلاصة 
0 شروح. ووصف بأنه أجمع الشروح فوائل. وأكثرها عوائد. وأضبطها 
للشوارد والأوابد. مع أشعريّة فيه» غفر الله له ورحمه. 

قال السخاوي (ت”7١1ه)‏ رَيِمَةَاانَه: «نِعمَ الكتابٌ شرح مسلم لأبي 
زكريا النووي» اه'". 

. شرح الإلمام»”" واشرح عمدة الأحكام) كلاهما لاسن دفيق‎ - ٠ 
ل/اه) رح ةآلنةُ.‎ ٠١ العيد (ت”‎ 

قال السخاوي (ت07١5ه)‏ رَيمَهُآنَهُ: «وفيهما دليلٌ علئ ما وهبه الله 
تعالئ من ذلك (يعني: فقه الحديث, والتنقيب عما تضمّنه من الأحكام 


| وهو مطبوع ومن طبعاته طبعة بتصحيح محمد محمد عبد اللطيف. دار إحياء التراث (11947ه).‎ )١( 
«فتح المغيث» (5/ ه”).‎ )1( 
مطبوع جزء منهء بتحقيق: عبد العزيز بن محمد السعيدء دار أطلس للنشر والتوزيع؛ الطبعة‎ )6( 


الأولئ (514١ه).‏ في جزأين» حقق فيها تقريبًا سدس الموجود من المخطوط. ‏ 








|| اقرع 


والآداب المستنبطة منه)» اه”'"'. 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





قلت: قد قرأت كتاب «شرح عمدة الأحكام»”" لابن دقيق العيد» المسمّئ 
الإحكام الأحكام». ورأيته يتميّر بأمور منها: 

- تخريجه الفروع عل الأصول عند بحثه للمسائل المستنبطة من الحديث. 

- اعتماده طريقة البحث لا التقرير في غالب الكتاب. عند شرح الحديث 
وذكر مسائله. وهذا من ورعه وحيطته حم أله 

- إرشاده عند كلامه عل فقه الحديث إلن جهات مكملة للبحث في 
المسألة» يحيل القارئ إل تحصيلها. 2 

- الاختصار في العبارة» فهو شرح موجز غير بسيط» ولعل سبب ذلك 
أنه أملاه. ظ 


هه سير 
له 


- استقلاله في سبك العبارة» مها ً. 
' ومن المهمّات حول هذا الكتاب: أن يُعلم أن الذي دوّنه من إملاء ابن 
دقيق العيد. هو الشيخ عماد الدين القاضى إسماعيل بن تاج الدين محمد 
بن سعد بن أحمد بن الأثير الحلبي» وهو الذي سمّىْ شرح العمدة باسمه 


(١)«فتحا‏ لمغيث) (377/5). 
(1) وهو مطبوع» من طبعاته طبعة المطبعة المنيرية» دار الكتب. 





الجزء الأول 00 بمج امن 
الذي عرف به: «إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام»» وبسبب 
الإملاء حصل في العبارة نوع صعوبة» تزول - إن شاء الله تعالئ - بالمران 
وإعادة النظر. ظ 

أمَّا كتاب شرح الإلمام فقد مات رَحَهِأْللَدُ قبل تمامه» وهو شرح عظيم. 
ذكر مقاصده في مقدمته فقال: «... فنشرح ما فيه (يعني: ما في كتاب الإلمام 
بأحاديث الأحكام) من السنن علا وجوه نقصدها ومقاصد نعتمدها: 

الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديثء والمخرّجين له. والتكله 
فيما يتعلّق به علئ وجه الاختصار. 

الثاني: التعريف بوجه صِكّته: إِمّا علئ جهة الاتفاق» أو الاختلاف. 
علئ وجه الإيجاز أيضًا. 

الثالث: الإشارة - أحيانًا - إلئ بعض المقاصد في الاختيار لِمَ الاختيار عليه! 

الرابع: الكلام علئ تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلّق بذلك فائدة: 
إِمّا لغرابته عن الاستعمال العادي, أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين. - 

الخامس: إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحيانًا. 

السادس: في علم البيان في بعض الأماكن. 


السابع: الكلام علئ المعاني التركيبية» والفوائد المستنبطة» والأحكام 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظم. 

الثامن: اعتماد ما تقدّمت الإشارة إليه» مع عدم الميل والتعصّب في ذلك 
اليه د قن ع الماك شور باارلقا مها يمد نه أسحاتب 
المذاهب لمذاهبهم» أو يمكن أن يُستدلّ به لهم. فإن كان وجه الدليل 
ظاهراء وإلا بدأنا ببيانه» ثم نتبع ذلك بما عساه يُذكر في الاعتذار عن مخالفة 
ظاهره لمن خالفه؛ إن تيسّر ذلك. 





التاسع: الإعراض عمًا فعله كثيرْ من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط 
من ألفاظ الحديثء؛ كمن يأتي إلى حديث 1-5 جواز المسح علئ 
الخفين: أو الاستنشاقء أو الظهارء أو الإيلاء - مثا -» فيأتي بمسائل ذلك 
الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلّم عليه وإن أمكن 

العاشر: ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان» ومن يُعدٌّ فيهم من الأعيان. 
فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط» واسترسلوا في ذلك استرسال 
غير عد زد ولا ميساظ فيدر ا ونه لواو أطالوا: وما نيط لوك و انوا 
وجومًا ليس في صفحاتها نور» وذكروا أوهامًا لا تميل إليها العقول الراجحة 
ولا تصٌورء حتئ قل عن بعضهم أنه ادَّع الاستدلال علئ جميع مسائل 
مذهبه الذي تقلّده من الكتاب العزيز. 





الهز الاول لسك 

الحادي عشر: تهذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث» وتلخيصه. 
والتحقيق فيه» والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ عليل قائله. 

الثاني عشر: جلب الفوائد المتبدّدة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة 
في كلام الشارحين للأحاديث؛ فيما علمناه علئ حسّب ما تيسّر. 

إلئ غير هذه الوجوه من أمور تعرضء وفوائد تتصدّئ للفكر فتعترض» 
ولاتعرض» اه'". 

قلت: وهذا الشرح لو تمّ علئ هذه الصفة؛ لكان عجبًا من العجائب» 
وهو فيما قد تجّ منه أدهش العلماء» [فجاء بالعجائب الدالّة على سعة 


دائرته» خصوصًا في الاستنباط ]”'". 


. .””)هال١ التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين سليمان الطوفي (ت5‎ - ١ 
قال محقق الكتاب: «وقد كشف هذا الكتاب عن مقدرة في التألى» ف‎ 
وسرعة في الإنجازء ومكانة في العلم» فقد أتم هذا الشرح الذي وصل إلى‎ 
مئات الصفحات في ستة عشر يوماء مع ما فيه من مباحث شائكة» كبحث‎ 
.)71- 75 /١( «شرح الإلمام؛»‎ )١( 
.)97 /5( ما بين معقوفتين من كلام ابن حجر رَمَهَاَنَهُ في «الدرر الكامنة»‎ )1( 
فر مطبوع. بتحقيق ايد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان» بيروت». المكتبة المكية. وك‎ 


الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





المصلحة في شرح حديث: «لَاضصَرَّرَ وَلَاضِرَارَا الذي كان مثار جدل بعده. 

بدأ في ثلاثة عشر ربيع الثاني سنة ثلاث عشرة وسبعماثئة» وفرغ منه في 
ثمانية وعشرين منه. 

وهو شرح جيّد في مجمله» وإن وقع فيه بعض الهنات» لا تنقص من 
قيمته» ولا تضع من قدره) اه'''. 

وذكر المحقق بعض التناقضات التي وقع فيها المؤلّف عند شرحه لحديث: 
«لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَا عند تقريره مسألة المصلحة التى خالف فيها جمهور 
العلمجاء””: / 


- الكاشف عن حقائق السنن» شرح الطَّيبي علئ مشكاة المصابيح”", 
لشرف الدين أبي الحسن الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي ((ت"57 /اه). 
ذكر في مقدّمة الكتاب أنه طلب من أخيه في الدين محمد بن عبدالله 
الخطيب التبريزي (ت بعد 7”/اه) أن يهذّبٍ ويشذب المصابيح ويعيّن 


- ' - 0 ص 1 95 بس ابي 
رواته» وينسب أحاديثه. قال الطيبيٌ رَحَدَأللَهُ: «فلمًا فرغ من إتمامه شمّرت 


(1)امقلامةامحدق «التعيين») (ص3). 

(6)هقلامة فيحوى:والتغيين» (ى 1 

() وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» من مطبوعات مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة 
المكرمة - الرياضء الطبعة الأول (5107١ه).‏ 








الجزءالاول 0 بمج أاحى 
عن ساق الجدّ في شرح معضله؛ وحل مشكله. وتلخيص عويصه. وإبراز 
والبيان» بعد تتبّع الكتب المنسوبة إلئ الأتمّة وََتَهعَت وشكر مساعيهم. 
معلمًا لكل مصيّف بعلامة مختصّة به» فعلامة معالم السنن وأعلامها «خط», 





وشرح السدة (احس)» وشرح صحيح مسلم المح والمائق للزمخشري «فا). 
51573 وسلكض ل الها مواطرق اللتمصارهروكاة شر امتمادى وها 
اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محيي الدين النووي؛ لأنه كان أجمعها 
فوائد» وأكثرها عوائد» وأضبطها للشوارد والأوابد. وما لا ترئ عليه 
علامة فأكثرها من نتائجح ساغ خاطري الكليل؛ فإن ترئ فيه خلا فسدّه 
جزاك الله خيرًا» اه'''. ظ 

والكتاب نفيس جدًا في النواحي البلاغية في الأحاديث» وما يتعلّق بها 
من تدقيقات» لكن له منزع صوفي وأشعرية في العقيدة؛ غفر الله له. 

١‏ - كتاب «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع 
الكلم)"" لابن رجب الحنبلي (ت5ؤلاه) رَحمَدَالنَكُ وهو شرح ماتع جامع 


.)5194-17582/5( شرح الطَّيبي‎ )١( 
(؟) وهو مطبوعء» من طبعاته الطبعة التي بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة‎ 
.)ه١511( الرسالة - بيروتء الطبعة الأولئ‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِزِ 





كثير الفائدة» ملأه بأقوال السلف. رِمَهُمِلنَه وهذه طريقة في الشرح لم أر من 
يضارعه فيهاء مع تحقيقات وتدقيقات فريدات» جزاه الله خيرًا. 

17- طرح التثريب شرح التقريب» لزين الدين عبد الرحيم العراقي 
(ت8607ه). وأكمل الشرح وله أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
(ت7مىه). 

والمتن اسمه (تقريب الأسانيد)» قال العراقي في مقدّمته: «أردت أن 
أجمع لابني أبي زرعة مختصرًا في أحاديث الأحكام» يكون متّصل الأسانيد 
بالأئمّة الأعلام؛ فإنه يقبّح بطالب الحديث» بل بطالب العلم أن لا يحفظ 
بإسناده عدّةٌ من الأخبار» يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار. وعن 
مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضارء ويتخلّص به من الحرج بنقل 
ما ليست له به رواية» فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. 

ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولهاء وكان قصر 
أسانيد المتقدّمين وسيلة لتسهيلها؛ رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في 
تراجم محصورة:» وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة. 
ما مطلقًا على قول من عمّمه أو مقيّدًا بصحابي تلك الترجمة. 

ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من 


«الموطأ» و«مسئد أحمد».. . 








الجزء الأول 0 53900 01 
فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعرٌه لأحد. وكان ذلك علامة كونه 
وإن كان في أحدهما اقتصرتٌ علئ عزوه إليه» وإن لم يكن في واحد من 

الصحيحين عزوته إلئ من خرّجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن 

التزم الصحّةء كابن حبّان والحاكم. 
فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادةٌ تدلّ على حكم ذكرثُها. 
وكذلك أذكر زيادات أخرّ من عند غيره. 
فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره؛ بل أقول: ولأبي 

داود أو غيره كذا. 
وإن كانت من غير حديثه قلتّ: ولفلانٍ من حديث فلانٍ كذا. 
وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة» كقولي: عن نافع» عن ابن 

عمرء لم أذكرها في الثاني وما بعده» بل أكتفي بقولي: وعنه» مالم يحصل 

اشتاه. ظ 
وحيث عزوت الحديث لمن خرّجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك 

اللفظ. علئ قاعدة المستخرجات؛ فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي 


عو 2 
رويته منه؟ عزوته إليه بعد تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
وإن كان قد علم أنه فيه؛ لتلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين» اه 0 
وهذا الشرح مرتب علي أساس المسائل» فيورد اللحديث» ثم يغنون لمسائله. 
وقد لاحظت شبها في عبارته مع «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 

وبااي لي ود وا ااا 
بن المؤلف أبو زرعة قرينٌ الحافظ في الطلب. 





وهو شرح مفيد مستقص في شرح الأحاديث التي يتكلّم عليهاء مع رحابة 
أفق» وقوّة علمية ظاهرة. رَجِمَهألنَهُ 

. قال في مقدّمة الشرح: «لما أكملت كتابي المسمّئ (تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» وحفظه ابني أبو زرعة المؤلّف له وطلب حملّه عنّى جماعةٌ من 
الطلبة الحملة» سألني جماعةٌ من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه 
يصعب على موضوع الكتاب» ويكون مط د بين الإيجاز والإسهاب» 
فتعلّلت بقصور من المجاورة بمكّة عن ذلكء وبقلّة الكتب المعينة علئ ما 
مالك قر انك أن المساوعة إلين اللكيى أرلية وار ودوتلوك لزن أ 
ننه 1 فس 4ه و لما تذكرقة. رن اققير الؤمان وهل الأعراناة تع" 
«طرح التثريب في شرح التقريب؛: فليبسط الناظر فيه عذرّاء وليقتتص 
عرؤس فوائده عذراء والله المسؤول في إكماله وإتمامه» وحصول النفع به 


.)١9-177/١( #تقريب الأسانيد - مع طرح التثريب»‎ )١( 





الجزءالاول 





ودوامه. إنه عليل ما يشاء قدير. وبالإجابة جدير. 
ورأيتٌ أن أقدّم قبل شرح مقصود الكتاب مقدّمة في تراجم رجال إسناده. 
ورأيتُ أن أضمٌ إليهم من ذكر اسمه في بقيّة الكتاب, لرواية حديثء أو 
عِِ ٠‏ كش 5 ل 0 ) 
كلام عليه او لذكره 2 اثناء حديث؟ لعموم الفائلة بذلك» اه 5 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري”". لشهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني (ت807ه). حت قيل تورية: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». 
وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمدة العلماء وطلاب العلم في شرح 
الحديث والوقوف على معانيه» وشهرته 000 نين أهل العلم وطلابه 
ورؤيتهم له» تغنى عن الإطناب في وصفه» فليس من رأئم كمن سمع! 

اعتمد فيه شرح صحيح البخاري عل أتقن الروايات عنده» وهي رواية. 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لهاء وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه 
إلئ ما يحتاج إليه عند ما يخالفها ". وللعالّامة المحقق المدقق عبد العزيز بن 


.)١19- ١5 /١( «طرح التثريب»‎ )١( 
)وهو سيوع بودن ينات لزي الت شق اللشيع عي القوين ون هيا ال بويا من أله‎ 
إلئ كتاب الجنائز (ج١ - 7)» وبترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وأكمل المقابلة‎ 

محبٌ الدين الخطيب» طبع المكتبة السلفية. 


(*) «فتح الباري» /١(‏ /1). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





عبد الله بن باز رَِمَهَُهُ تعليقات علئ مسائل مهمَّة في العقيدة وغيرها في 
الكتاب إلا الجزء الثالث منه» أجاد فيها وأفاد ما شاء الله. 

كان شروع الحافظ ابن حجر في تأليفه سنة (11١8ه)‏ علئ طريقة الإملاء» 
لم صار يكتب بخطه شيًا فشيعاء فيكتب الكرّاسة» ثم يكتب جماعة من 
الأئمّة المعتبرين» ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع. 
وذلك بقراءة العلّامة ابن خضرء فصار السَّفر لا يكمل منه شيءٌ إلا وقد 
قوبل وحرّرء إلئ أن انتهئل في أوّل يوم من رجب سنة (857ه)» سوئ ما 
ألحقه فيه بعد ذلك؛ فلم ينته إلا قبيل وفاته. وَمَدَاللَه. 

ومن المهمات حول هذا الشرح ما يلي: 

- أنه شرط علئ نفسه أن الحديث الذي يورده أثناء الشرح فهو صحيح 
أو حسن عنده. 

- عند إرادة النظر في شرح حديث منه» عليك أن تحصر أماكن وجوده في 
البخاري. ثم تفتح عليهاء فقد كانت طريقة الحافظ أنه يشرح الأحاديث التي 
كرّرها البخاري في كل موضع بما يحتاجه» تبعا لمقصد البخاري» وليت من 
يقوم باختصار صحيح البخاري وجمع شرح كل حديث في موضع واحد. 

6 - فتح العام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام؛ لأبي يحبئ زكريا 


الأنصارى الشافعي الخزرجي (ت5؟وه). وهو شرح مختصر. 


الجزء الأول 





وأردت الآن أن أشرحه شرح يحل ألفاظه؛ ويبين مراده مجتنب] فيه الإعادة 
إلا لنكتة» يحصل بها إفادة» اه"''. 

الشرعية» لخْصيّه من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهماء ولا أذكر فيه إلا 
ما صم أو قاربه» اه'". 

115- فيض القدير شرح الجامع الصغير ”ل لعبد الرؤوف المناوي 
(رت١7١1ه).‏ وهو شرح جامع مفيد, يُسعف كثيرًا في شرح أحاديث يعسر 
الوقوف لها علىل شرح عند غيره. 

5 : 00 
الكحلاني (07ت87١1١ه).‏ يقول في مقدّمته: «١اختصرته‏ عن شرح العألامة 
شرف الدين الحنين بن محمد المخريى أعل اللورسة ق علو عقتض ”ا 
علئ حل ألفاظه وبيان معانيه» قاصدًا بذلك وجه الله» ثم التقريب للطالبين 
)١(‏ «فتح العلام» (ص ١‏ 5). 
() «الإعلام بأحاديث الأحكام - مع شرحه فتح العلام» ص (55 -560). 


(4) مطبوع؛ من طبعاته الطبعة التي حقّقها فوّاز أحمد زمرلي؛ وإبراهيم الجمل؛ من مطبوعات دار 
الكتاب العربي» الطبعة السادسة (517١ه).‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
والناظرين فيه» معرضًا عن ذكر الخلاف والأقاويل» إلا أن يدعو إليه ما 
ورتظ ييه اندلا مقا للؤمعاة المخ رونو الاطنات :الثم وتوقك فنجيت 
إليه زيادات جمَّة علئ ما في الأصل من الفوائد» اه'''. 

- نيل الأوطار من أسرار منتقئا الأخبار”''» لمحمد بن على الشوكاني 
(ت5؟175ه). شرح نفيس محرّر في الكلام علئ معاني الأحاديث» شرح 
فيه كتاب «المنتقئ من الأحكام» لمجد الدين ابن تيمية رَحمَدَاالَهُ اعتمد فيه 
. عل «التلخيص الحبير»» و«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» مع زياداتٍ 
وتحريرات. فأجاد وأفاد. لا يكاد يستغنى عنه طالبٌ علم. 





4- عون المعبود على أن داود””, ا الطيب محمد شمس 
الحق عظيم آبادي (ت17794١ه)”*'.‏ وهو شرح نفيسء اعتمد فيه كثيرًا على 
امعالم السئن» للخَطَابِيء وعلئ كلام المنذري في «مختصر السنن»» وابن 
القيم ف اخيليت محتصر الستناء وللمصنف كتاب كبيز 2 شرح سشن من 
(0) #سبل السلام» .)53١/١(‏ 
(؟) وهو مطبوعء من طبعاته الطبعة المنيرية» التي صوّرتها دار الجيل. 
("') مطبوعء من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي» وهي تصوير للطبعة الحجرية. 

(4) وقد تسب الكتاب في المجلّدين الأولين منه إلئ أخيه محمد أشرف العظيم آبادي 


(ت1777ه).» وحرّر بعض إخواننا أن الكتاب جميعه لشمس الحق عظيم آبادي. انظر «حياة 


'المحداف كيس الس واعهالةاص. 2ه 1 





الجزءالاول 





داود لم يتمّه» اسمه «غاية 00000 من أجله «عون المعبود) 
حاشيةً. وقد اعتمد للشرح رواية اللؤلؤيء ولكنه لم يترك حديثًا واحدًا من 
الأحاديث التي وجدها في غير رواية اللؤلؤي إلا وشرحهاء مع التنبيه إلئ 
أنها ليست من رواية اللؤلؤي لسئن أبي داود. 
-٠‏ تحفة الأحوذي شرح الترمذي”''"» لعبد الرحمن المباركفوري 
(رت”1107ه). شرح نفيسٌ للغاية» اعتمد كثيرًا عل «نيل الأوطار»)» و«تقريب 
التوذيي؟ كرد مععدر و كتانج وقد ةا تفن عنمن الفواتكبو العو اد 
ما لا غنية للمحدّث عنه. مع تعظيم لأهل الحديث؛ وسير علئ منهج 
السلف في الشرح» فجزاه الله خيرًا. 

وهذه مسائل وتتمات أختم بها الكلام عن كتب شروح الحديث: 

١‏ - شرح العالم للحديث لا يعني صِحّته عنده. 

قال الحافظ العراقي (ت5١8ه)‏ حَوأنَهُ: «عادة المتقدّمين السيكوت 
عمًا أوردوا من الأحاديث ف تصانيفهم. وعدم بيان من خرّجهء وبيان 
الصحيح من الضعيف. إلا نادرّاء وإن كانوا من أئمّة الحديث؛» حت جاء 


النووي فبيّن. 


)١(‏ وهو مطبوعء من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي بيروت» مصورة للطبعة الحجرية. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





وقصدٌ الأوّلين أن لا يُغفل الناس النظر في كل علم في مظنّته؛ ولهذا مشئ 
الرافعيٌ علئ طريقة الفقهاء. مع كونه أعلم بالحديث من النووي» اه'"'. 
وقال م (ت١91ه)‏ ورَمََالنَهُ: «قد كان الرافعيٌ من كبار أئمّة 
وأخبرني من أثق به: أن الحافظ ابن حجرء قال: الناس يظئون أن النووي 
أعلم بالحديث من الرافعي» وليس كذلك. بل الرافعٌ أفقه في الحديث من 
النووي» ومن طالع أماليه وتاريخه وشرح المسند له. تبيّن له ذلك. 
والأمرٌ كما قال» اها". 


ولعلّ سبب ذلك في مصتّفات النووي أنه كما قيل في ترجمته: كان 
تصنيفه تحصيله. والله أعلم. 

؟ - تصريح الشارح بدلالة الحديثء أو أنه حجّة في كذاء لا يعني قوله 
بهذه الدلالة؛ إذ موضوع الشرح أن يبيّن دلالة الحديثء أمّا الاستدلال 
للمسائل فقد تقوم موانع تمنع من الأخذ بدلالة الحديث» كوجود صارف 
)١(‏ من كلام العراقي في خطبة تخريجه الكبير للإحياء نقله المُناوي في «فيض القدير شرح الجامع 

الصغير» (١/١؟).‏ 


(؟) «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» للسيوطي (ص”57)): تحقيق: محيي الدين مستوء مكتبة دار 


التراث» المدينة المنورة» ط أولي' (/511١ه).‏ 





الجزءالاول 





يصرفه. أو وجود ناسخ ينسخه. أو وجود 509 أو مقيّد» أو غير ذلك. 

” - ينبغي ملاحظة ما يورده الشراح علئ سبيل البحث أو علئ سبيل 
التقرير» فالأول لا يُعتمد. بخلاف الثاني» من ذلك إذا ناقش الشارح قضية 
06 بحديث أثناء شرح حديث آخرهء فهذه ليست 5 التقرير'". 

؛ - كلام الشارح لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يفسّر اللفظ بحسّب اللغة» فيذكر موضوع اللفظ لغة. 

الثانية: أن يعيّن مجملاء ويبيّن مرادًا. 

فالارل تطلتي فيه :صييكة التق عن اهل اللخ 

والثانى يُطلب فيه الدليل علئ هذا التعيين. 

فمثلا: إذا قال النيّة هي القصد لغةء فهذا من الأوّل. 

وإذا قال: قوله: «بالئيّاتِ) الباء للسببية؛ فهذا لا يتعيّن أنه المراد» حت 
يقيم دليله علئ هذا؛ لأنه تعيين لأحد المحتملات ل «الباء)” ''. وتعيين أحد 
المحتملات يُرجع فيه إلى الاجتهاد» وهو استنباط الأحكام» وبيان المجمل. 
وتخصيص العموم. 
)١(‏ انظر «فتح المغيث» /١(‏ 174). 
(؟) انظر «بدائع الفوائد» .)5١/2/5(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِاِ 





وكل لفقل اتعتما مين نضاء نهو الالى تعقمد ته هلل الخو هد 
والدلائلرووة دده الراى»فرف كان أحد المسنين أظهرة ويب لكي 
عليه؛ إلا أن يقوم دليلٌ علئ أن المراد هو الخفيٌ. 

وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو 
عرفية» وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علئ الشرعية أولئ, إلا أن يدل دليل 
علئ إرادة اللخوية» كما في قوله تبَدََتَدكَ: «وَصَلٍ عمد صَلوتَكَ سكن لحم 
وله سَيِيع عَلِيِمٌْ © [التوبة: من الآية7١٠].‏ 

ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل علئ العرفية أولئ؛ 
لطريان العرفية علئ اللغوية. 

ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أوليا؛ لأن الشرع ألزم. 

فإن تناق اجتماعهماء ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحدء كالقرء 
للحيض والطهر؛ اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالَّة عليه» فما ظَّه فهو 
مراد الله في حقه. وإن لم يظهر له شيء. فهل يتخيّر في الحمل علئ أيّهما 
شاءء أو يأخذ بالأغلظ حكمًا أو بالأخفٌ؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحة. إلا إن دلَّ دلِيلٌ علئ إرادة أحدهما. 


وبناءً علئ هذاء فإن الشارح للحديث بحاجة إلئ العلوم اللازمة 





الجزء الأول ظ 00 5390 





للمجتهد, ثم هو مع ذلك علئ خطرء فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا 
يجزم إلا في حكم اضطر إلئ الفتوئ به فأدئ اجتهاده إليه”9. 

ه - ومن المهمّ معرفة منهج الشارح وأسلوبه واصطلاحه - إن وجد - 
وطريقته» فإن هذا مما يُعين علئ الوصول إلئ المطلوب بأخصر طريق وأسرعه. 

5 - من الكتب المعينة على فقه الحديث كتاب «المحلّ)؛ لأبي محمّد 
على بر جك بن حزم ته )20 وهو في الأصل من كتب الفقه 
الظاهريء ولكن لغلبة الحديث عليه عند التقرير والبيان جرئ ذكره هنا. 

قال السخاويٌ (ت4107ه) رَيِمَُلَنَكُ عن هذا الكتاب» وقد عدَّه من 
الكتب الثينة غلم ذه الحديفه ااكاي ددا وال لاما فيد.قى الطعرة ضلنة 
الآئمّة. وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة») اه!". 

قال ابنُ حزم (ت407ه) وَِدَانَهُ في مقدّمة «المحلّى)»: «فإنكم رغبتم 
أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم ب «المجلّئ) 


)١(‏ مستفاد من «الإتقان في علوم القرآن» (تهذيب وترتيب الإتقان: ص١‏ 00 - 2007).: وهو وإن 
أورده في تفسير القرآن العظيمء فإن السنّة مثله. 

)١(‏ مطبوعء وقفت علئ طبعة دار الفكر طبعة مصحّحة ومقابَلّة على عدّة مخطوطاتء ونُسخ 
معتمدة» كما قوبلت علئ النسخة التي حقّقها الأستاذ أحمد محمد شاكر. 

في «افتح المغيث) (5/ 0 3). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 





شرحًا مختصرًا أيضًاء نقتصر فيه علا قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون 
مأخذه سهلا علئ الطالب والمبتدئ» ودرجًا له إلئ التبخُّر في الحجاج 
ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدّية إلئ معرفة الحق» مما تنازع ‏ 
الناس فيه» والإشراف علئ أحكام القرآن» والوقوف علئ جمهرة السنن 
الثابتة عن رسول الله يقد وتمييزها مما لم يصح. والوقوف على الثقات من 
رواة الأخبار. وتمييزهم من غيرهم. والتنبيه عل فساد القياس وتناقضه 
. وتناقض القائلين به» فاستخرت الله عَرَبجَلَّ عل عمل ذلك...». 

ونبّه إلى شرطه فقال: «ولّيعلم من قرأ كتابنا هذا أنّنا لم نحتجٌ إلا بخبر 
صحيح من رواية الثقات؛ مسندّاء ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فيا ضعفه أو 
متصبو خا فأرقنيفنا تت هموما تررف نا الآيابه تعالا هرا 


3 9 


.)35/1( «المحلّن)‎ )١( 
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(إعجاز) السنة النبوية 


|اقيرم مع 


ا 


نأب ير قال: َلَ الي كلة: ما مِنَ الْأنْبياءِ نبي إلا أَعطِي مَا مِثْله 


عَلَيْهِ الْمَشَتُ وَإنْمَ كَانَّ الَّذِي ارفيك تخكا أرخاة لله إلى َأَرجُو أَنْ 
نَ أَكْتَرَهُْ تَابعَا يَو َمَ الْقِيَامَِ)7"". 


والسئّة وحيك أوحاه الله إلى نييّه محمد يله قا ل تَبَاركوْتَعَالَ: *1 وما نلق 


عن الوق 50006 (4 [النجم: " - 5]. 


والرسول كَل أوتي القرآن ومثلّه معه. 


قال عَل: «ألا ني أونيث الِتَاب وله ما ألا يود شك شِكُ رَجَلٌ سشَبْعَانُ 


أ و 


عَلَى أربكيه 1 قُول: عَلْكُمْ بهذا الآ ما وَجَذة م فيه مِنْ حَلَالٍ فأجلوه. 
وا وَجَدْثُمْ فيه مِنْ حَرَام مَحَرمُوم ألا لاحل لَكُمْلَخمُ الْحمَارٍ المي وَلا 


))598١( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمّد يَكِكِ حديث رقم .)١91(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يل 





كُلّ ذي َب مِنْ السَبْع وكا لط مُعَاحِدِ إلا أن يَسْتَِيَ ني عَنْهَا صَاحِبَهَاء وَمَنْ نَرّلَ 
قوم تلم أن يَفوٌوه ِنَم , وه كَلَهَْنيُقِيْهُْ بول و قِرَاه). أخر جه أبو داود. 

ولفظ الترمذي: «ألا هَل عَسَئْ رَجُلْ يَبْلْعْهُ الْحَدِيتُ عَنِي وَهُوَ مُتَحٌِ عَلَى ‏ 
أريكيه: تُيقول: بَيْتنا وَيَيَكُهْ كِنَابُ الل قَمَا وَجَدْنَا فيه حلالا اسْتَحْلَلْنَا وَمَا 
ب وَِنَمَا حَرَّمَ رَسُولٌ الل يك كَمَا حَرَّمَ الله" .٠'‏ 

قال الدارميٌ رَيِمَهُنَه: «يقول: أوتيثٌ القرآن» وأوتيثٌ مثلّه من السنن 
ووم ا 

قال حسّان بن عطية (أحد التابعين من ثقات الشاميين): «كان جيريل 
لِتلئَكة ينزل علئ رسول الله يل بالسنّ كما ينزل عليه بالقرآن» يعلّمه 
إيّاهاء كما بعامه القرآن». 

وني لفظ عند ابن بطّة: «كان جبريل ينزل علئ النبي يلِ بالقرآن ومثله 
بن التق 7 

قال العراقي رَيِمَهانَهُ: «وصف السئة بالإنزال صحيح؛ فقد كان ينزل بها 
كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة 


)١(‏ حديث صحيح. عن المقدام بن معد يكرب. رَََِدُعَنَُ. سبق تخريجه. 
(5) نقله في «الحجّة في بيان المحجَّة) .)١91//7(‏ 


(6) أثر صحيح الإسناد. سبق تخريجه... 





الجزء الأول 





وهو سباع يقارق» فنوك الرس ل كباله القاية بن فرك ١م‏ كنت 
صَانِعًا ني حَحَكٌ فَاصْتَعْهُ ني عَمْرَتِكَ)''» الحديث المشهور.»”". 

وقوتم نت الس النبويّة آيات ودلائل على صدقه عَكِةِ. 

والمقصود هنا الأحاديث النبويّة المتضمّنة إخبارًا عن أمر حصل مع 
النيئ كله مما يستلزم صدقه في نبوته. 

قال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ رَيِمَهانَهُ: «آيات الأنبياء كما قد عرف هي 
مستلزمة لثبوت النبوّة» وصدق المُخير بها والشاهد بها؛ 

فيلزم من وجودها وجود النبوة. 

وصدقٌ المخير بها. 

ويمتنع أن تكون مع التكذيب بهاء وكذب المخبر بها؛ 

ذلك عدر دوعر قا لمن كدي الأ حاف ول لمن ان 1ك الى سواه 
كان هو نفسه المدّعي للنبوّة» أو ادع نبوّة غيره. 

وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله: «إوَمِنَأَظَلمُ مِمَن ادر عل امم كبا 


م رماو 


>> 4 م سد وري حك ب سم ال ساس 2ت م سح سس وله عِ ب 
قال أوى إل وم بو إِليَهِ سَىء ومن قال سَأْنزِلمِخْلَ مآ أنزل أّهُ © [الأنعام: من الآية “41]. 


)١(‏ حديث صحيح. عن يعلئ بن أميّة ريََإيَهَعَنْهُ. سبق تخريجه. 
(6) «طرح التغريب» .)١69 /١(‏ 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَل 


وقؤلاك كلهم من م نواه قال: #9 فَمَنْ أظلم مِئَن كدب 
أده وَكَذبٌ ِلص د قِإِدْ جآ 62 أَليس و ف جَهِنَّم مَتُوى لِلَكَفْرِينَ 4 [الزمر: 7"7]. 
ثم قال: « وَالذِىجآء ياْلصَِدْقٍ ٠‏ صَدَّقَ بهد أُوْلتِكَ هم امتقو © [الزمر: “37]؟ 
فالمخبر بالنبوّة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدّق به. 
والمخبر بها مع انتفائها هو الذي كذّب على الله. 
والمكذّب بها مع ثبوتها هو الذي كذَّب بالحق لمّا جاءه؛ 
فدلائل النبوّة هي مستلزمة لصدق مَن أثبت نبوّةٌ هي نبوّةٌ حق» يمتنع أن 
تكون لمن تقر هذه أو أثبت نبوة لبسق بير :لاا "5 
وليس من شرط الآية التي تظهر علئ يد النبي كَلةِ التحدّي بهاء فقد تظهر 
خوارقٌ العادات بين أتباعه وأصحابه لتثبيتهم» ورحمة من الله تعالئ لهم. 
وقد أفرد علماء الحديث هذا النوع من الحديث بمصئّقات» سمت كتب 
(«دلائل النبوّة»» من ذلك دلائل النبوّة للفريابي (ت١١٠ه)”"»‏ ودلائل النبوّة 
لأبي نُعيم الأصبهاني (ت570ه)”",. ودلائل النبوّة للبيهقي (ت/50ه)”. 
)١(‏ «النبوّات» (ص 386). 


22 مطبوع. بتحقيق : عامر حسن صبري» دار حزاء. 5-0 الطبعة الأول 5٠5(‏ اه). 


(؟) مطبوع» توزيع: دار البازء مكّة» يبدو أنه مصوّر عن طبعة للكتاب عام (/141١ه).‏ 


(4) مطبوعء بتحقيق: عبد المعطى قلعجى: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ (5 ٠5ه).‏ 





الجزء الأول 0 بمج أاحى 

وسيرة الرسول كَل وشمائله تتناق مع حال أهل الكذب والمخرقة 
والادّعاءء كما أن جوانب ما في الأحاديث النبويّة من دلائل صدقه ملل 
غير بر بها رشمائلة سيك حم زها ل ديات ارد 

الجهة الأوليل: ما تضكّنته سئنه يك من الفصاحة والبلاغة. 

الحهة الثانية: ما تضهنته سئته عَلِل من الإخبار عن أمور غيبيات وقعت 
كما أخير عنها. 

الجهة الثالثة: ما تضمّنته ست يكِ من الآيات التي رآها الصحابة حسًا. 


الجهة الرابعة: ما تضمّنته سدّنه يَكهِ من تشريعات تخرج عن حدّ قدرة 
البشرء يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوم 


بعد يوم'", مصدافًا لقوله تعالى: إن اليرت عن أله الِإِسَكمٌ وَمَا غْتَكتَ ‏ 


0 ا م ا 0 آذ زه‎ 3 1 1 2 ٠. 
ارت أوتوا أ كتنب إلا من د بد ماجاءهم الهام بغما بدتهم 4 وَمَن يَكفرٌ يكَايم تله‎ 


1 2 م 


َك الله مسَرِبِيعٌ لَلِسَابٍ © [آل عمران: .]١4‏ 
5 , ابوس 2 سوم ص رء دسل سس وو سس كرس ينه اس 
ولقوله: لأ وس يِب ع السك وينا ل فلن يقبل منه وهو فى الاخرةَ من 
)000 وانظر كتاب «المنهاج القرآنى في التشريع» لعبد الستار فتح الله سعيك» دار الطباعة والتشز 
الإسلامية» (417١ه)»‏ وهذا الكتاب وإن كان في المنهاج التشريعي في القرآن العظيم, إلا أن 
السنّةَ مثل القرآن» وهى المبيّنة له» فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنّة النبويّة. فالإعجاز 


التشريعى في القرآن مثلّه في السنّة. 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





الْحَسِرنَ © [آل عمران: 865]. 


2 لور رم وو رصمهسس 


وافرد ل رجن اندي جام نه الوا ل تأ فت ,الي 


عم جه تربور 


إبرهيم حنيفا وأحذ اسار ل ]. 


2 


2 1 0 > > 
ا ل ا 0 ذو سم ورت و 0 


ارقي والمتردية 9 وما 


مر صر جه ا 
2ه سك و 1 


- سس سد سسا مم سس سار م 7 10 ب 0 
تكسا بالازكو' ملم مند" ليزم بيس الون كبوأ من دبك 6 عترم 
077 سم © 5 «لء و لمسلرء 2 مي مر وو لس سسلائر ءه عرو 1 >- رخ 
. واخشون يوم غلك 21 و وَأمَسَت عَلِيكم ِعَمَت وَرَضِيِت لكم الإسلم دينا 


0 مح وييو 3 5 1 5 ا َه مير + لور بم 50 
فمن | ف خيمصة عير متجانفي لاثم فَإِنَ الله للَّهَ ععْهُورٌ رَحِيمٌ * [المائدة: 7]. 


5 قرت 0 ابد ما ١‏ و د 7 7 ار صمت عار م 
ولقوله: تؤقل إِنَن هد رَقَتاِل صرْطٍ م- مسقي دِيناقِيمَا مَلَه !برهم حنيقا وما َ 
مِنَالْمشّرِكينَ © [الأنعام: .]١71١‏ 
أمّا ما تضمّنته سنته يَكِِدِ من ما يتعلق بالآيات التى رآها الصحابة حسا؛ 


كنبع الماء من بين أصابعه. وقد حصل هذا في وقائع وعد نه يننا نا 
دو 4 ع 2 بان ل عورم إولله 0 

حاء عن فتادة» عن أن ونَةَعَنَهُ قَالّ: ان > تي الب كَل نا وَهُوَ بالزوراء. 0 
ني الإِنَاء فَجَعَلَ الْمَاء َع من بين أَصَابعِه؛ َتَوَضَا الْقَوْمُ 78 . قَالَ قَتَادَة: قَلْتُ 


7 ل 00 


١ 6 


7 5 6 قَالَ: تلاث مِانَةِ أو زْهَاءَ ثلاث مِائَةِا. متفق 


,)701/7( أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





الجزءالاول 





وكتكثير الماء ببركة مسح يده علئ المَرَادتِين؛ عن عِمْرَانٍ بْنِ حخصين: 
عر 


١أَنّْهُمْ‏ كانُوا مَعَ الي يكل في مسر فَأَدلَجُوا لَيْلتَّهُم ؛ حَمَّ إِذَا كان وَجْهُ الصّبْح 


أ 


بر 
سس سه برا عو 7 


عَرَسُوا فَعَبنّهُمْ أعينّهُمْ حت ارتَمَعتِ الشّمْسٌ فَكَانَ أوَلَ مَنْ اسْتَيْقَط من 
مَنَامهِ أَبُو بكر وَكَانَ لا يُوقَظ رَسُولُ الله يل منْ مَنَامِهِ حَلَّ يَسْتَبْقظ: 
اسقط عْمَرُ فَقعَدَ أبُو بكْرٍ عِنْدَ رأ فَجَعَلٌ بُكيرٌ ويَرْقَعُ صَوْئَهُ حَت 
وت يا َل َل وصَلَئ ين الماك فاتك وجل ِنَ اقم لم يُصَلٌ 

قل مرت كلد مَا يَمْتَعُكَ أَنْ تُصَلَّىَ مَعََا؟ كَالَ: أَصَابَئْني 


ر 


ل سه عر نه سر ص 
جنابة» فامرَ ه أن يَتِيَمُمَ بالصعيدٍ نّم صَلَّى وَجَعَلَني رَسُولُ الل كَل ذ 


و 


ب وغيف ع هيا با بد 


يبا 


| ل سر اع مره 


سَادِلَةِ رَجلَيْهَا بَيْنَ م بيْنَ مَرَاَنيْنِ َقلَْالَها: أَبْنَ الْمَاءُ؟ قَقَالَتْ: نه مَاء. فقلمًا: 


ل[ سر به سالرره 


كم ين يك وي مار؟ قت يَومُ وَليْله. مَقلمَا: انطلقي إلى رَسُولٍ الا 
يله قَالَتْ: 57 07 نشيكء :119 قله للخها وق انرا عن كيه بها النبىّ 

نَحَدَّكئْهُ بوئل الَّذِى حَدَكَيناء غَيْرَ أنَّهَا حَدَتَيْهُ أنَّهَا 537 مر ماني 
فَمَسَحَ في الْعَرْلَاوَيْنِ؛ فَشَرِيْنا عِطَاًا أَريء َعِينَ رجلا حد حَتى رَوياء َمَكَأنَا كُلّ 


كر 
مم سر و 


َب مَعَنَا وَإدَاوَِه غَيْرَ أنه لَمْ نَسْقٍ بعِيراء هن ككاء تيش ين الوه م كَالَ: 


سس ساح و 


هَانُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجْوِعَ لَهَا ه مِنْ الكِسَر وَالتَمْرِِ حَتَئ أَنَتْ أَهْلََا قَالَتْ: لقت 


١ 





“5 جع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





سر 


2 ار َه 58 ليم ل و نس ذآ ا و 06 2 هس 7 هت 
أسحَرَ الناسء أو هو نبي كَمَا رَعَمُواء فَهَدَّئ الله ذاك الصَرّمَ يتلك المَرََقَ 
هو 5 00 ركم > سس 

فاسلمت و سلموا). متعمى عليه”''. 


وكتكثير الطعام» وذلك حصل في وقائع متعدّدة. من ذلك ما جاء عَنْ 
ِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَيِمَ أَنْسَ بْنَّ مَالِتْ يَقُولُ: كَالَ أَبُو 


طَلْحَهَ لأمٌ سُلَيِم: لَقَدّ سَمِعْتَ صَوْتَ رَسُولٍ الله يكل ضَعِيفَاء عرف ف 
الْجُوعَ» فَهَل عِنْدَك مِنْ شَّيْءِ؟ 

ا 0 
الخَبْرّ بَعْضِهِ بع بَعْضِد ثُمَ َسّنْهُ نَحْتّ يَذِيء وَكَانَئنِي ببَعْضد ََ أَرْسَلَينِي إلى رَسُو 
الله يكلي. قَال: فَذَهَيْتَ به فَوَجَدتٌ رَسُوَلٌ الله و يك ني الْمَسْجدٍ ١‏ 


01 


قث عَليوم» 0 ا -5259 


آم 24 


٠‏ قا 
دواو ود به 7 ريده يذ 
وراباع سي ع سيا ل ا ما نُطممُهُمْ. » قَقَالَتٌ: الله 


وَرَسُولَهُ أعْلَم 0 2 شول الثم كك يل تَأَقْبَلَ رَسُولٌ الله 
ل وَأَبو طَلْحَةَ م عه فا وال يق مني جا أمّ سَلَيْمِ مَا عِندَكِ فأنَت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم (7017/1). واللفظ 


له ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة. حديث رقم (185). 


2و مه ,© تر بى سر ضر م 0 ل 0 ل سر ا © ع2 7 ورك ب6رراه 21 
بذلك الحبزء فَأمَرَ به رسو الله ع ففت. وَعَصَرَت أمّ سليم عكة فأ مَتَه 5 
عر 1 | 2 
نر 4 06 1 َه ر# ”> 000 2 > ع يمر ى 
ا عا ا ائذن لع ارم 
كر حر جر 1 لو ا از 0 به 0 
َأَكَلُوا حَتَئ سّبِعُوا ثم كَرَجُواء ؟ م قال ل: ادن ِعشَرَة أن لَهُمْ هأ | 

ور #ر 6ج ه 


بغرا ترغواء مم 00 لذن لِعشَرَ كَأنَ َم فَأَكنُوا حنَئ 1 0 
حَرجُواء م قَالَ: اهذّنْ لَِشَرَة أَكلّ الْقَومُ كُلَّهُمْ وَسَبعُواء وَالْقَوْمْ 000 
تَمَانُونَ رجا متّفَقّ عليه”". 

وحنين الجذعء كما جاء عَن جار بن عبد الله رَضِايَدْعئْها: «أن التي 5 
كان ي يقومٌ يَوْمَ الْجَمُعَةٍ إن شَجَرَ ر 
00000 شول ال ألا عل لق مره 5 ل ا 
حا اس ا ا و ا ظ 
رْلَ البِن يِه قَضَمَهُ يه تين أَِينَ الصَّبِيٌ الذي مُسَكَنُ. قَالَ كنك يك 


عَلَىْ مَا كَانَتْ تَسْمَعٌ مِنَ الذّكْرِ عِنْدَهَااء أخرجه البخاريٌ”". 


وغير ذلك. 


,)701/( أخرجه البخاري في كتاب المناقب». باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلئ دار مَن يثق برضاهء» حديث رقم‎ 
.)5١50( 


() أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام؛ حديث رقم (0/85"). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَللٍ 





ما ما تضمّنته سنته من الفصاحة والبلاغة”"» وما سُمع منه ولم يُسمع من 
غيره قبله» ضُروبٌ من الفصاحة والبلاغة والبيان» فتلك [ألفاظه التي لا يشوبها 
كدرٌ العيّ» ولا يطمس رونقها التكلف. ولا يمحو طلاوتها التفيهق]”". 

وألفاظه تلِ وإن لم تصل إل ألفاظ القرآن الكريم إلا أنها خارقة للعادة. 
إذ أن الفصيح البليغ تقع له هنات» ولا يستطيع ذلك مرّاتء أما أن يكون كلامه 
كله في جميع الأوقات ومختلّف الحالات علئ أعلئ الدرجات» فهذا خارج 
عن ما جرت عليه العادة لأصحاب الفصاحة والبلاغة. 

ومن إعجاز لفظه وبلاغته ما أوتيه من جوامع الكلم. 

وما وقع له من أفانين الكلم وأساليبها مما لم يُسمع قبله» ولم يحصل 
أحد فيها شأوه عَللِةِ. ظ 

وقد أفردت الكلام عن هذا في أصول الفهوم. 

انظر: الأصل الثالث: في فصاحته يك وبلاغته. 

ما ما يتعلق بما تضمّنته سئنه يلٍ من الإخبار عن أمور غيبيات» فهي 
)١(‏ وقد اهتمّ الطَيبيٌ يَيِمَهاَهُ في شرحه للمشكاة بإبراز هذه النواحي البلاغية في كلامه يل فكتابّه من 

أهمٌ المصادر لمن أراد دراسة تطبيقيةٌ لهذا الجانب في حديث الرسول وَكٍ. ومن كُتب المتأخرين 

في هذا كتاب «الحديث النبويٌّ الشريف من الوجهة البلاغية» للدكتور: كمال عز الدين. 


(؟) من كلام ابن دٌُريد في كتابه «المجتنول» (ص .)7١‏ 





 لوالاءزجلا‎ 





علئ أنواع: 

النوع الأول: الأحاديث التي تضمِّنت الإخبار عن حوادث كائنات 
وعلامات ستكون في المستقبل» فوقعت كما أخخر كل"''. 

النوع الثاني: ما جاء في كلامه يكِْةِ من الإخبار عن أمور؛ كشفت الدراسات 
الوضعية عن صدق ما أخبر بهء وهو ما يخصٌّ باسم الإعجاز العلمي”". 

النوع الثالث: ما أخبر عنه من المغيّبات عند الأمم الماضية. 


النوع الرابع: ما جاء في كلامه يَكِةِ عن بعض الأمور؛ فوقع في حياته كَل 


قال ابن تبمية (ت8١/اه)‏ رَمَهَالنَه: «قد جمع لنبيّنا محمّد جميع أنواع 
المعجزات والخوارق؛ 


)١(‏ وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين» من ذلك كتاب «أحاديث سيد المرسلين عن حوادث 
القرن العشرين» لعبدالعزيز عز الدين السيروان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأول 7٠5١اه.‏ 

(؟) ولمحمود مهدي استنبولي» كتاب «دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة: 
مصحوبة بتوجيهات وطرائف هائمة»؛ طبع مكتبة المعلاء الكويتء الطبعة الأولئ /541١ه.‏ 

(*) أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوة» الفصل التاسع والعشرين في ما أخبر به يك 


من الغيوب فتحقق علئ ما أخبر به في حياته وبعد موته. دلائل النبوة لأبي نعيم ص 459 -/58. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكِلِ 





ما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا عن 
الأنبياء المتقدّمين وأممهم» ومخاطباته لهم؛ وأحواله معهمء وغير الأنبياء 
من الأولياء وغيرهمء بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو 
بغيره» من غير 3 له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة 
والجنّة والنار» بما يوافق الأنبياء قبله» من غير 3 منهم. 

ويعلم أن ذلك موافق لتقول الأنبياء؛ 

تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. 

وتارة بما يعلمه الخاصّة من علمائهم» وى مثل هذا قد يستشهد أهل 
الكتاب» وهو من حكمة إبقائهم بالجزية» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخبارٌه عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق. 
وكذلك إخبارّه عن الأمور المستقبلة» مثل: 

مملكة أمّته وزوال مملكة فارس والروم. [عن تَوْبَانَ فَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 
كيد ان اللَّهَ رو 8 لض َرَأَيْتٌ مَشَارِقَهًا وَمَعْارِيَهَا إن متي سَيبلع 
مُلَكُهَا ما زُويَ لي مِنْهَاه وأعْطِيتُ الْكَْرَْنٍ الأخمرَ وَالْأنْييضء وَإنّي سََلتُ 
رب لِأمتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بسَنةِ عَامَهَه وأَنْ لا يُسَلْطَ عَلَيِْْ عَدُوًا مِنْ سوَئ 


ا ل ا ل ل ل ل ا 

هم , 4 د 0 ره 
شسهم فيسترح بيضتهم» وول ربي فال. د د د ا 
0-0 َه جينير س 


ا ساس كح ا 52 ين هسسوم رعس سرمي ر عه سن © 4# سكم ىم لفرج 
يرد وَإِنِي أعطيتك لِأمَتِكَ أن لا أهلكهم بِسَنَةٍ عامّة» وَأَن لا أَسَلْط علَيهِمْ عدوا 


الجزءالأول 





و يوق اقبي يتيخ طن الاق انيه بر باطاره - أَوْ قَالّ: 
مَنْ بين أَفطَارِهًا - حت يكونّ بَعْضْهُمْ يُهْلِك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَحْضْهُمْ بَعْضًا 77 | 
وقتال الترك» [وهو ما جاء في حديث عَمْرو بْن تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ النيئ كلله: 

(إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعةٍ أَنْ تُقَاتَلُوا ْم ُو نِعَالَ الشَّعَرِء وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ 

السَّاعَِ أَنْ تَقَاتِلُوا قَوْما عِرَاضَ الْوجُو كَأَنَ وُجُوهَهُمْ لْمَجَانَ الْمُطْرَفَةُ0" ]. 
وألوف مولّفة من الأخبار التي أخبر بهاء مذكورٌ بعضّها في كتب دلائل 

النبوة» وسيرة الرسول. وفضائله. وكتب التفسيرء والحديثء. والمغازي. 

مثل «دلائل النبوّة» لأبي نعيم والبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث 

المسندة كمسند الإمام أحمد» والمدونة كصحيح البخاري» وغير ذلك مما 
هو مذكورٌ أيضًا في كتب أهل الكلام والجدلء. ك «أعلام النبوّة» للقاضي 
عبد الجبار وللماوردي”"» و«الردٌ علئ النصارئ» للقرطبي» ومصئّفات 

كثيرة جدًا. 


وكذلك ما أخبر عنه غيّره مما وُجد في كتب الأنبياء المتقدّمين» وهى في 


)١(‏ وهو حديث صحيح, أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة.... 
حديث رقم (58869). 

(؟) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال الترك» حديث رقم (/7911). 

(6) مطبوعء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 





وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوّة بأيدي اليهود والنصارئ. كالتوراة والإنجيل 


والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا. 


وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان. 

وكذلك إخبار الجن والهواتف المطلقة. 

وإخبار الكهنة كسَطيح وشِقٌ وغيرهما. 

وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرئ وتعبير الموبذان. 

وكذا إخبار الأنبياء المتقدمين بما مضئء وما عبّر هو من أعلامهم. 
وأا القدرة والتأثير» فإمًا أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه. 
وما دونه إِمّا بسيط أو مركّب. 

والبسيط إِمّا الجو وإمًا الأرض. 

والجر كب إكاجنيوا نوو نا شاكه وما ميدن 

والحيوان إِمّا ناطق» وما مهيم 


51110 2000 
لما فاتت عليًا الصلاة والنبنٌ نائمٌ في حجره - إن صِمّ الحديث -. فمن 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ 7760). (الرسالة 14 تحت رقم 256 وصحّحه الألبان 


في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)7١7(‏ 





الجزءالاول 





الناس من صحّحه كالطحاوي والقاضي 58 ومنهم من جعله [موضوعا] 
كأبي الفرج بن الجوزي, وهذا أصحٌ”"» وكذلك معراجه إلئ السموات. 

وأمَا الجوٌ فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرَّةٍ؛ 

كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما [عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ 
يَذْكُرٌ: «أَنّ رَجُلَا مَحَلَ يَوْمَ الْجُمَُةٍ مِنْ بَاب كَانَّ وجا الِب وَرَسُولُ الله 


بر 


سر سر سيل 


له كَايِهٌ يَحْطبُ» فَاسْتَفْبَلَ رَ سول لله 6 كما فقال. :ا وشول الله ملكت 
الْمَوَاشِيء وَاْقَطَّعَتْ السّبْلُ» قَادْعٌ الله يُغِيثنا 

قَالَ: سب اللَّهُمَ اسْقِئاء اللَّهُمَ اسْقِنا. 

35 لا وَاومَا رئ في السمَاءِمِنْ صَحَابء وكا قَرَعَقّ وَلَا شَيْنَا 
وَمَا بَيَْنَا وَبيْنَ سَلّْع مِنْ بَيْتِ وََا دار قَالَ: َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ ابه مِثْدُ ظ 
رس فوطت العا قر م أمطَرَثُ. 

قَالَ: َال مَا وَأَبْنَا الشّمْسَ سثًا. ل وَل لك لباب في الج 
الْمُقْبلَةِ وَرَسُولٌ | الله يك كايح يَحطْبُ قا سْتَقبِلَهُ قَائمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَلَكَتِ 
الأَمْوَالُء وَانْقَطَعَتٍِ السّبلٌ» دع ايك قَالَ: رك رَسُولٌ الله كيد 


204 


ثم قَالَ: اللَّهُمّ حَوَ حو الَيْنَا ولا عَلَيْنَا الهم عَلَى الآكام وَالْحبَالٍ وَالآجَام َالظرَابٍ 


)١(‏ وكذا حكم بوضعه الألبا» ونقل كلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير في ردٌ الحديث والحكم 
بسقوطه. انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» حديث رقم (41/1). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
وَالاَودَِةِ وَمَنَابتِ الشّجَرٍ. قَالَ: فَالْقَطَعَتْء وَحَرَجْنا نَمْشِي في الشمْسٍ)”"]. 
وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره [عَنْ عبد الله بْنِ عَبّاسٍ و صوَلنَدَعَنْها 
قَالَ: «انطَلَقَ اليك كك في طَائْفَةٍ مِنْ أَضْحَابه 4 عَامِدِينَ إلى سوق عكاظ وَقَدْ 
حِيل بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ حبر السّمَاى وَأَرْسِلَثْ عَلَيْهُمْ الشْهُبُ» ةَ َرَجَعَتِ 
السَيَاطِينٌ إلى 5 وموم ََالُوا: ما لَكم؟ فَقالُوا. جيل بِيْننَا وَبَيْنَ حبر السّمَاء 
ريسل عَلنْنالشؤةه الوا قا كال يكم وونن خي الشهاء لا كوه 
حَدَتَ» فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبهَاء فَانْظُرُوا مَاهَذَا الذي حَالَ بَينكُمْ 
وَيَيْنَّ تبر السَّمَاءِه كَانْصَرَفَ أُولَيِكَ الّذِينَ تَوَجَهُوا َحْوَ يهَامَةَ إلى لنت كله 
وَهُوَ بَخْلَةَ عَامِدِينَ إَى سُوقٍ عَكَاظِ وَهُوَ يُصَلَي بِأَصْحَابِه صَّكَاةَ الْمَجْرِ 
َلَمَا سَوِعُوا الْقَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه فَقَانُوا: هَذَا وَاللهالَّذِي حَال بكم وَييْنَ حبر 
السّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهمْ وَقَالُوا: يا قَوْمَنَا إِنَّا سَوِعْنَا 59 


3 هم > 


عجبا ب نقي ]ل الزن قانايد: ول تفرك ور أحذا. فاتزل الله 4 على نيه 
عله : (قل أو إِكَأنه أ فرص أنَ 4 وَإِنَمَ أو حي ! إلَيْهِ قَولُ الجنٌ»”" ]. 
وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ. 





))٠١١7( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم (891)» واللفظ للبخاري.‎ 

(') أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء حديث رقم (”/ا/ا)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبحء والقراءة علئ الجن» حديث رقم (15 5). 





الجزءالاول 00 بعجة 3 

وأمّا الأرض والماءء فكاهتزاز 0 تحته. [عَنْ قَنَادَةَ 
وََِدعَنَهُ حَدَتَّهُمْ قَالَ: ١صعِدَ‏ النَنْ يله أَحْدًا وَمَعَهُ أبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ 
َرَجَفَ» وَقَالَ: اسكُن أَحْدُ - أَظنهُ صَرَبَهُ ب جْلِه - كيس عد أي وصدن 
وَشَهِيدَانِ)”'' ]. 

ام الى ل كي الوا ا 1 
خَرّجْنا مَعَ رَسُولٍ الله كل عَامَ غَرْوَةِ تَبُوك ا 
الود وَالْعَضْرٌ جَمِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جَوِيعَاء > حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمَا 
الصَّلَاى َه رح مَصَلَنْ الظهر وَالْعَضْرٌ جَمِيعًا نه 5 ل» ثم خرّجَ بَعْدَ ذَلِكَ 
قَصَلَّى الْمَغْرب وَالْعِمَاءَ جَمِيعَاء نُّمَ قَالَ: إِنَكُمْ سَتَأتَونَ عَدَا - إِنْ شَاءَ الله - 
عَيْنَ بوك وَإِنَكُمْ ل تأنوهًا حَتَّى يُضْحِيَ النّهَالُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ قلا 
يَمَسّ مِنْ مَائِهَا سيدا حَنَّ آنِ» فَجِتْنَاهَا وَكَدْ سَبَقَنا إِلَيْهَا رَجلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْل 
الضَّرّاكِ بض بِشَيْءِ مِنْ مَاءِء قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله يك: هَل مَسَسْتُمَا مِنْ 
مَائِهَا شَينا؟ قَاَا: نَعَمْء فَسَبَّهُمَا النبيّ يك وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أَنْ يَقولّ. 
قَالَ: ل مِنَ الْعيْن قَلِيلا قَلِيلَا حَنَى اجْتَمَمَ ففي شَيْءٍء قَالَ: 
وَغَسَلَ رَ شُول الله كلك فيه يدن وَوَجْهَهُ ثُمَ أَعَادَهُ فيهَاء فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاء 


نه 


1١ 


1 ١ 
ه.‎ 


| 


.)7799( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» حديث رقم‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 55: 





م 
ل سق 9 


قال توكتك واامكاد إن عالق بات كيه أن دعل ماهتا قد كل ج170 ]. 


وعين الحديبية» عن الزْهْرِيٌ قَالَ: أخبَرَني عَرْوَة بْنُ الي عَنْ الْمِسْوَرٍ 
وتوف وكزواناتصدق كل واعو وها عديت كاحي الا رع 
رون اله و يله رَمَنَ الْحُدَيْييَ حَتَّى إِذَا كَانُوا ببح ببَعْضٍ الطَرِيقٍ قَالَ الب كلله: 
إن ايد بن لويد عوسي في حَيْلٍ لمر ليع فَخُدُوا ات الْيَمِين؛ 
ايه حتئ إِذَا هم بِقتَرَةٍ َِترَةِ الْجَيْشِء و 
. لِقَرَيْشِء وَسَارَ الي 6 > حَتَّى ذا كَانَ اليه الي يُهْبَط عَلَيِْمْ مِنْهاء بَرَكَتْ 


6 


تاعلةه قال التاسة حل عل 1 فالحيته قعالوا: حَلَآتِ الْقَصْوَاء 0 


0 


الْقَصْوَاكُ فَقَالَ الي :ما حَلَآتِ الْقَضْوَاكُ وَمَا ذَاكَ َهَا بخُلْقٍ وَلَكِنْ 
َبَسَهَا حَابِسُ الِْيل» ثم َل وَالَّذِي تفي بيد لا يَشألُوني خط يُعظَمُوَ 
فوا مانت 7 عْطَيتهُمْ إِيّاهَا نُمَّ رَجَرَهَا قَوَتَبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُم 
َتَّى نرَلَ بأقصَئ الْحُدَيَْةِ عَلَى تَمَدِ َيل الْمَاءِيتبَرَضْهُ الَّاسُ تَبرّضء | قَلَمْ 
الاب ا وَشكِيَ إلى رَسُولٍ الله يكِدٍ الْعَطَشء» فَانترّعَ سَهُما 


1 


مِنْ كِتَائيِهه نُمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجعَلُوهُ فيدء فَوَاللهِ ما زَالَ يَجِيش لَهُمْ بالرّيّ حَنَى 
ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب معجزات النبئ كلِلَك حديث رقم .017١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة» حديث رقم 
اا ال/1؟), ظ 








2010 


ونبع الماء من بين أصابعه غير مر 
ومزادة المرأة''". 

وأمّا المركّبات» فتكثيره للطعام غير مرّة: 

[كما] ني قصّة الخندق من حديث جابرء [ ١عن‏ عَبّدِ الْوَاحِدٍ بْنِ أَيْمَنَ 
أبيه قَالَ: أَنَيْت ثُ جَابرًا دعن فَقَالَ: إذ يَوْمَ الْحَنْدَقٍ تَحَفِْرٌ فَعَرَضَتْ 
تَدِيدَق فَجَاءوا التِىَ ل كَقَالُوا: 5 كُذْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْحَنْدَق 


1 
2 


قَقَالَ: نا له كم َم ونه منص ب بحَجَر وَلَثْنا َكانه بام لا نذُوقٌ 
دَوَافاا َأَحَدَ الَنُ يله الْمِعْوَلٌ قَضَرَبَ ب قَعَادَ كَثِيبًا أَمْيَلَ أو هيم م قَقَلْتٌُ: يا 
ول لله ادن لبي إلى لبت فَقَلْتٌ لا: َرَأَئِي : رَأَيْتُ 0 
إي ارضعي اوتاركي “ع؟ قَالَتَ: عِنْدِي شَّعِيرٌ وَعََاقٌ َذَّمَحْتٌ الْعَتَاقّ ‏ 
وطكدق الشعة عن جَعَلًْا الحم في يرمق ثم جِدّثٌ النَىَ يكل وَالْعَجِينُ 
قد انَكَسَرٌ َاْبرْمَةبَْنَ نافيك كات أن نضح فَقَلْتٌ: طُعَيّمٌ لي! نَقَْ 2 


سير 


أَنْتَ يا رصول الك وجل أو رَجْلَانِء قَالَ: كُمْ هُوَ مُوَ؟ فَذَكَرْت لَه قَالَ: كنيد 


طَيّبٌّ! قَالَ: قُلْ لَهَا: لا تع ْمَك وََا الْخُبْرَ مِنَ الور حََّ آنِي» فَقَالَ: 


صر 
7 


ُوثوا قا لْمهَارُونَوَالأنْصَاُ لماحل حامر ل : وَيْحَكِ جَاءَ 


)١(‏ سبق تخريج إحداها في أول هذا المطلع. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ل 


الي ل بِالْمُمَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ومَنْ مَعَهُمْا قَالَتْ: هَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: ؛ العم 
َقَالَ: ادْخُلُو ولا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يكير الْخُبْنَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللّحْمَ 


4 
م مو عر 


ويحمر يمد الي مَةَ م وَالتُورَ | إِذَا حل منه وَيُقرّبٌ | ١‏ حابن ؟ 3 نر : م فَلَمُ يَرَلْ 


كير الْخَبْرَ ويَغْرفَ رسعو وبقي بقية ل قال: كَل يي هَذَاء وَأَهْدِي؛ فإن 
الئاس أَصَابئهُمْ مجَاعَة) )١(‏ 1 





وحديث أبى فليو 


سر بر 
ا له م 


وجراب أبي هريرة» [عَنْ أبي الْعَاليَكَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: «أتَبْتْ النبي كله 
يَومّا ِتَمَرَاتِ قَقَلْتٌ: ادع الله لله بي فيهن ارك قَالّ: د ف قَالَ: 


ثم دَعَاء فَمَالَ ِي: اجْعَلْهَنَ في مِرْوَدِ وَأَدْخْلُ يَدَكَ ولا تَنْثرْهُ. قَالَ: فَحَمَلٌْْ 

هه كذا وَكنَاويقا في سيل الله وأكاء وَنُطْعِمُ» وَكَانَ لا يُمَارقُ حَفَوِي. 

َلَمّا تل عَثْمَانَ رم َلَدعَنَُ انقَطْعَْ عن حَقَوِي فَسَقَط70" ]. 

))5٠١7( أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلئ دار.من يثق برضاهء حديث رقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ .)309( 

(؟) حديث صحيحء سبق ذكره في أوّل المطلع. . 

() أخرجه أحمد في «المسند» /١5(‏ 71/5ء تحت رقم 857/8 الرسالة)» 20١ /١5(‏ تحت رقم 8799 
5 الرسالة)» والترمذي في «سننه»: كتاب المناقب» باب مناقب أب هريرة ووَانَدُعَنكُ 


حديث رقم (7879)» وابن حيّان (الإحسان »4517/1١5‏ تحت رقم 50177)» والبيهقي في 








8 50 2 ع يا 

ونخل جابر بن عبد اللهء [وهو ما جاء عن جابر 975]ك:1: أن أباه توفى 
وَعَلَيْهِ ديْنٌ فَأنَيْتُ الي بَكلله فَقَلْتٌ: إِنْ أبي تَرَكَ عَلَيِْ يْنه وَكَيْسَ عِنْدِيٍ إِلّا 
ما يمُخْرِحٌ ‏ ا ؛ لِك لا 


١ 
سل عي للم ير‎ 
٠ ا ات‎ 


يُمْحِسٌ عَلَيَ الْعْرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرِ مِنْ بَيَادرِ التَمْرِهِ فَدَعَاء نَم آحَرٌ 
جَلَّسَ عَلَيْه قَقَالَ: الْزعوةء فَأَوْقَاهُمْ لني لَهُمْ وَبَقِي مِثل مَا أَعْطَاهَمْ7" ]. 
وحديث جابر في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه» [وهو حديثٌ طويل» 
ير الشاهد فيه» قوله: «سرّنًا مَع رَسُول الله يله > حَتَ نَدَلْنا وَادِيًا فيح 
ََحَبَ رَسُولُ الله يك يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاْبعنهُبِإداوَةِ مِنْ مَاءِ َتظَرَ وَسُولُ الث يكل 
فل و شنا ة شي قاطي لوي لق شول ال ةن 


إكدا فا بواجي بِعْصَنٍ مِنْ أَعْصَانِهَا َقَالَ: اثقادي عَلَيّ : إِذنٍ اللى فَانْقَادَتٌ مَعَهُ 


كَالْبَعِير الْمَحْشُوشٍ الْنِي يَصَانِعْ فَائَدَه سق 1 الحدة الأخرئ. مَأحَرٌ 


0 


؛ د من ' أَغْصَانِهَاء فَقَالٌ: انَقَادى عَلَىَّ بإذن الى فَانْقَادَتٌ مَعَهُ كَذَّلِكٌ. حت 3 
ذا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مما بََْهُمَا لَأمَ بَيِئَهُمَا - يَعْنِي جَمَعَهُمَا - فَقَالَ: اليا عَلَىَّ 


ع8 
عر 


و 
لك 


«دلائل النبوة» - من طرق عن أبى هريرة - (57/ ٠١9‏ -١١١).؛‏ واللفظ لأحمد. والحديث 
قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)؛ وحسّن إسناده محققو المسند. 
وك حتت الأحيناة 


.)7"08٠( أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





قَحَانَتْ مني لَفْتَ فَإِذَا أَنَا ِرَسُولٍ الله كك مُْبلَاء وَإِذَا الشّجَرََانٍ قَذْ افترََتَاء 
َقَامَتْ كُلُّوَاحِدَة ِنْهُمَا عَلَى سَاق99]. 

وهذا باب واسعء لم يكن الغرض هنا ذكرٌ أنواع معجزاته بخصوصه. 
وإنما الغرض التمثيل. 


وكذلك من باب القدرة عصا موس عَلََواَسَكْ وفلق البحر والقمّل 
والضفادع والدمء وناقة صالحء وإيراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتئ 
لعيسئ» كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» 
وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصهاء وإنما 
الا 
أمّا المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم» فمثل قول 
ا نثل» وإخبار عمر بمن 
يخرج من ولده فيكون عادلًاء وقصة صاحب موس في علمه بحال الغلام. 
والقدرة مثل قصّة الذي عنده علمٌ من الكتاب» وقصّة أهل الكهف. وقصّة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وصاحبه أبي اليسر» حديث 


.)5١١5(مقر‎ 





الجزءالاول 





مريم» وقصّة خالد بن الوليد» وسفينة مولئ رسول الله وأبي مسلم الخولاني. 

وأشياء يطول شرحٌهاء فإن تعداد هذا مثل المطر» وإنما الغرض التمثيل 
بالشيء الذي سمعه أكثْرٌ الناس. 

وما القدرة التي لم تتعلّق بفعله؛ فمثل نصر الله لمن ينصره. وإهلاكه 
لمن ول ا 

والمتفقه لا يستغني عن ضبط هذا النوع؛ لكثرة الأحاديث المندرجة 
تحت هذا الباب» ولعلاقته بإبراز محاسن وحكمة التشريع في باب بيان 
الأحكام والدعوة» ولخصوصية التعامل مع أحاديث الإعجاز النبويٌ هذه 
فإن لأحاديث الفتن وأشراط الساعة» ولأحاديث الإعجاز العلمي من 
الضوابط والقواعد ما يحتاج إلئ العلم به المتفقّه في الحديث؛ 

فمن المهمّات 4 هذا المطلع التنبه للأمورالتالية: 

١‏ - قال شاه وليئٌ الله الدهلوي (ت175١١ه)‏ رَجِمَدَآنَهُ: «اعلم أن ما 
زُوي عن النبي وَكةِ وذون في كتب الحديث علئ قسمين: 

أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قولّه تعالى: وما اننم 


ج 
0 


ارول تحسروه وَمَا تكح عَنْهُ فانتهواأ 4 [الحشر: من الآية/9]» منه علوم المعاد. 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /١١1(‏ 715 -718)» باختصار يسير جدّاء وما بين المعقوفتين زيادة للإيضاح. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 





وعيجات الملكوت :هذا كله مسطيل: الول" الوسحىها.ومتة اترائع شيط 
للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط... وهذه بعضها سعد إليا الوحي. 
وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده كَكِةِ بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالئ 
عصمه من أن يتقرّر رأيّه عل الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده 
انضاطا من المتصوصى: كفا بيظو نل اكتر اذا كون. علجه الله تعالرا 
مقاصد الشرعء وقانون التشريع» والتيسير والأحكامء فبيّن المقاصد 
المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه كم مرسلة» ومصالح مطلقة؛ لم 
يوقتهاء ولم يبيّن حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها 
غالتة إل الاحعهاذ» ميته أن التعالرة علمه فوانين الارتقاقات» فاسققيظ 
ننيا حكية وجدل قنهاكلة4 ويفه فقائل الأعمال ونحافب القكاله نارفا 
أن بعضها مستند إلئ الوحي, وبعضّها إلئ الاجتهاد. 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله يكلله: «إِنَمَا أن شر 
ذا أَمرتَكُمْ بِشَيْءِ مِنْ د كم َخُدُوا به وإِذَ مرح بشَيْءِ من رَأيِي نما أن 
ا إن ني إِنمَا ظَددْتُ ظَنا وا يُوَاخِذُونِي 
بالظنٌ؛ و وَلَكِنْ | ذا له عَنٍ الله شيا دو ابه َإني لم أَكْذِبْ عَلَون الو)”"؛ 


ٌّّ 
5 
الخ 


)١(‏ حديث صحيح» سبق تخريجه. 


(؟) حديث صحيح؛ سبق تخريجه.. - 





الجزءالاول ظ < بمج وله 


فمنه الطبٌّ. 

ومنه باب قوله يك: اعليكُمْ دهم الأفرح6'"» ومستنده التجربة. 

ومنه ما فعله يِه علئ سبيل العادة دون العبادة» وبحسّب الاتفاق دون 
القصد. 

ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومّهء كحديث أَمٌ زرع”"ل وحديث خرافة9" 

وهو قول زيدٍ بن ثابت حيث دخل عليه نفرٌء فقالوا له: حدّثنا أحاديث 
رسول الله يكل قال: كنت جَارَه فَكَانَ ذا وَل عَلَيه ا يَعَثَ 9 


ار أ 


ما 


بعر 
سد 


َكَتبته لَه فَكَانَ ذا ذ ا الدَنْيا د كَرَهَا مَعَنَاء وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذ 


ابي 


() سبق تخرييجه. 
(6) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب حسن المعاشرة مع الأهلء حديث رقم (5189)) 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع» حديث رقم .)١1514(‏ وهو 


حديث طويل فيه ذكر قصة اجتماع نسوة ووصفهن لأزواجهنء ومنهن أم زرع. 


صب 
# 


(6) أخرجه أحمد في مسنده (47/ 2151١‏ تحت رقم 501141), ولفظه: عن عَائْسَةَ قَالَتٌ: حدثٌ 


+ وى 4 ا و - 


رَسُولٌ الله وك نِسَاءَةٌ ذَاتَ لَيْلَة حَدِينًا فَقَالَتْ امْرَأةٌ مِنْهُنَ: يَا رَسُولَ اللو كَانَ الْحَدِيتُ حَدِيتٌ 


حرَاقَة قَقَالَ: أَنَدْرُونَ مَا خرَاقَةُ إن حرَاقَةَ كَانَ رَجَلَا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَنَهُ الجن في الْجَاهِلِيّة فَمَكَتٌ 
ون ًا وبلا ثم ُو إلى الإذي كايح يُحَدِّتُ النّاسّ بِمَا رَأئ فِيهِمْ مِنْ الْأَعَاجِيبٍ فَقَالَ 


والحديث ضعيف» ضعفه محققو «المسند»؛ في السند: مجالد بن سعيد ضعيف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





2 


ل اد افر فاوزت. عه انر ابر * 
وَإذَا ذَكَرْنَا الطَعَامَ ذَكَرَهُ معنا فَكُل هذا أَحَدّنْكُمْ عَنْ رَسُولٍ اللو تكةه)7". 
الآأمة» وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوشء وتعيين الشعار. 
وهو قول عمر ودَيَهََن: ما لَنَا وَلرَّمَلء كنا تتَرَاءَى به قَوْمًا قد أَهْلَكَهُمُ 
الله" ثم خشي أن يكون له سبب آخر. 
5 5 م 5 ركرأاللمء الإ سس ل مير كرو زهو 
وقد حمل كثيرٌ من الأحكام عليه» كقوله يَكِِّ: ١مَنْ‏ قَتَل فتلا فلَهُ سَلَبْهُ) 3 
: أر طللك ١ ١‏ ك ساك صجه. كاد اث سير | كح سر اأكء “ن(4) رب (ه) 
وهو قوله يَكَِدِ لعلىٌ رَاتَدْعَنُ: «والشاهد يَرَئ مَا لايَرَئ الغائب» ".2 اه ". 
قلت: ما ذكره رَيمَهَآنَهُ من أن أحاديث الطب من قبيل العاديات ليس 
من باب تبليغ الرسالة» هكذا بإطلاق لا يسلّمء بل الأصل أن كلامه يَكِةِ هو 
من جهة كونه رسولا يوحئ إليه. لا ينطق عن الهوئء إلا ما اقترن بكونه 
ليس بوحى. أو أنه ظنّ ورأيّ منه يل والبقاء علئ هذا الأصل هو المتعيّن 


(4) حديث حسن لغيره» سبق تحريجه. 


(0) «حجة الله البالغة» (179-178/1), 





الجزءالاول 





عندي» وبالله التوفيق. 

وقد تبنئ بعض الناس أن الأحاديث النبوية في الطب والعلاج» وليس 
فيها ما يُشعر أنها من قبل الله تعالئ. أو أنها من قبيل الشرع - أنه لا حجّة 
فيهاء وأنها من أمور العاديات. التي يقال فيها: أنتم أدرئ بشؤون دنياكم'''. 
وزاد «أن الأحاديث التي فيها ذِكرٌ أدوية أو معالجات يخبر النبيٌ كَل أنه علمها 
بطريق الوحي. أو إخبار الملائكة» أو أن الله يحبّها أو يكرههاء ونحو ذلك؛ 
قال: لايد لاعتبار أي حديث من الأحاديث التي من هذه الفئة حجّة في باب 
الطب من أمرين: الأول: أن يكون الحديث عل درجة عالية من الصحة. والثاني: 
أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» فإن 
ثبتت صلاحيته كفئ» وتكون التجارب هي الحجّة في ذلك» '". 

قلت: وهذا تناقض وهدر لأحاديث الطبء. وتهور؛ 

أمّا أنه تناقض؛ فلأنه بنئل بحثه علا التفريق بين نوعين من الأحاديث». 


)١(‏ تبئّئ هذا محمد سليمان الأشقر» وأفرده ببحث عنوانه: «مدئ الاحتجاج بالأحاديث النبوية 
في الشؤون الطبية والعلاجية»» طبع دار النفائس» الأردن, الطبعة الأولئ (17١54١ه).‏ وقد 
أوعزت إلئ أخي أحمد بالردٌ علئ هذه الفكرة» فصنّف بحنًا مفيدًا نافعًاء بعنوان «حجية 
الأحاديث النبويّة في الطب والعلاج». تقدّم به في مادة الإعجاز في السئة النبوية» في قسم 
الحديث. بالدراسات العلياء جامعة أم القرئ» كلية الدعوة وأصول الدين» عام (5577١ه).‏ 


(؟) #مدئ الاحتجاج بالأحاديث النبوية في الشؤون الطبّية والعلاجية») ص (757 - )7١‏ باختصار. 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َكل 
النوع الأول منها: الأحاديث النبويّة في الطب والعلاج التي تعتبر شرعاء 
عا منها الأحاديث التي فيها ذكر أدوية أو معالجات يخبر النبيٌ كله أنه 
علمها بطريق الوحي» أو إخبار الملاتكة» أو أن الله يحبّها أو يكرههاء ونحو 
ذلك. فجعل كون الأحاديث من هذه الصفة مدخلا لها في النوع الأول» ثم 
عاد وقال: «لابدٌ لاعتبار أي حديث من الأحاديث التي من هذه الفئة حجَّة في 
باب الطب من أمرين: الأول: أن يكون الحديث علن درجة عالية من الصحة. 





والثاني: أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» 
فإن ثبتت صلاحيته كفئ» وتكون التجارب هي الحجّة في ذلك»! 

فجعلها بعد ثبوتها محتاجة لخضوعها للتجربة الطبَّّة لاء بل إذا ثبتت 
صلاحيتها بالتجربة تكون التجارب هي الحجّة! فهل بعد هذا التناقض شيء؟!! 

أمّا أنه هدر لأحاديث الطبٌّ؛ فلأنه جعل الأحاديث المتضمُّنة دلالة 
واضحة علئ كونها وحيّا من الله» محتاجة لتثبت. ليس فقط إلئ ثبوتها 
إسنادًاء بل جعلها خاضعة للتجربة الطبّية» حتئ تقبّل» فإن صحّت قبلت 
لاجر لمكي لا لسك زد صكها اانا 

فإن قيل: لعلّ الرجل يقصد أن عدم موافقة الأحاديث للتجربة الطبّية: 
طعنٌ في صحّتها وفي ثبوت نسبتهاء إذ هذا نقد للمتن ! 


فالجواب: هذا لا يصحٌ ولا يستقيم؛ لأن التجربة الطبّية قاصرة» ووحيُ 





الجزء الأول 00 جك اا 
الله حقٌ» منه ما يبلغ الإنسانٌ إلئ معرفته» وأغليُه لا يعرف الإنسانٌ حقيقته 
وكنهّه» إنما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء فكيف يجعل القاصر حكمًا 
علئ الوحي الثابت بالطرق التى جرئ عليها أهل الحديث؟! وما حديث 
الذباب ببعيد عن الأذهان, لما تجرَّأ بعض الناس على ردّه لأنه خالف ما 
ظنّه حقيقة علمية» من كون الذباب حاملا للميكروبات وجراثيم المرض» 
فردٌ الحديث الذي فيه غمس الذباب في الإناء الذي يسقط فيه قبل طرحه. 
وتناول ما في الإناء» ثم تبِيّن بعد ذلك أن في أحد جناحي الذباب داءء» وفي 
الآخر دواء» كما أخحر كلل 

أمّا إنه تهوّر؟ فلأن الرجل أورد في أوّل بحثه أن القول بأن أحاديث النيئ يله 
في الطبٌ حقّ وصوابء وأنها معتمدة علئ أنها من كلام من لا ينطق عن 
الهوئ, إن هو إلا وحي يوحئ. نقل هذا المذهب عن أهل الحديث. وعن 
علماء من أهل السنّة» ونقل المذهب الثاني الذي اعتمده عن بعض العلماء 
ممن ينتسب إلئ الاعتزال» وغيرهم من المتأخرين» فخالف طريق 
المحدّثين» وتبع هؤلاء. وهذا تهوّر في نظري! 

والمعتمد أنه يَكِدٍ ( وَمَاينِقْ عن الوك (5) إن هو لاوح يوحن 48 [الننجم: 7 - 
1 لذ بها اسعاء رين أنه ظن منه أو رأي رآ رآه» وما عدا هذا فالأصل أنه 


وحيئ, ولا يُقَوٌ رسولٌ الله كِ علئ خطأء كي كيف وهو نبي هدّئ ورحمة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





صلوات ربّي وسلامّه عليه؟! 

قال ابن تيمية (ت7/8/اه) رِحمَهأللَهُ 5 «كلّ ما قاله بعد النبرّة واد انه 
ولم ينسخ؛ فهو تشريع؛ 

لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم والإباحة. 

ويدخل في ذلك ما دلّ عليه من المنافع في الطبٌ» فإنه يتضمّن إباحة 
ذلك الدواءء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ 
فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحبٌ أو واجب؟ 

والتحقيق أن منه ما هو محرّم» ومنه ما هو مكروه؛ ومنه ما هو مباح. 
ومنه ما هو مستحبٌ» وقد يكون منه ما هو واجبء وهو ما يُعلم أنه يحصل 
نفيقاة القمى لاقيو كماانجب أكل المةغية الضترورة فإنهبواحي كد 
الأئمّة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: ا أكل 
الميتة فلم يأكل حتئ مات دخل النار؛ فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا 
استحرّ المرض ما إن لم يتعالج معه ماتء والعلاج المعتاد تحصل معه 


مس 


الحياة» كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحيانًا. 
والمقصود أن جميع أقواله يُستفاد منها شرع. 
وهو لمّا رآهم 000 صر قال لم ١مما‏ أَرَئ هَذَّا - يعني شيئًا -», 

ثم قال لهم: ِنَم ظَبَنْتُ ظَنَاء فلا تُوَاخْذُ وني بالظَنٌ؛ وَلَكِنْ إِذَا إِذّا حَدَْتَكُمْ عَنِ 





الجزءالاول ا 539095 هه 
الل قَلَنْ أَكْذْب عَلَن الله" يوقال: اه أغله ب مُور دُنْيَاكُمْ فَمَا كَانَّ مِنْ 


مر وِييِكُمْ فَإِلَنَ)”". وهو لم ينههم عن التلقيح؛ لكن هم غلطوا في ظَنَّهِم أنه 
نباهم» كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو 


الحبل الأبيض والأسود) اها ". 


فالحاصل: أن جميع ما يصدر من الرسول كَلْةِ من قول علئ سبيل 


الجزم أو فعل لا يخلو من حالتين: 
ما أن يظهر فيه صريحًا معنئ التبليغ والوحي, فهذا لا كلام في أنه وحيّ 
من الله تعالىا. 


وإِمّا أن لا يظهر فيه صريحًا كونه وحيّاء فهذا القسم الثاني يندرج تحت 
عموم قوله تعالئ: ا وَمَاينَيلقُ نوو (8) إن هو لاو يوي )4 [النجم: 7 - 4]» 
فيُستفاد منه التشريع» حت يقوم الدليل علئ خلافه. 

ويتأكّد هذا بأن تعلم أن الرسول كَل لا يقول إلا حقًا وصدمًا وعدا 
وأن الله - سبحانه - لا يُعَرٌه ه علئ باطل» فكيف يسوغ - والحال هذه - أن 
يقول الرسول شيئًا غير موافق للواقع؟! 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(؟) حديث صحيح . سبق تخريجه. 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١1-1١/١18(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
وودغل تحت هذا أخاديث الطت والملوج 





ما الاحتجاج بحديث: "نتم أذرَئ ب يدون دُنْيَاكُمٌ» علئ أن كلام الرسول 
فيما ليس هو بلاغ عن الله تعالئ ليس بوحيء ولا عصمة فيه» فاحتجاج لا 
يصحٌ؛ لأن الظاهر في الحديث أن الرسول ككل لم يجزم بما فهم عنه وإنما 
ظنّ ظنًا في أن التأبير لا يُغني شيئًا؛ لأن الله عَيَِجَلٌ هو الذي يقدّر كلّ شيء. 
فبفضل الله تعالى ورحمته وقدرته تلقح النخلء وليس اللّقاح بالتأبير! فلو 
حصل التأبير» ولم يقدّر الله؛ ما حصل اللقاح ولو قدّر الله حصول اللقاح 
وما أَيّروا؛ِ حصل اللقاح بإذن الله وهذا واضح من حوار الرسول يَكِْةِ مع 
الصحابي» ولم يَعْن الرسولٌ يَلِهِ أن يترك الصحابة اللقاح» بل عليهم أن 
يراعوا في أمور دنياهم ما جرت به سئَّةٌ الكون؛ من السعي والعمل والأخذ 
بالأسباب, ولكن لا تتعلّق النفوس إلا بالله مسبّب الأسباب ومقدّرها. 


عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أبيه بيه قَالَ: مَرَرْتَ مَعَ رَسُولٍ الله كي بقَوْمِ عَلَى 


روس التخلء فَقَالَ: م 20 
0 7 له هم ول سروس 
- : يَُمَحُونَة؛ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأ فَيَلْمَح. 


َقَالَ رَصُولَ الثم كلل: مَا طن يهني ذَلِكَ شي 
قَالّ: يووا بدَلِكَء تركو حر وَسُولُ الله ذو يك بدَلِكٌء فَقَالٌ: إن كَانَ 


كدسه قير 


يَنمَعْهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْتَعُوة؛ ني نما طَتْتُ طن ا َُاخذُوني بالظَنٌ؛ وَلَكِنْ 





الجزء الأول 0 بمج ادها 
إذَا حَدَنتَكُمْ عَن الله شَيْئاه قَحْذّوا به فَإِنّي :0 أكذب عَلَئْ الله عَيَوِجَلَ)70. 

فإذا جاء حديث عن الرسول يف في شأن طبّي وعلاجيء يجزم فيه 
الرسوال 2ل مخصوك لشفا وي قر له تعن مدو لاد يف واعتقاة 
أنه وحي؛ لعموم الآية» وهي قوله تعالئل: ‏ وماق عَنِ طوف (5) إن هوَإِلَاوَئْ 
وى (4)5 [النجم: " - 4]» فإن قام دليلٌ علئ خلاف هذا العموم خصّص 
منه» وبقي ما عداه علئ العموم؛ مع التنبّه إلئ دلالة حديث الرسول كَل في 
هذه الجزئية التي خصّصت من العموم أنه يستفاد منه في التشريع؛ لأنه 
19 هزر خخطاء فك ااثواله حن وضدق وك تصزناته استفاد متها 
التشريع» سواء علمنا أنها بوحي أم لا؛ لأنه كه لا يُقرٌ إلا علئ الحق. 


وهذا كحديث: عن عامر ١‏ بْن سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدَا صَوَآئةعَنَهُ يَقول: 


أ أ 
8ص سس انال 68ب صن 


سَمِمْتُ رَسُولَ الله وه بَقُولُ: من تَصَبح َبْعَ تعَرَاتِ عَجْوَ لَمْ يَضْدَّهُ ذَلِكَ 
مره س 2 50 
الْيَوْمَ سم وَلَا يسخْرّ) 

وكحديف: أى 112455216 الذاقني وشتول الله كله يفول: في الْحَبَّة 
السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءِ إلا السّامَ). قَالَ ابْنُ شهَاب: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ. وَالْحَبَهُ 


() حديث صحيح. سبق تخريجه 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطبء. باب الدواء بالعجوة للسحرء حديث رقم (6)) ومسلم 


في كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» حديث رقم (51 .)7١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





0 لقي 

وكحديث: أَمَّ يس دَيَدُعَنْهَا قَالْت : : دَحَلْتَ بِابْنِ لي عَلَ رَسُولٍ الله كله 
وَقَدْ أَعْلَقَتٌ عَلَيْه مِنَ الخد :. قَقَالَ: عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أو دَكُنَّ بِهَذَا العلاق؟ ! 
عَلَيْكَنَ بِهَدَا الْعُودِ الهِنْدِيَ؛ فَإِنَ فيه سَبْعَةَ أَضْفِيَة شَفِية مِنّْهَا ذَاتَ الْجَذْب. سعط 
مِنَ الْعُذْرَق وَيُكَدٌ مِنْذّاتِ الْجَدْب)”". 


وغيرها”: 

قال ابن قيّم الجوزية (ت١‏ هل/اه) رمآ مهأ ألَهُ: «ولعلٌ قائلا يقول: ما لِهَدي 
الرسول يِه وما لهذا الباب. وذكر قوئ الآدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر 
الصحّة؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول كك؛ 


فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه مِن فهم بعض ما جاء به» وإرشاده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الحبة السوداء» حديث رقم (/2058)» ومسلم في كتاب 
السلامء التداوي بالحبة السوداءء حديث رقم (5١؟١5).‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب اللّدوده حديث رقم (011): ومسلم في كتاب 
السلام» باب التداوي بالعود الهندي وهو الكستء حديث رقم (15؟1). 

(©) انظر كتاب «معجزات في الطب للنبيئّ العربئق محمد يلوا للطبيب محمد سعيد السيوطي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية (505١ه).‏ 





الجزء الأول 





إليه» ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله - مَنّيَمْنَّ الله به علئ من 
يشاء من عباده. ظ 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة علئ صلاح الأبدانء 
كاشتمالها علئ صلاح القلوبء. وأنها مرشدة إلن حفظ صحّتها ودفع آفاتها 
بطرق كُلّية قد وكل تفصيلها إلئ العقل الصحيح والفطرة السليمة» بطريق 
القياس والتنبيه والإيماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. 

ولا تكن ممَّن إذا جهل شيئًا عاداه. 

را ا ريك ب ار 
ولوازمها؛ لاستغنئ بذلك عن كل كلام سواه. ولاستنبط جميع العلوم 
الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلّها علئ معرفة الله وأمره وخلقه؛ 

وذلك مسلَّم إل الرسل صلوات الله عليهم وسلامه؛ فهم أعلم الخلق 
بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره. 

وطبٌ أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم. 


وطبٌ أتباع خاتمهم وسيّدهم وإمامهم محمد بن عبد الله - صلوات الله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





وسلامه عليه و عليهم - أكمل الطب وأصحُّه وأنفعْه. 


ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبّهمء ثم وازن بينهماء 
فحينئذ يظهر له التفاوت» اه"'". 

اح الأحاديث القوية تعمل عناء وي تن ووصدق مباء.وون ححاجة إلرذ 
تجارب المختبرات والمعارف الحديثة» فيكفي أن يثبت أن الحديث قاله كَل 
ليأخذ به المسلم ويعتقد صحًة ما فيه ويعمل به؛ وهذا ضرورة أنه مسلم 
مُنقاد متّبع لشرع الله تعالئ. 

” - الأحاديث النبويّة تسبق المعارف البشرية» والاكتشافات المخيرية» 
فهي تنبت أشياء لم يتوصّل الإنسان إلئ معرفتهاء واطّلاع البشر قاصرء مقيّد 
بالظاهر» فهم 8آ يَعلَمُونَ ظدهرَا من ليوو الدنياوهه عن الأخِرَة هْرَعَِونَ4 [الروم: 07]» قد 
يقف الإنسان علئ بعض الواقع وبعض الحقيقة» لا كل الواقع ولا كل 
الحقيقة» كما حصل في حديث الذباب. 

عن أبي هَرَيْرَة وَََِهَُنَهُ يقول : قَالُ الي عه «إذا وَكََ الذَيَاتُْ 9 شَرَابِ 
أَحَدٍ كم فيل كل عه َإنَ في إِحُدَئ جَنَاحَيْهِ دَاء» و الأخْرَ ول شفاء)7". 
)١(‏ زاد المعاد(5/ .)5١5‏ 
(7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حديث 


رقم (770). 





الجزءالاول ا مجك اله 

فقد بادر بعض الناس في أول القرن العشرين إلئ إنكاره وردّه وتكذيبه 
لما قام عنده أن البحث المخبريّ يُبث أن الذباب ناقلّ للأمراض» فكيف 
أن ارسيو 0 فين لذ نبو لجان للف 15 اكور ال كليبي 
الحديث ورده. لمخالفته للواقع زعموا! 

قلتُ: وكذبواء وصدق رسولٌ الله يكل ولم تلبث مدّة حتئ اكتشفوا أن 
الذباب ينقل المرض بأحد جناحيه» وأن الجناح الآخر يقوم بجذب 
الأوساخ المسبّبة للمرض إليهء ففي أحد جناحيه داءٌء وني الآخر دواء. 
فغمسه في الإناء إذا سقط فيه تمكين الجناح الثاني بالقيام بجمع أوساخ 
الجناح الآخرء وهذا ما أخبر به الرسول كَلِ. 


والمقصود: التنبيه عل فصور البصير ف جوانب البحوث المخيرية ‏ 
والاكتشافات» وأن علمهم إنما هو لظاهر الأمور. لا لحقيقتها وبواطنهاء 
والمسلم يسلم لله تعال بعلمه» ويطمئن إلئ صدق الرسول كل والتسليم 
لما جاءه عله عَْتَدِآضَدةوآلْسَلام. 

؛ - من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عند نظره في موضوع 
الإعجاز العلمى في السئة النبويّة الأمور التالية: 

- أنه يجعل نفسه تابعًا لما يأتي من عند الغربيين» فإذا جاءه خبر اكتشاف 


ماء بادر إلئ النظر في الأحاديث ليرئ ما فيها حول هذا الموضوع. وقد 





.|| تامع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عله 





يتكلّف مع هذا في ذلك؛ فيحصل له خطأ من جهتين: 

الجهة الآأوليا: ووريغية تكلم الحون الكعاذي علر] الإعيداز العلمى: 

الجهة الثانية: من جهة كونه تابعًا للغرب في ذلك. 

والذي ينبغي أن يبادر المسلم دائمًا إل عرض ما في الدين» ويشير إلى 
ما في الأحاديث من أسرار يلفت النظر إلئ البحث فيها. فيكون المسلم 
متبوعًا لا تابعاء فلماذا لا يركز نظره في السئّة» ويستخرج منها دلائل علئ 
أمور لم يكتشفها العلم بعد فيشير إليها ويّلفت الأنظار إلئ ما فيها من 
أمور؟ وإن استطاع الإيعاز إلئ بعض الباحثين في المجالات التطبيقية, 
ليركّز في بحثه علئ هذه الجوانب التي ظهر له أن السنّة تشير إليهاء فيسبق 
إلا الأكتشاف بدلالة لبه التبوكة له هتاه ين أن يفط أولناقب إذ 
الإسلام يعلوء ولا يعلئ عليه. 

- المبالغة والغلرٌ في هذا المجال؛ وهذا أمر خطير! لا شك أن في القرآن 
العظيم والسئّة النبويّة آياتٍ ودلائل علئ نبوّة المصطفئ 5 
عه ف 2 للهداية» قال تعالئ: # يهَدِى به أنَّهُ مَري أتَمَعَ 

موص فل الشكر ومطرغهم ين الشتضب إلك الثرر بإائد 


وَيَمَدِيِهِمٌ إِلّ صِرِطٍِ مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: 11]. وقال تعالوا: مِأذَلِكَ هُدَى الله 


- 


”9 يا سرع 000-007 


مرق يقد من حشاء من عيا ا نوأَيحَمَلونَ © [الأنعام: 88]. 


م 





الجزءالاول 





وقال تعالىل: 9 إِنَّ هنذا الْمَرءَانَ تهارى لِلَتى هرب أقوم المرضن الذى يمون 
أَلصَّلِحتٍ أن هم أَجَرا كيرا © [الإسراء: 4]. ولم ينزل القرآن العظيم ولا السئة 
النبويّة لتقرير حقائق القوانين الكونية» وما يتعلّق بهاء نعم يأتي فيهما ذلك 
عرّضًا لا غرّضًاء مما التشريع بصدده. فيكونا تشريعًا وهداية وإعجارًا. 

وعليه فقد جانب الصواب من يتعامل مع القرآن العظيم والسئّة النبويّة 
وكأنهما كتاب فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو فلك أو غير ذلك. 

ه - أحاديث الفتن وأشراط الساعة, ينبغي عند دراستها الانتباه إلى 
الأمور التالية: 

أ) عدم التعجّل بتنزيل أحاديث الغيبيات المستقبلية التي أخبر بها 
الرسول كَلِةِ علئ الواقع» ويترك ذلك لأهل العلم» وليس معنئ ذلك نفي ‏ 
باوتريي مسي كج ارود د ري 2 
بأهل العلم, لا بغيرهم 

لظ 
عُمَرَ قَالَ: «أَقبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ؛ 0 
امتليك : / بهن وَأَعُودْ بالله أَنْ تُذْرِكُوهُنَ: م طهر الْمَاحِمَةُ في قَوْم م > 
ْلنوا يها | إلا هئ الغو ولاج يكز عق مله 

مَضُوا. وَلَمْ يله يَنْقصُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا عدوا بالشين وده العثوية 


3 


4ن 


١6‏ عع 


00 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلِ 





ب 


وَجَورِ السُلْطان ن عَلَيْهُمْ. وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاَ ة أَمْوَالِهِمْ ! إِلّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ 
السَّمَاء وَلَوْلَا المَهَاء م َم يُمطرُوا. وَلَميَتَضُوا عَهَدَ لل وَعَهَر سُولِهِ إلا سَلّطَ 


كا ع هه 
العَلَيهِمْ عدوا َيِِْمْ كوا بَْضَ ما في أديهم. وَمَالَمْ تَحكُمْ أَيْمْتَهُمْ 
سه 5 سس وام 0 مر لو سعر فير ى رومظ ى 
بكتاب الله وك امنا ل الله إلا جَعَلَ الله , أسَهُ هه" 


)١(‏ ورد هذا الحديث,ء أو بعض فقرات منه» من رواية ابن عمرء وابن عبّاسء وبريدة» وعمرو بن العاص. 
أمّا رواية عبد الله بن عمر؛ فقد أخرجها ابن ماجة في كتاب الفتن» باب العقوبات» حديث رقم 
(5054). والحاكم في «المستدرك» (594/0لاء تحت رقم 2)87717» وأبو عمرو الداني في 
كتاب «السنن الواردة في الفتن» (7/ »0١‏ تحت رقم الفضرة” والبيهقي ف «الجامع لتعتنا 
الإيمان» (587/5» تحت رقم 2073057 واللفظ المذكور له. قال البيهقيٌ عقب روايته: 


«وروي في ذلك أيضًا عن هذيلء» عن هشام بن خالد المازني» عن ابن عمر؛ اه. وحسّن 

الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم )١١7(‏ إسناد الحاكم. 
وأخرجها الروياني في #مسنده» (؟/ 7380» تحت رقم »)١477‏ من طريق ابن وهب: حدثني عثمان بن 

عطاء؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: كنت عِنْدَ رَ سول الله يك عا شِرّ عَشَرَةِ مِنْ أُصْحَابه 
أنَاهُ رَجُلُ مِنَ الأنّصَارِء قَسَلّمَ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ الْأَنَصَارِيُ: يا رَسُولُ الله أي الْمُؤْمنينَ 
أفصَل؟ قَالَ: أَحْسَئْهُمْ خلُقًا؟ قَالَ: فَأَيُّهُمْ أَكْيسُ؟ قَال: أَكْتَرَهُمْ ذكرًا لِلْمَوْتِ وَأَحْسَئْهُمْ لَه 
اسْتِمْدَادًاء فَأَوْلَيكَ الأكيَاسُ, ثم سَكَتَ رَسُولُ الل يكل هُتيهَةَ م قَالَ: يا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ 
الا بو لسار بار بو اا ان مَا عَِلَ قَوْمٌ ِالْمَاحَِةِ فَظَهَرَتْ فِيهِمْ 
وَاسْتَْلَت إِلّا اتََاهُمُ الله بالطَاعُونِ وَكَا تفص قَوْمٌ الْوكْبَال وَالْمِيرَانَ إِلَا بتكام الله بِالسِينَ وَشِدَة 
الْمَؤُونَة وَجَوْر الأَئِمَت وَمَامَئعَ كَوْمٌ صَدَكَة أمْوَالِهمْ | الاستوع نا المت على لولا لايم لم بترا 


0 لا ل ا 


الْمَطرَء وَمَا نَقَض قوم حَهْدَ لله وَعَهَدَ رَسُولِهِ إِلَابَعَتَ العَلِمْ عدون غَيِهمْ بَأحُدُونَ بض ما 
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كان في أَبهمْ» وان قَْم كمْيَكُمْ متهم تاب افو ِل جَعَل ال بَأسَهُمْ يَّهُمْ». 
قلت: وفي السند عثمان بن عطاء ضعيفه وأبوه في حفظه شيء. 
وأخرجها البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (5417/7» تحت رقم 57 770)» من طريق ليث؛ عن 
اممف ع ا بي 
وَأَعُودُ بالله َنْ أو تدر كُوهُنّ: مَا ظَهَرَتِ الْمَاحِشَةُ نَهُ في قَوْم قط َمِل بها بهم م عَلَانِيَة يه إلا ظَهَرَ 
هم الَو والأجاع الى كن كن في أشلاقي:. وَمَا منَعّ كَوْمّ الرّكَاةَ إِلّا مُنِعُوا الْقَطْرَ من 
السّمَائِ وَلَوَْا الْبَهَائِمُ لَمْ ُمُطَرُواء ما بحس قَوْم الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ | لَاأَخدُوا بالسّنِينَ وَشِدة 
الْمَؤُونَِ وَجَوْر السُلْطَانِ عَلَيْهِم لاحك أه مَرَاؤّهُمْ عَيْرٍ ما أنْرَلَ الله عَرَِيلٌ إلا سَلّطَ الله عَلَيْهِْ 
”غ2 عَطلوا كنات الوقن رفول إلا جَعَلَ | ل بَأْسَهُع 26 
يْنَّهُمْ. نَم َال لِعَيْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عوْفٍ: تَجَهَن فَعَدَا عَلَيْهِ وَقَدِ اعْتَمٌ وَأَرْسَلَ عِمَامَةَ نَحْوًا مِنْ 
ذرَاع الا و مني ةسمخ الا صَابمَ 
تُمَّ قَالَ: هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ. الشف . قال البيهقي عقبه: (إسناده ضعيف» اه 
أما رواية ابن عبّاس؛ فقد أخرجها البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ 547 07» وفي «الجامع لشعب 
الإيمان» (5/ 585» تحت رقم 720794)» من طريق الفضل بن موسئ السيناني» عن الحسين 
بن واقده عن عبد له بن بويلة؛ عن أبن عباس قال لقان نَقَض قَوْمٌ الَْهْدَ إلا سَلّطَ الله عَلَيْهِْ 
عَدُوّهُمْ. وا نَشَّتٍ الْقَاحِنَهُ في لَوْمِ إلا أ َحَدَهُمْ الله بِالْمَوْتِ. وَمَا طَفَفَ قَوْمٌ الْمِيرَانَ 
إلَاأَحَدَهُمُ الله بالسّنِينَ. وَمَا مََعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلا مَتَعَهُمْ الله الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. وَمَا جَارَ قوم ني 
كم إِلّا كانَ الدّاء الْبَأسُ ينهم - أَظَنْهُ كَالَ: - وَالَْمْل). 


م 


0 
ا 0 


قال البيهقيٌ في «الجامع لشعب الإيمان» عقب إيراده: «كذا قال: عن ابن عبّاسء موقوفا» اه 


وقد صحّح الألباني إسناد هذه الرواية» في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم .)١1١1‏ - 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





وساقه ابن أبي شيبة في «المصئف» »)١١7/١5(‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (5/ 4/5 
-485» تحت رقم 07051)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 7274)» من طريق عكرمة؛» عن ابن 
عبّاسء قال كعب الأحبار: إِذَا 58 الْمَطْرَ قَدْ معَ فَاْلَمْ أنَّ النّاس كَدْ مَتَعُوا الرَّكَاك فَمََعَ الله 


ٌِ ا 2 هه 6ه اس مرة 2 ده 
لو رد ات يَثْ فَاعْلَمُ أنَّ حَكْمَ اللو قَدْ ضَيّعَ» فَانْتَقَمَ بَعْضْهُمْ مِنْ من تعض . 


وَإِذَا رَأَئِتَ الرّنًا ل ل . هذا لفظ ابن أبي شيبة. 
ولفظ البيهقى: | 0 الْمَطَرَ قَدْ نَحَطّ فَاعْلَمْ أنَّ الرّكَاةَ قَد مُيِعَتْء وَإِذَا رَأَيْتَ السّيُوفٌ قَدْ عَريَتْ 
ال أن حك اف تعن كذ يع انق :+ بَعْضْهُمْ ببَعْضء وَإِذَا رَأَيِتَ أَنَّ الرّبَا قد ظَهَرَ فَاعْلَمْ أنَّ 


2 00 5 


ولفظ أبي نعيم: «عن عكرمة قال: ويه ادع ا ابْنّ عَّاسٍ إِذَا رَأَئْتَ 


السّيُوفَ قَذْ عَرِيَتُء وَالدَّمَاءَ قد ِقَتْ؛ كَاعْلَمْ أ نّ حَكمَ الله قَدْ ضَيّع وَانتَهَمَ الله لِبَعْضِهِمْ مِنْ 


بَعْضٍ. وَإِذَاَأَئْتَ الْوََاء ا لم أن الا كذ شه وَإذا وت التطر كذ خب س؛ فَاعْلَمْ أن 


؛ وَمَنَعْ الله 


اله 


الرّكَاةَ قَدْ حُبِسَتْء وَمَنَعَ النّاس ما عِنْدَهُمْ “ما عِنْدَه). 

تنبيهان: الأول: وقع في المصئف السند هكذا: «وكيع» عن سفيان؛ عن أبيه» عن عكرمة؛ عن أبيه 
عن ابن عبّاسء قال كعبٌ الأحبار»؛ وأظن الصواب ما أبته؛ لأنه موجود هكذا عند البيهقي في 
«الجامع». وهو قد أخرجه من طريق سفيان به. الثاني: وقع عند أبي نعيم في لفظ الرواية هكذا: 
«وَإذَا رَأَبْتَ الْوَبَاءَ كَدْ َشَاء فَاعْلَمْ أَنّ الرّنا قل قَشَااء ووقع في رواية البيهقي: ١وَإِذَا‏ رَأَئِتَ أَنَّ 
الرَّا قَدْ ظَهَرَ؛ٍ فَاعْلَمْ أنّ انا قَدْ قَشَااء وانقلبت اللّفظة في ابن أبي شيبة - إِمّا من الناسخ أو 
الطابع - فصارت: (وَإِذَا 1 اكد َدََا مَعْلَمْ أن الا قد َنَا ولع رواب ألى تعبي عن 
الصواب. والله أعلم. 

طسوو اا سوير وار عبد الله بن 


عه و 
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قال: قال رسولٌ الله يكيِ: «حَمْسٌ بكَمْسء قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا حَمْسٌ بِحَمْس؟ قَالَ: ما 
نَقَض قَوْمٌ الْمَهَدَ إلا سَلَّطَ عَلَيهِمْ عَدُوّهُمْ وَمَا >0 وا 0 
ظهَرَتْ فِيهمُ الْمَاحِمَةُ إلا نَنَا فيهمُ الْمَوْثُء ولا طَمَهُوا الْمكيا منمُوا التَبَاتَ وَأَحَدُوا 
بالسّدِينَ» وا مَتَعُوا الرَّكَاة إلا حبس عَنْهُمُ الْقَطرٌ). 

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم »)٠١1(‏ عن طريق هذه 
الرواية: #هذا إسناد ضعيفء. يستشهد به» اه قلت: في السند إسحاق بن عبد الله بن كيسان» 
فيه وفي أبيه ضعفء والرفع منكر؛ إذ خلاف رواية الثتقات للحديث عنه موقوفا. 

وأخرجها أبو عمرو الداني في كتاب «السنن الواردة في الفتن» (/ 23857 تحت رقم 7717)» من 

ين شغية عن الحكم بن عتيبة» عن الحسن بن مسلمء عن ابن عبّاس» قال: اما ظَهَرَ الَْغْيُ 

في قَوْم قط إلا ظَهَرَ فِيهِمُ الْمُونَانُ وكا ظَهَرَ الْبَْسُ فِي الْمِيرَانِ وَالْمَفِيرْ وَالْوِكْيَالٍ إِلَّا اْتلُوا 
الس وكا طهر نض الْمَهدٍ في َوْم إلا دبل مِنْهُمْ عدُوُمُْ». 

وجملك ني اللبرالا ل كاج الجيات باجه جادن الخلوله تحت ردم 11141 هر بحي زر عير ظ 
أنّهَلَعَهُ عَنْ عَبَدِ ال بْنِ عباس أَنَّهُ َال : هما طهر اْمُولُ في قَوْم مَط إلا أي في لوبهم لعب ولا 
نا اراي قَوْمٍ قط لا هم اث لاص كوم لخي ورك | إِلَّا قْطِعَ عَنْهُمْ الرَرْقُ 
وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ غير ال لْحَقٌ إلا كَشَا فِيِهمُ الدّمُ وَلَا حَتَرَ قوم بِالْعَهَدِ إلا سَلَطَ ال عَلَيْهمُ الْعَدُوّا. 

وتمّامٌ في فوائده (الروض البسّام في ترتيب وتخريج فوائد تمام: 7/ 2117٠١‏ تحت رقم ))07١‏ من 
طريق مغيرة بن مغيرة» عن أبيهء عن الأوزاعي» عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن ابن 
عبّاسء قال: قال رسولٌ الله :ذا شا فِي هَذِه الأمةِ حَمْسَ حَلَّ بهَا حَمْسٌ: إِذَا أُكِلَتٍ الرّيا 
كَانَ الرّلَْلَةَ وَالْحَسْفء وَإِذَا جَارَ السّلْطَانٌ قَحَطَ الْمَطَنٌ وَإِذَا تعِدّيَ عَلَ أَمْلٍ الذّ عه كارت 
الدُوْلَةٌ وَإِذَا مَيْعَتِ الرَكَاةٌ مَانَتِ الْبَّهَائِمُ م وَِذَا كر الوا كَانَ الْمَوْتُ). 


قال الذهبى في الميزان (54/ :)١565‏ لامغيرة بن مغيرة الربعي» لا أعرفه» روئ عبدالله بن محمد الرملي - 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
الحافظ عنه قال: سمعت أبي...» - فذكر الخبر» ثم قال: - هذا خبر منكر جدّاء لا يحتمله 
الأوزاعي» اه. قال صاحب «الروض البِسّام) ا#وأروة عااء شيخ تمّامٍ لم أقف عل ترجمته اه 

ما رواية بُريدة؛ فقد أخرجها ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (7/ 577). والحاكم في «المستدرك 
علئ الصحيحين» :47١/1(‏ تحت رقم 23777)» والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» 
( 486» تحت رقم 20, وف «السنن الكبرئ» (7/ 557 7). من طريق أبي 15 وفي 
«السئن الكبرئ» .)77١/9(‏ من طريق الحاكم» وابن عبد البر في «التمهيد» »)١91 /71١(‏ من 
طريق أحمد بن عمرو البزار» جميعهم من طريق عبيد الله بن موسئ» عن بشير بن مهاجرء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه وِوَِيَهعَنَهُ قال: قال رسولُ الله يكل واللفظ كما عند البيهقي في 
«الشعب»: «قال النبيك كله: اما نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهدَ قَطَ إلا كانَ لعل ينها وَمَا ظَهَرَتُ فَاحِشَة 
في قَوْم قط إلّا سَلّط الله عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وََا مَنَعَ قَوْمٌ الرَكَاةَ إلا حَبّسٌ الله عَنْهُمُ القَطْره. 

وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه» اه. 

وقال البيهقيٌ في «السنن الكبرئ» ,)77١/9(‏ عقب إيراده للحديث: «خالفه الحسين بن واقد. 
فرواه عن عبد الله بن بُريدة عن ابن عبّاس رَلََمْعَنْهًا من قوله أتمّ منه» وروي في ذلك عن ابن 

عمر وِدَانَدعَنْها ينها عن النبئ وده اه. 

وأخرجها 0 000 
داود الكوفي» عن فضيل بن مرزوق» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكِلِ: 
١مَا‏ منَعَ قَوْمٌ الرَكَاةَ إلا بَْكَاهُمُ الله بالسِّينَ». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن 
مرزوق إلا سليمانُ بن موسئء تفرّد به: مروان بن محمد الطاطري» اه. 

وف «الأوسط؛ (0 ١‏ 45» تحت رقم 77,88)) من طريق سليمان ابن موسئ الكوفيء» عن فضيل بن 
غزوان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكِ: «ما مَتعَ كَوْمٌ الزَّكَاة إلا ابتَكَاهُمُ 


الله بالسَِينَ, ا ِ 
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وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن غزوان إلا سليمان بن موسىء تفرّد بن مروان بن 
محمد) اه. 

قلت: وهذه رواية شاذة» تفرّد بها سليمان بن موسئء وفيه لين» وخالف ما رواه غيره. 

أما رواية عمرو بن العاص؛ فقد أخرجها أحمد في «المسند» (5/ »,3١6‏ الميمنية) (9؟657/5", 
تحت رقم 217877 الرسالة)» من طريق ابْن لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُلَيمَانَه عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
رَاشِدٍ الْمُرَادِيء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: ارد الو يك يََولُ: «مَا مِنْ ة ْم يَظْهَرٌ 
هم الرَا إَِا أَدُوا بلست وَمَا مِْ قَوْم بَظهَرٌ فيهمْ ال ها إَِا أَخِدُوا بالرّعب». قال محقّقو 
«المسند»: «إسئاده ضعيف جدًا)» اه. 

قلت: رواية عبيد الله بن موسئ عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله كَل 
معلولة» وفي السند: بشير بن المهاجرء قال عنه أحمد لما ذكر عنده: «منكرٌ الحديث؛ قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب»» وقال أبو حاتم: #بشير بن مهاجر يُكتب حديثه ولا يُحتجٌ به). 

قال ابنُ أبي حاتم في «العلل» :)7١17/١(‏ «سألت أبي عن حديثٍ رواه عبيد الله بن موسئ» عن 
بشير بن مهاجرء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله عَكلِة: «مَا مَنَمَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلا حبس 
عَنْهُمُ الْقَطرٌ وَلَا نَقَص قَوْمٌ المِكيَال...» الحديث. قال أبي: رواه حسينٌُ بن واقد عن ابن 
بريدة عن ابن عبّاس موقوفاء وهو أشبه» اه وفي علل ابن أبي حاتم (؟/ 577): «سألتٌ أبي 
عن حديث رواه علي بن الحسن بن شقيق» عن الحسين بن واقد, عن عبد الله بن بريدة» عن 
ابن عبّاسء قال: ١مَا‏ نَهَ نَقَضَ قَوْمٌالْمَهدَ كا أظهَرٌ الله عآ: هِمْ عَدوهُمْ وَمَاجَارَ قَوْمُ في الْحُكُم إلا 
كَانَ الْقثل بَيتَهُمْ وَمَا مَا قَمَتِ الْقَاحَِةُ في كَوْم إلا أَحَدّهُمُ الله بِالْمَوْتِ وَمَا طَفْفَ قَوْمٌ في 
الْميرَانِ إلا أَحَدَهُمُ الله بالسّنِينَ» وَمَا مََعَ قَوْمٌ الرَكَاة إلا مَنَعَهُمُ لله الْقَطْرٌ منَ السّمَاءاء قال أبي: 
حدّثنا به عبيد الله بن موسئء عن بشير بن مهاجرء عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يلك وهو 


وهم عن ابن عبّاس أشبه) اه. . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





ب) لا ينبغي تبريرٌ الواقع بهاء بمعنئ إذا أخبر الرّسول بأمر في المستقبل 
فلا ينبغي أن نعطّل شرع الله» مبررين ذلك بكونه مما أخبر به يكل أنه 
سكوة فق الله قدى الكفر كو تا وخر امورون قرعا بالتعك عله ودعو 
الثانى إلا الاسمناة» فلذ ترك الجهاة.والدغوة والطلث بغري أن الكفر 
مقدّرٌ كونًا. وكذا الحال في أحاديث البراظ: السناعة ف اذانا يمنا اتير الرسول 
كل بكونه في آخر الزمان لا يمنعنا من السعي لتطبيق ما أمر به الشرع» وهذا 
ا ا 


4 


00 الله عليه : ١ن‏ قَامَتْ المَّاعَةٌ وَبِيَدِ د أَحَدِكُمْ فَسِيلّة َإِنْ اسْتَطاعَ أن لا 
ا ب 


رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه يحتمل أن تكون محفوظة» ويحتمل أن يكون بشير بن مهاجر سلك 
فيها الجادّة» [وانظر «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص؟١5)‏ ]» ويترجّح هذا الثاني 
بكلمة أبي حاتم رَيْمَهُانَهُ فالرواية عن ابن بريدة» عن أبيه» عن رسول الله كلةِ وهم فلا يتقوّئ 
بها والمعروف رواية ابن بريدة عن ابن عبّاس ووَالَدُعَنْه. 

ورواية ابن عبّاس ‏ شعن أوقحيت:طرفها أن الحلايكق هنا أخذنابن عا عن كمي الأخار: 

والرواية عن ابن عمر يَيوَِيَهَعَدهُ هي المعرّلٌ عليها في رفع الحديث. ولا يِبعُد أن الخبر تلقاه ابن 
عبّاسء عن كعب الأحبار» وتلقّاه كعبٌ عن الصحابة» وحدّّث به ابن عبّاسء أو هو مما 
فقت فيه التوراة المحرّفة مع ما جاء في شرعناء والله أعلم. 

2,1199017 حديث رقم‎ ,5915751١/5( أخرجه أحمد في «المسند) (9/ 91187 الميمنية)‎ )١( 


١١‏ الرسالة). وصحّح محمّقو «المسند) سنده علئ شرط مسلم. 





الجزءالاول 0 53909 ١ه‏ 
وأشراطها مررًا لترك العمل بما جاء به الشرع. 

ع) ذا أغي اسوك قاطن الى سكون 0 العسفة وان يدل عل 
جوازه؛ مالم تأت نصوصٌ شرعيّة بالنهي عنه» وذلك أن إخبار الرسول كَل 
غؤ هل عور نر روف مضل أن جائز؛ إذ الحال أن الرسول كَكِةٍ إذا أخير 
عن أمر يكون في المستقبل فلا يخلو الحال من الأمور التالية: 

ع نوها لأف مما عقر عام كر نه كلل عند نراة لهة| الحواق: 


531100 ظ 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن الرسول يله لا يمسكت 
علئ باطل. 

فمثلا: أخبر الرسول يَكِةِ أن الظعينة ستسافر من كذا إلئ كذا بدون محرم. 
كما في حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ: ْنَا نا عِنْدَ التي يكل إِذ أنَاهُ رَجُلٌ قَشَكَا 
لبه الْمَاَه م أَاهُآحَرُ قَشَكَا إَِِْقَطَمَ السّيل َقَالَ: يَا عَدِيٌ هَل رَأَبْتَ 


و 
ر 
2 : 


نْبِيْتَ عَنْهَاء قَالَ: فإِنْ طالَتْ بك حَيَاةٌ لَعَدهِ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





سي سو 2 ر 0 آظً اي وس وسيه 2 ل دراه كود 
الظعيئة تَرَتَحِل مِنَ الجيرَة حتئ تَطوف بالكعبَة لا تحاف أحَذًا إلا الله. 
قلْتٌ فِيمَا بيني وَبَيْنَنَفْسِي: فََيْنَ دُكَارُ طَي الَذِينَ قَد سَعُرُوا الْبلاة؟! 
زر قد مف بابر وو وى ىور لاض 
وَلَئِنْ طَالَتْ بك حيّاة لتفتحنّ كنوز كِسْرَئ. قَلَْتٌ: كِسْرَّئ بن هرمز؟ 
قَالَ: كِسْرَى بْنِ ن هرمز. 
ا بع و 
0 عن بقيلة من لا يَحِدُ أَحَذًا يَعبلْهُ مِنْهُ نه 
2 انه لله أَحَدَكُمْ يَو 00 م يَلْقَهُ وَلبس بيله وَبَينَهُ كر يان يتَرَجم - 
7 1 596 و و 3 م 1 234 
وا : آم ا بِعَثْ إِلَيِكَ رَ مولا فييَلمَكَ؟ فقول برد فيقول: ألم 
أعْطِكَ مَالَا وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَبقُولُ: بل. َبنْظرٌ عَنْ يَِينه دا يَرَئ إلا جَهَنَه 


أ 


ا 00 ااه سّ د ع 2 ُ 20 «» ل 6س دس 5ه 5ه 
َال عَدِيٌّ: سَوِحْتٌ النِيَ يكل يَقَولُ: الوا انار وَلَوْ بِشِقَة تَمْرَق قَمَنْ لَمْ 


رأث الف نحل من الجر حَتَّ تطوف بالْكَعْبَةِ لا 
1 لله وَكُنْتٌ فِِمَنْ افتتحَ كنورٌَ كِسْرَئ بْنِ هُرْهْرٌ وَلَيِنْ طَالّث بِكُمْ 
يا يه يُخْرِحٌ مِلءَ 6 


.)30906( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





الجزءالاول 00 بمج يقد 

والشاهد فيه قوله عَةِ: قن طَالَتْ بِكَ عيَةٌ َمَرَيَنّ الظَّعِيئةٌ َ ل هن 
اليرَةٍ حَتَّى تَطُوف بالْكَمْبةٍ لا تََافُ أحدًا إِلّا لله». 

فهذا لا دلالة فيه علئ أنه عند الأمن يجوز سفر المرأة بدون محرم؛ 
لثبوت النهي عن ذلك في أحاديث أخرئء وهذا لا يصلح صارفا؛ لأنه إخبار 
عن أمر سيكونء وقد ث: ثبتت الأدلّة بأنه مما لا يجوز شرعًا. 

5 - عدمٌ الهجوم على معاني الأحاديث دون التأهل العلمي لذلك. 

انظر في أصول الفهوم: الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث. 
بنصوص الإعجاز العلمي بجميع أقسامهاء هو الأصل. 


انظر في أصول الفهوم: 
الأصل الثامن: تفهم نصوص الشرع علئ الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف 


الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا يُجمد علئ مجرّد 
الظاهر. 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





| ج65 ددا 
مطلع 


أسباب ورود الحديث 


بي 


|اقيرم. عع 


من أنواع علوم الحديثء التي زادها البُلُقيني على أنواع علوم الحديث 
لابن الصلاح رحمهما الله. 

وهو النوع التاسع والستون في #محاسن الاصطلاح)”". 

اعلم أن أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القرآن الكريم» فمن ذلك؛ 

أسباب ورود الحديث, هي ما ورد الحديث بصدده من حادثة (واقعة) 
أو سؤال, لأجله حدَّث النبييٌ يكل بذلك الحديث”". 

والحديث منه ما له سبب ورود. ومنه ما لا سبب ورود له. إنما ابتدأ به 
ريه يله بدون أن يسبق ما يستدعي وروده. 

وسببٌ الورود إمّا أن يُذكر في طرق الحديث نفسه جميعهاء كما في 


)١(‏ ص (7948 -721). ومنه استفدت مجمل ما تراه في هذا المطلع. 


(0) انظر «حاشية ابن قطلوبغا علئ شرح النخبة» (ص159١).‏ 





الجزءالأول 





حديث جبريل. 

أو يُذكر في بعضها دون بعض . 

أو يُذكر في أحاديث أخرئء كما في سبب ورود حديث: (إنما الأعمال 
بالنيّات»؛ وهذا النوع الأخير يحتاج إلى رودم واغتناء فى البحث عنه ١”‏ 


قل 


قد يأتي في سبب ورود الحديث صيغة غير صريحة في ذلك؛ كأن يورد 
سي و00 
يدخل في معنئ الحديث جوابت هذا السؤال. أو قضيّة هذه الحادثة. وإن لم 
تكن هو البسييه :كنا تقو لعن بيذ اللحديث كذاء هن ذللك ما بجاء فق 
حديث «الْحَرَاح بِالضَمَانِ)'"" 

وقد يكرّر الرسولٌ يَكيلِ القول في أكثر من مناسبة» كما في حديث: «(خيرَ 
ابا 

قال البلقيني (806ه) رِجَةآلنَهُ: «ما ذكر في هذا النوع من الأسباب قد 
يكون ذُكر عقب ذلك السبب من لفظ النبت يك أوّل ما تكلّم به النبيئ يل في 
ذلك الوقت. 


.)56484- 198( #محاسن الاصطلاح» ص‎ ) 5 -5777/١( «البيان والتعريف»‎ )١( 
(؟) حديث صحيح. سبق تخريجه.‎ 


(9) حديث صحيح» سيأتي تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





وتقرركون كلو يه فل ذلك لبحو ذلك الضبي ارلا لعب 

وقد يتعيّن أن يكون أوّل ما تكلّم به في ذلك الوقت لأمور تظهر للعارف 
مهذا الشأن» اه”'"'. 

وهذا العلم ترجع أهمُّيّته إلئ أمور؛ 

منها أنه يُورث فهم الحديث؛ 

إذ [العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبّب. ولهذا كان أصحٌ قوكي الفقهاء أنه 
ظ إذا لم يُعرف ما نواه الحالف؛ رُّجع على سبب يميئه وما هيّجها وأثارها] '". 

قال الشاطبىٌ (ت0١٠4/اه)‏ رَمَهَاانَُ: «وقد يشارك القرآن في هذا المعنئ 
السنة (يعني: معرفة أسباب التنزيل)؛ إذ كثيرٌ من الأحاديث وقعت علئ 
أسباب» ولا يحصل فهمُها إلا بمعرفة ذلك» اه ". 

قال البلقينئ (مته١6ه)‏ يدانه «وذكر السبب 
المسألة» اه”*'. 


يتبِيّن به الفقه في 


سوردم ا 


ومنها أن سبب ورود الحديث قد يدل علئ قرائن تفيد تخصيص العام 


(١)«محاسن‏ الاصطلاح» ((ص777). 
(6) «مقدمة في أصول التفسير» (ص78). 
(6) «الموافقات» (”/ 7637). 


الجزء الأول 





وتعيين مراد المتكلّم. 

ومنها أنةساعة عار تر المغتة وإزالة الأشكال: 

وفيا أن بحدةسيب الوووة دمن اللخديية؟ 

فيفيد في معرفة المتقدّم من المتأخر عند التعارض. 

وقد يفيد في تحديد مبهم في المتن. 

وفي الوقوف عل حكمة في التشريع. 

وفي معرفة علّة الحكم ووجه حكمته. 

وف مناسبة الحديث من جهة أن الرسول يك قاله في هذا الوقت دون غيره. 

ونحو ذلكء مما قد يُذكر في فوائد معرفة أسباب النزول في القرآنء فإنها ‏ 
تجري في معرفة أسباب صدور الأحاديث النبوية"'". 

ومن فوائده أنه يكشف عن سبب من الأسباب التي أوجبت الخلاف 
نين المسلمير: ؟ 


فقد ذكر البطليوسي مت ١؟07ه)‏ في كتابه «التنبيه على الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين»: السبب الخامس: الخلاف العارض من 


.)8١/1( «العدّة حاشية الصنعاني علئ إحكام الأحكام»‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كك 





به روا رفس الدرة اماد د 

(أنسقل الجحدت العديف» ولكل السيت الموحت لاو فيغرظن اف 
ذلك إشكالٌ في الحديثء أو معارضة لحديث آخر)""'. 

ومن أمثلة أسباب ورود الحديث: 

حديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


عَنْ عُمَوَ يْنَ الْخَطَّاب قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يللة: ِنَم الْأَعْمَالٌ بالئيّة. َنم 


ْ 0 مل 7 مالس و 
لامرئ ما نوى» فمَن نَتَ ه خرن إن الف وَوسُولو؛ ره إلى اله وسو 
من كََتْ د ا اداه يترَوَجُهَا هجر َتَهُإلَى مَا هَاجَرٌ ليه" . 


قال ابن دقيق العيد ٠”(‏ /اه) رَحِمَهالنَهُ بعد أن ذكر ما يقع عليه اسم الهجرة'": 
١(ومعنل‏ اللخلوك ( يعني : ديك إنما الأعمال تالدات) وحككة تناول 
الجميع. غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى 
المدينة؛ لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلئ المدينة لا يريد بذلك 
فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوّج امرأة تسمّئ أم قيس» فسمي مهاجر أم 
)١(‏ «التنبيه علئ الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» (ص .)١56‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي» حديث رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب 

الإمارة» باب قوله عَلةِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ»» حديث رقم (19017). 


() انظر مطلع الوجوه والنظائر فقد ذكرزت كلامه هناك. 





الجزء الأول 0 ممكك ]أده 
قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما يُنوئ به الهجرة من 
أفراد الأغراض الدنيوية» ثم أتبع بالدنيا» اه"". 


قال ابنُ حجر (ت857ه) رَيمَهَانَهُ: «وقصّة مُهاجر أمّ قيس رواها سعيد 
بن منصور في «سننه)» قال: حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال: مَنْ هَاجَرٌَيَبْتَخِي شَيْئًا؛ فإِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ. هَاجَرَ 
0 لمتَرَوَجَ ل م 31 قيس 2 فكَانَ نال له ١مُهَاجِرُ‏ أ قيس . 

ورواه الطبراني من طريق آخر عن الأعمش بلفظ: كَانَ فيا رَجُلَ حَطَبَ 
كرا يقال لها 3 تنوه فكان يقال: امهَاجِرٌ 1 تبس اء نايت أن 2 ره 
حَئُ يهَاجِرَ فَهَاجَرَ فَتَرَوّجَهَاء 5 ا «مهَاجِرَ 1 قيُسٍ». قَالَ: «وهذا 
إسناد صحيح علئ شرط الشيخينء لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق 
سيت ذلكه قال ولي أرَ في شيءٌ من الطرق ما يقتضي التصريح به» اه '". 


و سرح قر 


قلت: ما ساقه في سئن سعيد بن منصور من قول ابن مسعود رَوَوَإْنَدُعَنَهُ 
فيه ما يُشعر بأن حديث النيّة متعلّق بهذه القصة, لكنه غيرٌ صريح في ذلك. 

قال السيوطئٌ (ت١41ه)‏ رِيمَهَالَهُ: «قد رأيته مصرّحًا به في بعض الطرق. 

ثم قال: قال الزبير بن بكار في «أخبار المدينة»: حدثني محمد بن الحسن» 
)١(‏ «إحكام الأحكام» .)١١/1١(‏ 


.)٠١ /١( «فتح الباري»‎ )5( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن» عن موسئ بن محمد بن إبراهيم بن 
الحارثء» عن أبيه قال: «لمّا قَدِمَ يرك الله يكلِِ الْمَدِيئَة وَعكَ فيهًا أُصْحَائهُ 
وَقَدِمَ 3 تَرَوّحَ امْرَأةَ كَانَتْ مُهَاجِرَةَ فَجَلْسَ رم شول افو وك َأ امثير 

سُء إِنمَا الأعْمَالٌ بالئيِ - كَكَانًا - كَمَنْ كَانَثْ هِجْرَة عه 


وَرَسُول فَهِحْرَنَةُ | إن ااي 


: 00 تنا وى هِجْرَثُهُ إلى مَا هَاجِرَ إِلَيِْ. ثم رَهَعَ يَدَيِْفَقَالَ: َه نع 
الْوَمَاءَ؛ٍ تكادنًا. 

سس رم دبي 

َلما أَصْبَحَ قَالَ: أنِيثُ هَذءَ اللّبْلة بالْحْمّى ذا بِعَحُور سَوْدَاءَ مَلِيئَةِ في 


2 


دي الَّذِي جَاء بها. كَقَالَ: ذه الْحُمّئ كَمَاَرَئ فِيها؟ فَقُلْتُ: إِجْعَلُوهَا بحُمٌ). 
فهذه الطريق صرّح فيها بذكر سبب الحديث» وبكونه خطب به حين قدم 
المدينة. واستفدنا منه تاريخ الحديث» وهو أحد علوم متن الحديث» اه 0 
قلت: لكن ليس في الحديث أن المرأة اسمها أمّ قيس» ولا أن المهاجر 
قيل له: «مهاجر آم قيس»! 
حديث: اير صَلاةٍ الْمَْءِ فى ؛ يِه إلا الْمَكْتُوَيَةً) : 


هذا الحديث جاء له ذكرٌ سببين في سياقين مختلفين: 


(1) «منتهئن الآمال» ص (40-9). *. 








لس سر الور 


حَصِير» رج رول اله 6 مص ها قَالٌ: تمع إِلَيْه رجال وَجَاءُوا 
يُصَلُونَ بِصَلَات قَالَ: ثُمّ جَاءُوا لَيْلَهَ فَحَضَرُوا وَأَبْطَأ رَسُولٌ الله يك عَنْهُمْ 


ل كزان عو د واس 8 ََ 
الله د حجيرهة بحصعمه او 


قال: فَلَمُ يَخْرّخ لبهم ٠‏ فَرَفَعوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَلوا الْبَابَء فَخرَّجَ إِلَنْه: 
شول الل عضب فَقَالَ لَهُمْ رَ سول الله عكلن: ما زَالَ بكم صَنِيعَُكُمْ حب 


لد مي نا 2ك ً 


ظننت أنه ميكْتبٌ عَليَكُنْ قَعَليكُمْ بالصّلاة في يويك ؛ َإِنْ خَيْرَ صَلَاةٍ 
الْمَزءِ في بي إلا الصَكدةاممخطوية:90' 


7 


7 5 0 0 
وَعن الْمَاء يَكون بعد الْمَاءِ. 


0 


وَعَنِ الصَّلَاةٍ في بَيْي» وَعَنٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْجِدٍ. 
وَعَنْ مُوَاكلَةٍ الْحَائْضٍ. 
َقَالَ: إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَق. 
نات قث كل كك َدَكَرَ اْعسْلَ؛ قَالَ: أنوَضَاَ وُه صُوئِي لِلصَّلَاق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب صلاة الليل» حديث رقم »)9/1١(‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. تحت رقم (0741). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِنِ 





ونا الْمَاءُ تكون عل ا َعْكَ الْمَاء؛ فَذَلِكَ الْمَذىُ) وَكُلَ فل ؛ 1 يمدى. َأَغْيِلٌ 
مِنْ ذَلِكَ زجي وَأََوَضَاً.. 
ىا الصّلاهُ في امد وَالصّلَاةٌ في بتي فد تر ما قرب بي ون 


الْمَْجِبِ وَكَآنْ القن ين اعد إِلَىّ مِنْ أَنْ أَصَلَىَ في الْمَسْجِد إِلَاأَنْ 


0 1 بر 


وَأَمَا مُوَاكَلَةٌ الحائْض؛ فَآكِلْهًا؛. 

وفي رواية ابن ماجة: ١سَأَلْتُ‏ رَسُولٌ اللو كك أيُمَا أَفضَلٌ: الصَّلَاةٌ في بنتي» أذ 
الصَّلاة لي العشوي؟ فال: ألا ترئ إل بيني ما أَقْرَبَهُ من ع الْمَسْحِد فَكَآنْ َصَلَيَ في 

بتي أَحَبّ | إِلَنَّ مِنْ أَنْ أُصَلَيَ في الْمَسْحِدِ: إلا أنْ تَكُونَ م كتويَة) ”2 . 

حديث: (إِذَا كَانَّ المَاءُ فلَتَبْن لَمْ يَحْمِل الْحَبَتَا: 

سي بي 

سه 0 بْن عُمَرَ قا[ ص م اغيير و أيثه 2 وَهوَ ب 00 أ 5 0 
(1) أخرجه أحمد (4/ 47 الميمنية) (741/1؛ تحت رقم 14007 الرسالة)؛ وابن ماجه في 


كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما حاء 5 التطوع 5 اله حديث رقم (4/ا7١).‏ 


وصحح | إسناده محقّقو «المسند). 





الجزء الأول 5 مهو ||:.: 
الْقَلَاةِ مِنَ الأْضء وَمَا يَنْويةُ مِنَ السّبّاع وَالدَّوَابٌ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولَ الله طَللة: 
«إذَا كانَ الْمَاءُ فُلََيْن ل يول الكت 

فدل سببٌ ورود الحديث أن تخصيص القلتين بالذكرء إنما خرج 

افقَة لمحل السة ال له تخصيصًا لمحل الحكم. 

ويحقق ذلك: أن النبئ كله لم يذكر هذا التقدير بالقلّتين ابتداء» وإنما 
ذكره في جواب من سأله عن مياه الحياض تكون في الفلاة التى تردها 
السباع. وقل كانت عنذهم حياض كبيرة أكثر من القلّتين. وإذا رج 
التخصيص موافقة قَةَ لمحل السؤال لم يكن حجّة. 

قال ابن تيمية (ت8/١7/اه)‏ ورَمَهَُلنّهُ: «والتخصيص إذا كان له سببٌ غير 
اختصاص الحكم. لم يبقّ حجّة بالاتفاق. كقوله تعالى: 8 ولا تَعْلوا أوَلَدَم 
حَندَ إمالق 5 [الإسراء: .]7“١‏ فإنه خص هذه الصورة بالنهى لآنها هى الواقعة. 
50 لخر لماي اق كتاتية الطليازة حال سه (الماء ل وتحيسه اقني 17 جلاينت رقع 101/0 

واللفظط له وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجسء» حديث رقم 

,)/5١1( والدارمي في كتاب الطهارة. باب قدر الماء الذي لا ينجس» حديث رقم‎ .)6١50/( 

وبلحوه أخرجه النسائي في كتاب المياه» باب التوقيت في الماء. حديث رقم 2770 وأبو 

داود في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماءء حديث رقم (71). والحديث صحّحه الطحاوي 


وابنُ خزيمة» وابن حبّانء والحاكمء والذهبي» والنووي» وابن حجر رحمهم الله ووافقهم 
الألبان في «إرواء الغليل» .)5١ /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





لا لأن التحريم يختصٌ بها. 

وكذلك قوله تعالوا : © ## وإن كُنس مَل سَمّر سَمَروَاً به 
[البقرة +118 فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة» مع أنه قد ؛ ثبت أن النبئ كلل 
مات ودرعه مرهونة» فهذا رهرٌ في الحضر؛ 

فكذلك قوله كلِ: «إِذَا بَلَعْ الْمَاءُ لَيْنَ) في جواب سائل ع نو شوييان 
لما احتاج السائل إلئ بيانه» فلمًا كان حال الماء المسؤول عنه كثيرًا قد بلغ 
افلسوعومو شان لكر أنه لايحي الشية: ولا يقر القيث نه مدير 
بل يستحيل الخبث فيه لكثرته؛ بِيّن لهم أن ما سألتم عنه لا حبث فيه؛ فلا 
ينجس) اه”". 

فلا إشكال بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي لم تفرّق بين قليل 
الماء وكثيره»ء فيكون الماء لتحي ل ذا قر لوه أو ريحه أو طعمه 
بنجاسة؛ سواء كان قليلًا أو كثيرّاء إلا في لُعاب الكلب؛ لورود النص. 


2 2 رق ى ب 1 0 ظ 
حديث: (| ١‏ أم احدكم بالناس فليخفف)»: 


ورد له أكثر من سبب: 


ص 7 2 و 
ما ا 5 اا كك 5ه "١‏ ر ضلانه 10 15ير. كت مه )»م 
أحدها: عن عثمّان بْن أبى العَاص الثقفت: أن النيى كَكلَدِ قال له: أَمّ قومَكَ. 


٠ 
أ‎ 


.)١7- ١7( «المسائل الماردينية» ص‎ )١( 





#ر ار 
2 و >5 د ان سه لس 0 وى > 0 
ل قلع با رسو اللى إني أجد فِي نفسي شيئًا قال: ادنه» فجِلسَنى بين 
سك 2 جح ات و ع :9 رق اع ا 22 7 0 عير جد انين فتن 
يذيه. وضع كفه فِي صدري بين ثديى» ثم قال تحول. فوضعها فى 
و 
01 ساق نار لس كت قت امور هد _ قو افد قو فو الوا قح ا ل و ب 
٠‏ ره 5 و ٠‏ ( : 
ظهري بين كتفيّ: فال: آم قو ؛ فمن أم قومًا فليخفف؟؛ فإن فيهم 


الكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَء َإنَّ يهم الضَعِيفَ وَإِنَّ فِيهمْ ذا الْحَاجَقٍ وَإِذَا 
صَلَّ أَحَدكُمْ وَحْدَهُ؛ فُلَيُصَلْ كيف شا02©. 


5 ى 2# ماه عه سر 0-0 02 يه 14 ا 20 

الاح ار 0 رَسُول الله لا أكاد 
2 و سر سر 0 رم 2 ه60 سه هه 
أذرك الصّلَاةَ مما يُطولُ ب نا فلانء قَمَا رَأَيْتُ الت كله في مَوْعِظَةَ أَسَدَ 


ص 


مضا 0 يو معد فَقَالَ: ثم التّاس إِنْكَمْ مُنَفْرُون فَمَنْ صَلئ بالناس 
تك فَِنَّ يهم الْمَرِيضء وَالحْعَيف: وَدَا الحَاجة)2”0'. 

حديث: «الْخَرَاجٍ بالخمان” 

جاء له ذكر سبب وقع في عهد النبيّ كَيل: 


عن هِشَّام بْنِ عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَاْشَة يالنَدَعَنْها: ) 


أن وَجْلَا ابت 

.)57/( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ منكرّاء حديث رقم 
(0)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم (5757). 

(*') حديث صحيح. سبق تخريجه. 

وينبغي التنبّه إلئ أن الكلام الآتي علئ الحديث إنما يُقصد به ذكر قصّة سبب وروده. أمّا متن 


الحديث فقد صحٌ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





غَلامًا فأَقَامَ عِنْدَهُ مَا ب َ الله أن يُقِيم نم وَجَدَ به عي فَخَاصَمَه إلى النَتَ للق 
د 1 010 ًَ 7 206 0 مه 00 0 50 1 ش يلا 
َرَدَهِ عليه فَقَالَ ال - با رميو اللو قد اسْتَغْل غللامِي. فقال رَسول الله عَِه: 
الْحَرَاح اله 0 


وجاء له ذكر سبب وقع 4# عهد التابعين: 


8 10ج ا 0 م 0 م ارة > ]م 1 ا 
يي وي ري قال: كَانَ بيني وَبَيْنَ أّاس شَرِكَةَ في عَبْد 


1 3 


5 
فَاقتَوَيتَةُ لخم جات 7 أ م ٠و‏ امو ١و‏ ل 5 ٠‏ 2 لوا س8 


3 . +2رر 0 567 كوي سي 6ه ير هي هل 1 وى رع ةر همس 
القضاة ري أن أر5 الكت 72 فلأي مح لذ زوا قعل 


عَنُ عاءمة وَالنَهْعَنْهَا عن 0 سول الله ه يكل قال : «الْخَرَاح ؛ بِالضَمَانَ)9) 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ,6١‏ الميمنية) ,54/5١(‏ تحت رقم 2550154 الرسالة)» وأبو داود في 
كتاب البيوع» باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه عيبّاء تحت رقم ,)701١١(‏ 
واللفقة ليه وابن ماجة في كتاب التجارات. باب الخراج بالضمان. حديث رقم (27717). قَالَ 
أبُو دَاوٌّد: «هَذًا إِسْنَادُ لِيْسَ بِذَّاكَ0 وقال البخاريٌ كما في «علل الترمذي الكبير» (ترتيب أبي 
طالب١1/ )01١5- 05١5‏ عن الحديث من هذا الطريق: «إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي» 
ومسلم ذاهب الحديث»», وقال الترمذي: «وضعّف محمدٌ حديث هشام بن عروة في هذا 
الباب» اه. وانظر تقرير البُلّقيني لشبوت الحديث في «محاسن الاصطلاح» (ص5١07).‏ 

(0) أخرجه أحمد (5/ 259 0171١‏ 23737 الميمنية) (40/ 271/7 تحت رقم 5147715 الرسالة) 
(0»؛ تحت رقم 2507177 الرسالة) (175/547. تحت رقم 5549494,» الرسالة) 
مقتصرًا علئ المرفوع فقطء وبالقصّة ذكره في ,”3١8/57(‏ الميمنية) (547/5457» تحت رقم 
١465‏ الرسالة)» وأبو داود» في كتاب البيوع» باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه 





الجزء الأول 0 م2 اه 
وقد جاء ذكر هذا السبب بعبارة يتّفق فيها مع السبب المرفوع: 
قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم» عن ابن أبي ذئب: أخبرني مخلد بن 
خفاف. قال: (إبْتَعْتُ غَلَامَا فَاسْتَعْلَلَك ثم ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَىْ عَيْب, 


فَخَاصَمْت فيه إلى عمَرٌ : ن عَبْك لعزي فمَضَئ لي بردو وََضَئ عَلَيَ ير 


عَلَتَه فَأَنَيْتُ عرو أَخْبَرْتَكُ فَقَالَ: أَرُوحٌ إِلَيْه الْعَشِيد حبر أن عَابَسَّةَ 
ع 0 ل الل يكل قَضَئ في مِذْل هَذَا أن الْخَرَاجَ بالضَّمَانِء فَعَجِأْتُْ 
01 07 ا ” َ هه 2 00 درو 
إل عمَرٌ فاخبرته مَا أخبَرَنِي عرُوَة عَنْ عَائْشَّةَ دَ عَن التي كله ؛ فَقَالُ عمد 
ل ل 2 اه ع ل اس 8 0 َ سَ | مكمه 
أبْسَرَ عَلََ مِنْ قَضَاءٍ قَصَيْنْهُ وَالَهُ يَعْلَمْ أنّي لَمْ أرذ فيه إلا الْحَنَّ» مبَلَعنْيِي فيه 


سنة عر شول الف لك كر قا عُمَرء أذ شه وشو الله بلق قرا 


“واد 


إِلَيْهِ عرْوَة َقَضَئ لِي أَنْ آذ الْحَرَاجَ مِنَّ الذي قَضَئ به عَلَيَ [005". 


عيبا تحت رقم (509"). واللفظ له. قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ترتم عله ابن 
نزانن--:81)! لامعل ين حفات لا اعرف هقير هذا العدية» وهذا عدو 
منكرا اه. قلت: يعني رَمَدآمَهُ من جهة هذا الطريقء وإِلّا فإن الترمذي قال عقب إخراجه 
لمتن الحديث من طريق مخلد بن خفاف بدون ذكر القصة؛ في كتاب البيوع» باب ما جاء 
فيمن يشتري العبد ويستغلهه حديث رقم (137280): ههَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبِحٌ وَكَد روي 
هَدَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ هَذَا لْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أل الْعِلْم؛ اه فالحديث مما جرئ 
عليه العمل» وتَلّقي بالقبول. 
00 سيعل الشائي سس رق 11ااد تي الشدى): 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





تر 


سه ضر 3 وغلم 7 ا 
حديث: (لا تَصومْ الْمَرْأَةٌ وَيَعْلْهًا شَاهِدٌ إلا بإذنه»: 


. 8 ّ بين ”صر مي 
هذا الحديث مروى من حديث أبى هريره 00 وفل ورد له 


و 


و ير ٠‏ 3 ع ٠‏ ذه ل لي سير 7 
5 9 د و ا ا 16 1 م الي ا 0 
ابي سعيل قال: «جاءت امراة إلئ النبيّ د وبحن عنده. لت: يا 


عير 


7 ل 0 ل 8 وا روه كو 2 
رَسُول اللو إن رَوْحِي صَفوَان بْنَّ المعطل يَضْرِبنِي إذا صليت» وب رَنِي إذا 
مي 007 0 ا 0 م قر ى 0 0 0س 
خوك واحبمال شا لت ريك طق الوا يانه 


إيىا 
ل 2 2 
٠‏ 1 1 55 8 
0 


0 ل: يَا وَسول اللّه؛ 





كه وخ وك و 452 ع ركز بف ون ل 6 
ما قَولَهَا: يُمَطْرْنِيء فَإِنَهَا تَنطَلق فَتَصومٌ وَأَنَا رَجْلَ شَاب قلا أَضيرٌ. 

سن الف 1*١‏ ل تارتل انر اير ِ ركه و ا ا ل 
لَ رَسُولَ الله يك يَومَيِذ: لا تَصومٌ امْرَأ إلا بإذنٍ رَوْحِهَا. وَأَمّا قولهًا: إني 

7 2 27 ا ى ساي 2م فير 5 .6 7 #6 يا سا 20 مه 

لا أصَلَي حتى تطلع السْمْسٌء فَإِنّا أفل بَيْتِ قَدْ عرف لنَا ذَاكَء لا نَكَادُ 

م سمه 1 ص ىر ى 2 2 هه 

قط حتوا تطلعَ الشممُسٌء قالَ: فإِذا اسْتَبْقَظتَ فصل" 


,)5197( أخرجه البخاري ني كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوَعًاء حديث رقم‎ )١( 
من حديث‎ »))2٠١77( ومسلم في كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» حديث رقم‎ 
أبي هريرة» واللفظ للبخاري.‎ 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (7/ 28٠‏ 84 الميمنية)» 258١/١4(‏ تحت رقم ,)١١19/69‏ 








(14/ 7" تحت رقم »1١801‏ الرسالة)» وأبو داود في كتاب الصوم, باب المرأة تصوم 


بغير إذن زوجهاء حديث رقم (5504). واللفظ له. وابن ماجه مختصرًا في كتاب الصيام. 


باب في المرأة : تصوم بغير إذن زوجهاء حديث رقم )١1757(‏ بدون ذكر القصة. فقط بلفظ: 
«نهَ ولول الله ييه النْسَاءَ أَنْ يَصْمْنَ إِلَا إِذنٍ أَرْوَاجهِنٌَ. وأخرجه ابن حبّانَ (الإحسان 
5 505, تحت رقم ».)١588‏ والحاكم في المستدرك) (5/7/اء تحت رقم ١7775‏ علوش)»؛ 
كلاهما بذكر القصّة. وَقَالَ أثو قاو عقي" الكلاية: «رَوةُ حَمَّادُ يَعْنِي بْنَّ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ أو 
نَابتِ عَنْ أبي المُتَوَكُل) اه والحديث صحّحه ابن حبّان والحاكم» وان حجر في «فتح الباري» 
(577/00)» ونقل عن البزار ييِمَدَآنَكَ قوله عن الحديث: «هذا الحديث كلامّه منكرء ولعلّ 
الأعمش أخذه من غير ثقة ذ ات فصار ظاهر سنده الصحة. وليس للحديث عندي أصل» اه. 

وتعقّبه ابن حجر رَيمَُلَّهُ في «فتح الباري» (8/ 557) بقوله: «وما أعلّه به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد 
صرّح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. وأمّا رجاله فرجال الصحيح. ولمًّا أخرجه 
أبو داود قال بعده: (رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أ بي المتوكل عن النبئ يَكلَاء وهذه متابعة. 
جيّدة» تؤذن بأن للحديث أصلاء وغفل مَن جعل هذه الطريقة يقة الثانية علّة للطريق الأولىا. 

وأمّا استنكار البزّار ما وقع في متنه؛ فمرادٌه أنه مخالف لحديث أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
ا ل ان ذَلِكَ الرَّجُلّء فَقَالَ: سٌبْحَانَ اللو! وَاللْهِ مَا 
كَسَفْتُ كنف أنه كن قف آى ما تدافحتها حو الكتك متحتي - الثوبٌ الساتر» ومنه قولهم: 
لحان تحاف أي و سرد والح يز وو ليك ابي ييل عار باكر اللي 
أن مراده بقوله: وما كَكَفْتٌ كتف أنه نت قط أي: بزنا. قلت: وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن 
أبي هلال» عن هشام بن عروة» في قصّة الإفك: أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه 
الحديث قال: وَالله ما آَصَبْت دراه مَل خككلة وَل حَرَامًا»» وفي حديث ابن عبّاس عند الطبراني: 


«وَكَانُ رت النْسَاءَ)؟ فالذي يظهر أن مراده بالنفى المذكور ما قبل هذه القصّة ولا مانع -- 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 


قال البلقِينيُ (ته5١6ه)‏ يمَهَانَه: «وني اللفظ المُخرّجِ في سنن أبي 
داود والحاكم وغيرهما: ١قَقَالَ‏ رَسُولُ الله يك يَومَعدِ: [ لا تَصُومٌ امْرَأة إلا 
بإِذْنٍ رَوَحجِهَا) أء وفيه دلالة بأن مبدأ هذا الحكم وسماعهم له. كان ذلك 


اليوم عل هذا السببء وإلا فلا فائدة في قوله: ١يَوْمَئِلٍ).»‏ اه "". 





ومن المهمّات هنا الأمور التالية: 
١‏ - قديصحٌ أصل الحديثء ولا يصحٌّ سببٌُ وروده؛ كما في الأحاديث 
. التي ترد من طرقء يُذكر في بعضها سببٌ ورود الحديثء ولكن يأتي بسند 
ضعيف. كما في حديث «الخراج بالضمان». 

؟ - اللفظ العام الوارد علئ سبب هل يختص بسببه أم لا؟ 

بمعن إذا ورد لفظ عامٌ على سبب خاصٌء. هل يخصّص عمومٌ هذا 

الظاهر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فيصحٌ الاستدلال 
بالنص العام على عمومه؛ ولا يُخَصّ بالسبب الوارد» ويكون السبب من 
باب ذكر بعض أفراد العام» وهذا لا يفيد التخصيص . 


أن يتزوّج بعد ذلك؛ فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورًاء 
لكنه لم يثبت. فلا يعارض الحديث الصحيح» اه. قلت: وصحّح الحديث محققو «المسند». 
)١(‏ #محاسن الاصطلاح» (ص>7١78).‏ 0 





الجزء الأول 





لا يتوهّم أحد أن مرادهم بهذه المسألة: هل عمومات الكتاب والية 
تختص بالشخص المعيّن الذي ذُكر في سبب النزول في القرآن الكريم» أو 
سبي الوروة ف الحدية الكتريفف: 

قال ابن تيمية (/7/اه) رَحمَهالَهُ لله «لم بقل احد مد :علماء المسلمي؟ إذ 
عموماتالكتات واللية تقاض .بالفيخصن المعدده وإكما غانة :ها يقال إعها 
تختصٌ بنوع ذلك الشخصء فتعمٌ ما يُشبهه. ولايكون العموم فيها بحسب اللفظ ! 

والآية''' التي لها سبب معيّنٌ إن كانت أمرًا أو نهيًا؛ فهي متناولة لذلك 
الشخصء ولغيره ممّن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا بمدح أو ذمٌ؛ فهي 
متناولة لذلك الشخص. ولمن كان بمنزلته أيضًا) اه”". 

م - قال ابنْ دقيق العيد (7١/٠اه)‏ رجانه ُ: يجب أن يُتنبّه للفرق بين 
دلالة السياق والقرائ: الدالّة عله يخ تخصيص العموم وعلئ مراد المتكلّم» وبين 
مجرّد ورود العام عار بيه ولا تجريهها عرف واحا افك سد دورو 
العام عل السبيت: لا يقنضي التخصيص به كنزول قوله تعالىل: والْسَارِقٌ 


سر الو سر جو سر 


وَاَلْسَارِقَةَ فَأَقَطعُوا أَيدِيَهَمَا 4 [المائدة: 78]» بسبب سرقة رداء صفوان, فإنه لا 


)١(‏ وكذا الحديث. 


(؟) «مقدّمة في أصول التفسير» (ص/717). 





|| فرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. 

ما السياق والقرائن فإنها الدالّة على مراد المتكلّم من كلامه وهي المرشدة 
إِلئ بيان المجملات وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة"'» فإنها مفيدة 
في مواضع لا تحصئاء وانظر قوله ك4و: «لَيْسَ م مِنَ الْبِرَ الصّيّامُ ذ في السّمْر)/", 
مع حكاية هذه الحالة من أيٌّ القبيل هوء فنزّلّه عليه» اه ها" 

قلت: ثبت أن الرسول كَكلٍِ صام في السفرء وأقرّ صوم الصحابة في 
السفرء فهذا دليلٌ علئ أنه ليس المراد بقوله: «لَيْسَ مِنَّ الْبرّ الصّيّامُ في 
السَّمْرك» علئ العموم, إنما المراد مَن بلغ به الصوم في السفر إلى مثل حالة 
هذا الرجل الذي تعب وشقٌّ عليه الصيام في السفر» فمن كان هذا حاله ليس 
لوسرم ف النقر فطل جموم لنظا الحبيخ بالقرائن. 

أهم المصنفات 2 أسباب ورود الحديث: 

قال ابن دقيق العيد (7١٠/اه)‏ رمه للَّهُ: ااشرع بعض الما حرو من أهل 
(1) ذكر هذه القاعدة في دلالة السياق علئ تبيين المجملات وترجيح المحتملات: العزْ بن عبد السلام في 

كتابه «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص0١).‏ وانظر «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (5/ 9). 
(5) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 


معصية... حديث »)١١١5(‏ عن جابر بن عبد الله رَصَوَاسَدْعَنْهًا. 


(؟1) «إحكام الأحكام» (؟/ 510). انظر «فتح الباري» (5/ 185١)؛‏ #محاسن التأويل» (”/ 81). 





الجزء الأول 00 كحت اده 
الحدية فق تصنيب أسبات الحديث» كد ضنقه ف أسيات الترول تلكتات 
العزيز» اه”"'". ظ 

وقال ابن الملقّن (ت؟ ١8ه)‏ يَمََآَلَهُ: «اعلم أن بعض المتأحرين من 
أهل الحديث شرع في تصنيف أسباب الحديثء كذا عزاه الشيخ عر الدين 
(ت570ه) لبعض المتأخرين» وعزاه ابن العطّار (ت؛ ١لاه)‏ في شرحه 
إلئ ابن الجوزي (ت917 0ه). 

وسمعت ممن يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنّف فيه تصنيقًا 
قدر العمدة» ومن تتبع الأحاديث قدر علئ إخراج جملة منهاء وأرجو أن 
أتضصذع له إن شناء الله تحال :6 اه" . 

وقال البُلّقيني (ت5١6ه)‏ وِمَدَاقَه: «وني أبواب الشريعة والقصص 
وغيرها أحاديث لها أسباب يطول شرحُهاء وما ذكرنا أنموذج لمن يريد 
قاف :ذلك وعدعل لعن يريد أن ييف سديوطا فى :ذللة» والمرجو من 
الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ الإعانة علىل مبسوط فيه» بفضله وكرمه) اها". 


| ل لور 


وقال ابِنُ حجر (ت807ه) رَيمَداَهُ: اومن المهمٌ معرفة سبب الحديث, 


.)81 /١( «إحكام الأحكام مع حاشية العدة»‎ )١( 
.)97/١ 19( نقله في «اللمع في أسباب ورود الحديث» ص‎ )1( 


() #محاسن الاصطلاح» (ص١١7).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكلا 





وقد صنّف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلئ بن الفرَّاء الحنبلي (ت/5 5 ه). 
وهو أبو حفص العكبري (ت87"ه). وقد ذكر الشيخ تقيٌ الدين ابن دقيق 
العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلكء وكأنه ما رأئ تصنيف 
العكبري المذكور» اه'''. 

وف راي للسيوطيٌّ مت١١9ه)‏ كتابًا فيه» سمّاه: «اللْمَع ف أسباب 
الحديث)”". اخترمَتْه المنيّةُ قبل إتمامه» قال في مقدّمته: «فإن من أنواع 
.علوم الحديث معرفة أسبابه كأسباب نزول القرآن» وقد صنّف فيه الأئمّة 
كتبّا في أسباب نزول القرآن» واشتهر منها كتاب الواحديء ولي فيه تأليف 
جامع يسمّئ: «لباب النقول في أسباب النزول». 

وأمّا أسباب الحديث فآلّف فيه بعض المتقدّمين ولم نقف عليه وإنما 
ذكروه في ترجمته» وذكره الحافظ أبو الفضل ابن حجر في شرح النخبة. 

وقد أحببت أن أجمع فيه كتابًاء فتتبئعت (جوامع) الحديث, والتقطت 
منها نبذّاء وجمعتها في هذا الكتاب. والله الموفق والهادي للصواب» اه””. 

ثم عقد فصلا أورد فيه مجمل كلام البُلقيني في «محاسن الاصطلاح». 
)١(‏ «شرح النخبة نزهة النظرا ص .)١560 - ١55(‏ 
(7) وهو مطبوعء بتحقيق يحيئ إسماعيل أحمد. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ (5 5٠‏ ١ه).‏ 


في «اللمع قُْ أسباب الحديث» (صه 54 





الجزء الأول 





ثم ساق الأحاديث وأسبابها علئ ترتيب أبواب الفقه. 

وللشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين» الشهير بابن حمزة الحسيني 
الحنفى الدمشقى (ت١7١١ه)‏ كتائا في ذلك» اسمه: «البيان والتعريف في 
أسياب ووه الحديك الغريقن ”7 . 
ألف فيها أبو حفص العكبري كتايًاء وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف منه 
علئ انتخاب. ولمّا لم أظفر في عصرنا بمؤلّف مفرد في هذا الباب» غير 
أوائل تأليف شرع فيه الحافظ السيوطيئٌ» ورتّبه علئ الأبواب» فذكر فيه نحو 
مائة حديثء واخترمته المنيّة قبل إتمام الكتاب» سنح لي أن أجمع في ذلك 
كتانًا ل به عيول الطللاب» فرتبته عل الحروف والسدة المعروف.» ‏ 
وأضفت إليه تتمات تمس الحاجة إليهاء وتحقيقات يُعوّل عليهاء وسمّيته 
«البيان والتعريف في أسباب الحديث الشريف).) اها '". 


3 


() مطبوع. استعين في ضبط وتصحيح هذه الطبعة بنسخة راجعها وححققها الذكتور موسي عبد 
المجيد هاشمء نشر المكتبة العلمية» الطبعة الأولئ (5057١ه).‏ 


(98) لالبباة والتعررك) صن راع 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





ناسخ الحديث ومنسوخه 
| اقرع ممح 


وه 2 ١‏ 0 0 5 4 اتن عقي 7 دع اوور 
قال أبو العَلاء بْنْ الشخير: «كان رَسُول الله لَه يَنسَحْ حَدِيئهُ بَعضة 


َعْضَاء كَمَا يَنْسَخْ الْقَرْآن 6 تعضة بَعْضًا70'. 


* 


ده من نع علوم الحديش» كر اي الصاح و ُألَّهُ في كتابه» في 


.)755( أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء» تحت رقم‎ )١( 

(؟) قال اب نكثير في «اختصار علوم الحديث» (ص19١):‏ «وهذا الفنّ ليس من خصائص هذا 
الكتاب, بل هو بأصول الفقه أشبه)» اه. 

قلت: وهذا لا يضرٌ هذا العلم بشيء, بل يُثريه» وليس في كلام ابن كثير أن هذا العلم ليس من علوم 
الحديث. فلا يفرح بعبارته من يعترض عل المتأخرين» ويرميهم بتطوير المصطلحاتء أو 
بعدم رعايتهم لخصوصية أهل الحديث في ذلك. ونحوه قولُ ابن الأثير في مقدّمة «جامع 
الأصول» :)"8/١(‏ «معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ» وإن تعلّقت بعلم 
الحديث. فإن المحدّث لا يفتقر إليها؛ لأن ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط الأحكام من 


الأحاديث» فيحتاج إلئ معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ» وأما المحدّث فوظيفته 





الجزء الأول 0 بعجتة] اده 
١‏ -فضله وأهمينه: 


اال ع )١(‏ 


قال الحازميئٌ (ت84ده) رمَُاللَهُ: «هو علمٌ جليل» ذو عَوْر وغموض» 
دارت فيه الرؤوسء وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس» وقد توهّم 
بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار» ولم يحصل من طرق الأخبار 
إلا اللخيارة أن الخطي فو كال سيره و المحصضول فنه فل غير كير ! 
ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النب كَل 
اتضح له ما قلناه» ا 


و و 2 
5 - حكم تعلمه: ظ 


أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه. فإن تدع لما زواف فزيادة في الفضل» 
وكمال في الاختيار» انتهئ. وانظر «فتح المغيث» (5/ 54). 
قلت: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه؛ من علوم الحديث. ومعرفته يحتاجها من تصدّئ لفقه 
الحديث. والاستدلال به علئ الأحكامء والاستنباط» ومعلومٌ أن علم الحديث هو معرفة 
بقواعد تتعلّق بالراوي والمرويٌ فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الحووث عاد بالمروي. 
)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (مع محاسن الاصطلاح) (ص515). 


(؟) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) (ص 5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





وتعلّمه فرضٌ عينٍ علئ من يتكلّم في أمور الشرع» من مُفْتٍ ومُتفقًه 
يتكلّم في الحلال والحرام. 

وقد قال الشافعيٌّ (ت5 ١١1ه)‏ َهَاانَهُ: َه «لا يحل لأحدٍ أن يفني في 
دين أت لأ وسلة عار ةا كنات 1له4 تاسيكه ومسوخه رسكيه وتانية 
وتأويله وتنزيله» ومكيّه ومدنيّه؛ ما أرئة به» وفيما أنزل. 

ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله يي بالناسخ والمنسوخ. 

ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. 

ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعرء وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. 
ويستعمل مع هذا الاتعياف» :وق الكلام. ويكون بعد هذا مُشرفًا على 
اختلاف أهل الأمصار. وتكون له قريحة بعد هذا؛ 

فإذا كان هكذا فله أن يتكلّم ويُفتي في الحلال والحرام. 

وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلّم في العلم» ولا يُفتي» اه". 

قال الزهري وِوََيَهُعنَهُ: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث 


بد مَييزا ' ٠‏ (»)0 


(١)#«الفقيه‏ والمتفقه) (5//ا6١).‏ 


(؟) رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير (السفر الثالث)» (47/5؟ - صلاح بن فتحي). وأبو 








قال الحازمئٌ (ت584ه) رَيمَدَانَهُ: «ألا ترئ الزهريّ» وهو أحد مَن 
انتهئن إليه علم الصحابة» وعليه مدارٌ حديث الحجازء وهو القائل: «لم 
يُدَرّن هذا العلم أحدٌ قبل تدويني»» وكان إليه المرجع في الحديث. 
وعليه المعوّل في الفتياء كيف استعظم هذا الشأن. مخبر عن فقهاء 
الأمصار؟)» اه(''. 


هو سل دلو *» 
٠‏ 


وكان للشافعي رَيَدَإََدُعَدَهُ فيه يد طولئ وسابقة أولءا” . 


عن محمد بن مسلم بن وارة» - أحد أئمّة الحديث - يقول: قدمت من 
مصرء فأتيت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل أسلَّم عليه فقال لي: كتبتٌ كتبّ 
الشافعي ويََلنَدَدَهُ؟ قلت: لا. قال: فرَّطتَء ما علمنا المجمل من المفسَّر 
ولا ناسح حديث رسول الله يَكِ من منسوخه حتّئ جالسنا الشافعت””". 


زرعة الدمشقي في «تاريخه») (ص١2525)»:‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) 
- الزهيري - (ص75)) وأبو نعيم في «الحلية» (/ 7764)) والحازمي في «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار؛ (ص©2).» وابن الجوزي في «إعلام العالم بعد رسوخها ص (07 - 57), 
وعلّقه في «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدّمة ابن الصلاح) ص (71/5 - /71/8). 

(١)«الاعتبار‏ في الناسخ والمنسوخ من الآثار) (ص 60). ٠‏ ظ ظ 

.)717/0/ - 77/5( «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) ص‎ )١( 

(*) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص2))» وعلَّق هذه القصة في «معرفة أنواع علم 


الحديث)» (مقدمة ابن الصلاح) ص (5/ا١‏ - //71). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





بيه وتفروقة: 

وحدّه: رفع الشارع حُكمًا منه متقدّمًا بحكم منه متأخّر(". 

قوله: «رفعٌ الشارع» قيدٌ أخرج ما يَبطلٌ بالاجتهاد فلا يسمّئ نسحَاء 
وما يبطل بأحكام العقل؛ فلا يسمّى نسخاء وما يبطل بسبب الموت أو 
الجنون. فإنه مُزيل للحكم لا ناسخ له. 

قوله: ١حَُكُمًا‏ منه) قِيدٌ أخرج ما لم يكن حكمًا منه» فإن إبطاله لا يكون 
نسحا اصطلاحًا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم 
تنسخ» وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات”"» كفرض الزكاة فإنه حكمٌ شرعيٌ 
يبيّن انتهاء البراءة الأصلية المقتضية عدم وجوب الزكاة. 

قوله: «متقدّمًا) قيدٌ لبيان أن المنسوخ هو المتقدّم. وأن الحكم المتقدّمَ 
غيرٌ مقيّدِ بزمان مخصوص؛ لأن التأقيت يمنع النسخ؛ فخرج بيانُ المجمل 
والاستثناء والشرط ونحوها مما هو متَّصلٌ بالحكم مبيّن لغايته'”. 

زاد البُلقيني في التعريف هنا قوله: «متعلّقَا بالمحكوم عليه وهو قيدٌ 
احترز به عن تخفيف الأحكام قبل بلوغها للمحكوم عليه» فلا تدخل في 
)١(‏ #محاسن الاصطلاح» ص (517/5 -/5717). 


(9) «فتح المغيث» (4/ /57). ظ 





الجزءالاول 00 عاك لاه 
النسخ. قال اتنس (مت6١86ه)‏ رِحَةآئنَه للَّهُ: «ليخرج بذلك تخفيف الصلاة 
ليلة الإسراء من خمسين إلن خمس» فإنه لا يسن نساه لعدم تعلق 
بالمدارم جلبيي لعدم بلاغه لهم. وأمًا في حقه بك فمحتمل. ٠‏ إلا إِنْ لمح 
أنه يتعأّق بعد البيان» وهي غير مسألة النسخ قبل وقت الفعل؛ لوجود 
التعلق» بخلاف البيان» اه”''. 

قوله: بحكم منه متأخَر» قيدٌ يشمل النسخ إلئ بدل وإلئ غير بدل؛ لأن 
كليهما حكم شرعي. واحترز به عن الحكم المتصل الذي يبيّن خكمًا 
لتدفهوا عل دناه ارا يتما 

وبعض العلماء عدل عن هذه العبارة إلئم: «بطريق (أو بخطاب) شرعيٌّ 
تأكروي عون ارعساق الدلالة عل شمر ل التعرركه لمكي الس 
النسخ إلئ بدل» والنسخ إلئ غير بدل. 

وعرّفه ابن حجر ب (رفع كان حح به ددر دري متأخر عنه)”" 

5 -الفرق بين النسخ والتخصيص: 

قال الحازمئٌ (ت585ه) يمه رحمَهُأَللَهُ: «التمييز بينهما من وجوه خمسة: 

أحدها: أن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا عن المنسوخ؛ والتخصيص 
)١(‏ «محاسن الاصطلاح» ص (555 -5117). 


(5) شرح النخبة» (نزهة النظر) (ص 5 7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





يصح اتصاله بالمخصوصء. ويصحٌ تراخيه عنه» وعند من لا يجوز تأخير 
اللناناهو رقف الحلحة يحب ا صالدية: 

والثاني: أن الدليل في النسخ لا يكون إلا خطايًاء والتخصيص قد يقع 
بقول ركحن وقياس وغير ذلك. 

والثالث: أن نسخ الشيء لا يجوز إلا بما هو مثله في القوّة أو بما هو أقوئ 
منه في الرتبة» والتتخصيص جائرٌ بما هودون المخصوص منه في الرتبة. 
والرابع: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد. والنسخ جائر 
في مثله» سيما علئ أصل من يرئ نسخ الشيء قبل وقته. 
. والخامس: أن التخصيص يُخرج 5 الخطاب ما لم يُرّد به» والنسخ 
رافعٌ ا 

ه - كيف يعرف النسخ: 

قال الشافعيٌّ (ت؛ ١٠ه)‏ َدأئنّهُ: دلا مدل من الناسية والمنسوخ 
إلا بخير عن رسول الله وَلِلةِ. 

أدبو نعود هر أن اندها ول للح 

أو بقول من سمع الحديث. 


.)١؟ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص‎ )١( 





الجزءالاول 





أو العامة |"". 

قلت: فيُعرف النسخ تارةً بتتصريح الرسول كَللَه. 

وتارة بقول الصحابي َدَليَهْعَنَه. 

قال ابن ار (ت5ل/الاه) رَحَدأنِنّهُ: «فأمًا قول الصحابيئ: «هذا ناسخ 
لهذا»» فلم يقبله كثيرٌ من الأصوليين؛ لآنه ير - جع إلى نوع من الاجتهاد. وقد 
يخطيع فيه» وقبلوا قوله: «هذا كان قبل هذا»؛ لآنه ناقل» متا ثقة مقبول 
الرواية») ا 
من صحابيّ آخرء وكان فيه استعمال ٠‏ (السخ) ب يعدن 55 هو 
المعتمد بحسب صنو أهل الحديث؛؟ فإن الصحابكّ أدرئ» وأعلم 
بالرسول يِه وبقرائن الحال مثاء والنسخ لا يُصار إليه بالاجتهاد والرأي. 
وإنما يُصار إليه عند معرفة التاريخ» والصحابة أورعٌ من أن يحكم أحذهم 

ش ل ا يل ا 
علئ حكم شرعيٌ بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه 
)١(‏ «اختلاف الحديث» للشافعي (8/ 044 - مع الأم)» و «معرفة السئن والآثار» للبيهقي 

(2374/1))» وذكره العراقي في «شرح الألفية» (؟/ 197) نقلا عن «المدخل» للبيهقي. 


(؟) «اختصار علوم الحديث» (ص١17١).‏ 
(*) «شرح الألفية» للعراقي (7/ 797)) و «فتح المغيث» للسخاوي (4/ 01). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كد 





وما ذكره بن اع رح ةلله إنما ذكره عن الأصوليين» وخصوصية 
التناول هنا لموضوع النسخ عند أهل الحديث. فانتبه» والله الموفق. 

قال العراقي (ت5١8ه)‏ يدانه «وما قاله أهل الحديث أو ضح 
وأشعير ناه 

قلت: يعني: إطلاقهم القول بمعرفة النسخ بقول الصحابيئّ» دون تقييده 
بما مستنده النقلء أو بعبارة معيّنة”". 

وتارة باجتماع الآمّة في حكم علئ أنه منسوخ”". أو علئ خلاف حكم 
الحديث. إن لم يدل علئن ضعفه. 

قال ابن الصلاح (ت557ه) ريمَهاانَهُ: «الإجماع لا يُنسَخ ولا ينسخ. 
ولكن يدل علئ وجود ناسخ غيره» اه"". 

وتارة بحصول التعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع والتوفيق 
بينهماء مع العلم بالتاريخ» فيُجعل المتأخر ناسخًا للمتقدّم. وهذا الطريق 
يعبّر عنه أحيانًا ب «معرفة النسخ بالتاريخ والسيرة»» ومراذهم مع وجود 
)١(‏ «شرح الألفية» للعراقي (7/ 7597). 
(5) «فتح المغيث» (5/ 07). 


() (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص١٠).‏ 


(5) #معرفة أنواع علم الحديث» (ص 8 ؟). 





الجزءالاول 





الاختلاف بين الحديثين. وعدم إمكان الجمع. 
فالطريق الأول والثانيٍ والثالث نقلييٌ توقيفيٌ» والرابع توفيقيٌ اجتهادي. 
فممّاعُرف فيه النسحٌ بقول الرسول كَك: 


0 55 2 سم ساس و 1 
ما جاء عَنْ عَبدٍ الله بن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال: قال رَسُوَل الله 


| 


ض 


. 
و 
د_-_-_م 


ب 


ه00 0 © ا وماإوساه 7 و أ 

١نَهَيَْكُمْ‏ عَنْ زيَارَةِ القبُورء فَرُورُوهًا. 

آ-- ٠‏ ود 3 7 0 م 3 0 

وَتَهَيْنَكُمْ عَنْ لحُوم الْأَضَاحِنٌ فَوْقَّ ثلاث فَأمْسِكوا مَا بَدَا لَكمْ. 

وَنَهَْنكُمْ عن التي إلا في سِقَاءِء فَاسْرَبُوا ِي الأسْقِية كُلَهَ وَلَا تَْرَبُوا 
وه سرس )١(‏ 
مسكرًا) . 

وممّا عرف فيه النسخ بقول الصحابيٌ: 


د را ا ل 2 رت و فد م ون 5 0 
عَنْ عَايْشة رَاانَةَعَنْهَا قفالت: ١كانّت‏ فَرَيْش تصوم عاشوراءً فِي الجَاهِلِيَة 


سرع و 1 ضر 1 شض يلاه س 2 ا سل لال 0 5 كط اسل ور م 
وَكَان رَسُول الله يَكْدِ يَصومّة» فلمًا هَاجَرَ إلئ الْمَدِينَةِ صَامَة» وَأَمَرَ بصِيَامِه 


ا 
٠‏ 


٠. :2 70‏ رامل 2 1276 عر 8 ع وس مد وب سس 6 بن وس - 
لما فرص سَهْرٌ رَمَضَانْ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاء ترك704". 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الأضاحي. باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي. حديث 
رقم (//1). ظ 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصيام؛ ناب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم (7١٠3).؛‏ ومسلم في 


كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء؛ حديث رقم .)١١150(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يله 





وممًا عرف فيها : لنسخ بالإجماع”'": 


عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْضَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كان فم ِل مِنَ افآ عَذُْ َضَعَاتٍ 


3 


مَعْلُومَاتٍ حون مسن بحَمْسِ مَعْلُومَاتِ شوفَيَ رَسُولٌ الله يك وَهُنَّ 

فيمًا يقرأ مِنَ الْقَرْآنِ) 0 

قلت: انعقد الإجماع علئ أن هذا ليس من القرآن الكريم. كما انعقد 
الإجماع علئ ترك العما بالعشر الرضعات. 

” - مهمّات تتعلق بالناسخ والمنسوخ: 

أ - الأصل عدم النسخ؛ 

ويتفرّع عن هذا الأصل مسائل؛ 

منها: إذا بلغ الحديث إلئ المسلم, وثبتت عنده صحّة نسبته إلئ الرسول 
كل بادر إلئ العمل به» حت يبلغه نسخه فإن حُكم النسخ لا يثبت في حقه 
حتوا يبلغه. والأصل عدم النسخ. 

وقد ذكر ابن حجر (ات8607ه) رَيمَهَآالَهُ في فوائد حديث تحويل القبلة: 
)١(‏ وفي #شرح العلل» لابن رجب 1١ - 4 /١(‏ العتر)» فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء علئ 


عدم العمل بها. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات, حديث رقم .)١501(‏ 





الجزءالاول 0 عوك بالاه 
«وفي هذا الحديث: أن حكم الناسخ لا يثبتٌ في حقٌّ المكلّف حت يبلغه؛ 
لآن أهل قباءَ لم يؤمروا بالإعادة» مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات» ينار 

ومنها: أن يطلب التوفيق بين النصوص المتعارضة ما أمكن. 

فلا يصار إلئ القول بالنسخ لمجرّد حصول التعارض قبل النظر في الجمع 
والتوفيق؛ 

لأن العمل بالنصّين أولئ من إلغاء أحدهما. 
فإن لم يمكن الجمع والتوفيق» وعُلم المتقدّم من المتأخر؛ جعل المتأخر 
ناسحًا للمتقدّم. 

قال الحازميٌ (ت854هه) حَهداللةُ: (إن أمكن الجمع جمعء ومهما. 
أمكن حمل كلام الشارع علئ وجهٍ يكون أعمّ للفائدة كان أول؛ صونًا 
لكلامه - بأبي هو وأمّي - عن سمات النقص؛ ولأن في ادّعاء النسخ إخراج 
الحديث عن المعنئ المفيد» وهو علئ خلاف الأصل .... 

وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان؛ نظرت: هل يمكن التمبيز 
به التساع والقان تزه هذ اوحب اللتصين ل الجر متياة 2 
(١)«فتح‏ الباري» .)01//١(‏ 


(؟) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ ص (4 )١١‏ باعكضا ربونص قو سير 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





2 - يتبيّن مما سبق تداخل معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه مع عِلمَين 
آحرين يتعلّقان بالسنّة: 

الأرك عل مكلت الحنيكه قعل تانيع لوك رقيو عقون يقلن ظ 
الحديكه ونين 1 يسرك لحني من تاب اليك وده 

الثاني: متشابه الحديث» فمن متشابه الحديث ما يشمل ناسخ الحديث 
ومسر ع ولس ور مقا الحدية الى جدية ور 

ت - النسخ يُطلق في كلام السلف - رضوان الله عليهم - على كل ما 
أخرج النصٌ عن ظاهره وبيّن المراد منه فالمخصّصء والمقيّدء والمبيّن 
يسمّى عندهم نسخا”"". 

قال ابن قيمع الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَِجَةَآلنّهُ: للَّهُ: «النسخ عند الصحابة 
والسلف أعمٌ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون به ثلاثة معان: 
٠‏ أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفع دلالة الحكم الظاهر؛ إِمّا بتخصيصء وإمًا بتقييد. وهو أعم 


الثالث: بان المراد باللفظ الذى سائه م٠‏ خارص وهذا أعدّ م٠‏ المعثيد: 
و - : قي ماين اريم كعم من - 


(1) انظر 9الحقيقة الشرعية» (ص57١).‏ 


الأَوّلِينَ) اها" 

هم برا سمس ه 2 وسه > 2 0 و م 5 

عن مَحَمَدٍ [ابن سيرين] عن ابي عبيدة بن حذيفة ل 

كَل مَرَققَةٌ انا د الات أل كحك را وه عَلَ نا 1 : 

يمه «إنها يفي الناسس إخد ثلاث : وجل علم تايح القران ين 

1 َالواة وَمَ وال قَالَة عَم بن الخطا:ه قال وَآية لابح 
مَنسوخه - قالوا: وَمَّن ذاك؟ قال: عمّر بن الخطاب -. مير لا يَحد 
0 7 
بذاء أو أحمق متكلف» 

21 2 وادا يفا 3 7 ص ه مامه ل يعى ب 525 > 

ثم قال محمد [ابن سيرين |]: «فلست بواحِدٍ من هدذَينء أرجو أن لا 
َو سر 03 ص 
| ن الثالثك»'”"ا 


قال ابن القيّم معلّقًا عل قول حذيفة هذا: «مرادٌه ومرادُ عامّة السلف 
بالناسخ والمنسوخ: 


.)77 54 /1( 9زاد المعاد» (0/ 594 -2644). وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 

(؟) حسن لغيره. أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد» - ضمن المصنّف - (11/ 711 
تحت رقم 65 ,© والدارمي في «سننه» /١(‏ 2717/7 تحت رقم 2178 أسد). والسياق له 
والبيهقي في «المدخل إلئ معرفة السئن» (ص77١)»‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (5/ 0156 .)١157‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (/ 167 - ,)١51/‏ 
والحازمي في «الاعتبار؛ (ص” - 427 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١”).‏ وني 
اليشتة: آبق عبيدة بن حذيفة» قال في التقريب: «مقبول». يعني: عند المتابعة» وإلا فلَّين 
الحديث؛ ولا متابع له» لكن للمتن شواهد يرتقي بها إلئ الحسن لغيره. وقد صحّح الأثر 


00 سنن الدارمي». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 


رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين. 





ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إِمّا بتخصيص. أو 
تقييد» أو حمل مطلق علا مقيّد. 

وتفسيره وتبيينه؛ حت إنهم يسمُِّون الاستثناء والشرط والصفة نسحا 
لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد؛ 

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر 
خارج عنه» ومن تأمّل كلامهم رأئ من ذلك فيه ما لا ييتحصئء وزال عنه به 
إشكالاتٌ أوجبها حمل كلامهم علئ الاصطلاح الحادث المتأخر» اه”". 

ث - مقابل المنسوخ المُحكمء وهذا أحذ الأقوال في معنئ المحكم. 
وعلئ هذا فالمنسوخ من المتشابه» وهذه أحد إطلاقات المتشابه؛ إذ 
المتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

ج - لا نسخ في الأخبار؛ وذلك أن موضوع النسخ هو الأحكام الإنشائية. 
أما الخير فلا؛ 

فإذا تعارض حديثان خبريان؛ نُظر في الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن. 

فإن لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما صِير إلئ الترجيح بينهماء فاعتمد 


.)75 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 








أحرهها دون الآخر. 


ومن الأحكام الإنشائية ما يأتي ييا الخير ومعنأه إنشاء. فله بلس 
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عليك”" إِلَّا إذا كان خبر يحمل معن الإنشاء» فإن النسخ يدخله. 

اح - دعاوئ النسخ كثيرة» فليتنبّه لها! 

قال ابِنُ الصلاح (ت757ه) رَجمَُاانَهُ: «وفيمن عاناه من أهل الحديث 
مَن أدخل فيه ما ليس منه؛ لخفاء معن النسخ وشرطه» اه '". 

قال ابن قيّم الجوزية (ات١5/اه)‏ رَجمَهُاانَة: «ودعوئ النسخ إنما تنيت 
بشر طين : 

أحدهما: تعارض المفسّر. 

الثاني: العلم عا الحدهماة ا 

قلت: لابن الجوزي (ت097ه) رَيْمَهُاانَهُ عناية خاصة بتحرير ذلك. 
فقد أفرد في كتابه «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ 
من الحديث). قدر ما صِمّ نسخه أو احتمل» وأعرض عمًا لا وجه لنسخه 


.)١57ص( انظر #رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار»‎ )١( 


(0) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص7177). 


() «تهذيب مختصر السنن)» (7/ 76٠١‏ -501)., 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ولا احتمال» فبلغ عدد ما تحرّر لديه علئ هذه الصفة: أحدًا وعشرين حديثًا. 

ولتنظر مقدار دعاوئ النسخ قارن هذا العدد الذي ذكره ابن الجوزي 
مع عدد الأحاديث في الكتب المصئفة في ناسخ الحديث ومنسوخه! بل إن 
من هذه الأحاديث الأحد والعشرين جملة ينارّع في الحكم بنسخها؛ 
لإمكان الجمع والتوفيق بينها. 

فما لم يأتِ النسخ صريحًا من قول الرسول وليه أو من قول الصحابي 
يكل أو بانعقاد الإجماع علئ خلاف الحديث. فإن القول بوقوع النسخ 
مسألةٌ يدخلها الاجتهاد» إذ يلجأ إليه المتفقه بسبب وقوع التعارض؛ وعدم 
إمكان الجمع» بحسّب اجتهاده. مع العلم بالتاريخ ! 

وقولهم: «النسخ لا يُصار إليه بالاجتهاد والرأي» إنما يصار إليه عند 
معر فة التاريخ)"'؛ مرادهم به: أنك لا تحكم أن هذا ناسخ لهذا بمجرد 
الاجتهاد دون العلم بالتاريخ» فيكون المتأخر ناسحًا للمتقدّم. 

اخ - القول بوقوع النسخ في الأحاديث فرع عن ثبوتها؛ لأن ضعف 
اللحديظ ور سحي رده عدف لاعفنا رو ناسحا اوم ميو خا 


[ونحن لا نحكم علئ الحديث بالنسخ عند ترك العمل به إجماعاء إلا 


() «شرح الألفية» للعراقي (؟/ 7597). ظ 





الجزء الأول 





إذا علمنا صحّته» وقد أشار إل ذلك الفقيه أبو بكر الصيرفي» في كتاب 
«الدلائل» عند الكلام علئ تعارض حديثين: فقال: «فإن أجمع علئ إبطال 
حكم أحدهماء فأحدهما منسوخ أو غلطء والآخر ثابت»؛ فيمكن 0 
كلام الصيرفي علئ ما إذا لم يغبت الحديث الذي أجمع علئ ترك العمل به؛ 
فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته. 

رسكن عمل كلانه علق ها إذ| كان جيك أبكنا» وهو كر احاذه 
وأجمعوا عليئ ترك العمل به؛ ولا يتعيّن المصير إلئ النسخ؛ لاحتمال 
وجود الغلط من راويه» فهو كما قال: منسوخ أو غلط]”(''. 

وختاما؛ فإن الناسخ والمنسوخ من الأسباب التي أوجبت الخلاف 
العارض بين المسلمين» وفي هذا يقول البطليوسي (ت١57ه)‏ رَجِمَهاانَه: 
«الخلاف العارض من هذا الموضع يتنوّع نوعين: 

أحدها: خلافٌ عارض بين من أنكر النسخ» ومن أثبته» وهو الصحيح. 

وجميع أهل السئة مثبتون له وإنما خالف في ذلك من لا يُلتمّت إلى 
خلافه؛ لأنه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار العيان. 

والنوع الثاني: خلافٌ عارض بين القائلين بالنسخ» وهذا النوع الثاني 
)١(‏ «التقييد والإيضاح» ص 78١(‏ -2587). وانظر «اشرح الألفية» للعراقي (؟/ 596)) و «فتح 

المغيث» للسخاوي (5/ 006). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يله 


ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: اختلافهم في الأخبار؛ هل يجوز فيها النسخ كما يجوز في الأمر 
والنهي, أم لا؟ 

والثاني: اختلافهم؛ هل يجوز أن تنسخ السئةٌ القرآن أم لا؟ 

والثالث: اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث؛ يذهب بعضّهم إلى 
أها نُسختء وبعضّهم إلى أنها لم تتسخ ) اه”'". 

- أهم المصنّفات 4 ناسخ الحديث ومنسوخه”(": 

- ناسخ الحديث ومنسوخه” ”2 لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ 


الأثرم» (ت”7177ه) عليه من الله الرحمة والرضوان. 
- ناسخ الحديث ومنسو و الى حفص عمر بن أحمد سس عثمان بن 


.)5١18-7١1( «التنبيه عل الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» ص‎ )١( 

(؟) ذكر السيّد حسن محمد مقبولي الأهدلء في مقدّمة تحقيقه لكتاب الجعبري في ناسخ الحديث 
ومنسوخه. فصلا في المؤلّفين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص (47 - 417)» وهو فصل 
حافل» كثير العلم» فمن شاء الاستزادة فليراجعه. وسأقتصر هنا علئ ما وقفتٌ عليه في ناسخ 
الحديث ومنسوخه. 

(9) مطبوعء اعتنىل به قسم التحقيق بدار الحرمين؛ إبراهيم إسماعيل القاضيء والسيد عزَّت المرسي. 
ومحمد عوض المنقوشء» من منشورات دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 


(:) مطبوعء وقفت له علئ : وين اأحدهيا تحقيق محمد إبراهيم محمد الحفناوي. دار التراث 





الجزء الأول 





| سو 


شاهين (ت186ه) رجه ألنّهُ. 


ع 


- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار''» لأبي بكر محمد بن 
موسئ بن عثمان بن حازم الهمذاني (ت5854ه) رَهَاَللَه. 


-ه 2 


الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (ت04947ه) رمه 
- إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث” ". 

لجمال الدين عبد الرحم: بن علي بن محمد بن الجوزي رت,97هه) 

20000007 4 32 و 2 

هلله وهو خلاصة ما صح نسخه من كتابه الآول. 
العربى» ميدان المشهد الحسينىء القاهرة» الطبعة الأول (0٠5١ه).,‏ والأخرئ وهى أفضل 
الطبعتين تحقيقا فيما يظهر والله أعلم: تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري» 
مكتبة المنار» الزرقاء. الأردن. الطبعة الأولئ (8/٠5١ه).‏ 

)١(‏ مطبوع. نشره وعلّق عليه وصحّحه: راتب الحاكميء الطبعة الأولئ في مطبعة الأندلس بحمص. 
سنة (785١اه).‏ 

(0) مطبوعء بتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الله العمّاري الزهراني» دار ابن حزمء الطبعة الأولئ 
(5795١اه).‏ 

(") مطبوع في آخر كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للعراقي» مطابع الرياض» تحقيق: 
حماد الأنصاري. ووقفت له علئ طبعة أخرئ بتحقيق محمد صبحي حلاق» مطبوعات دار 


ابن حزم, الطبعة الأولئ (511١ه).‏ 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َكل 
- رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار'''. لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن عمر الجعبري (ت؟*لاه) رَحَةَآاللَهُ. 
هذه أهم الكتب التي وقفت عليهاء وليعلم أن كتب مختلف الحديث 
ومشكله من مظان هذا النوع من الأحاديث؛ فإن من مسالك رفع الإشكال 
القول بالنسخ» ومن المسالك قبل القول بالنسخ النظر في الجمع والتوفيق 
من الأحاديث ةوج امدلهغلة مخف الحديث مكل 


2 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: حسن محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة الكت الثقافية» بيروت»ء مكتبة الجيل 
اتقدينه اللمو شتات الترس الاوك 41 4ه 





الجزءالاول 00 جم /اخمه 


كل هاتلكرومو مظاك الخلر عر أضول القهوم [تناهو لوصول إلن فقة 
كلام الرسول و2َ! 

وكلامٌ الرسول كَلِِ له وسيلة: وهي الوقوف عليه في الكتب المصِتّفة في 
جمع الحديث وتصنيفه! 

هله الك ل سق ةوقك مااجاء همه الحدوة و ورافرة أضكدائها 
- في الجملة - أصول الفهوم؛ مستعينين بالعلوم التي نعرّف بها إجمالا في 
مطالع العلوم. 

وهذا المطلع في التعريف ب (شرح الحديث) حيث أعطيته هيئة مستقلة 
تدويئاء وحاولت إبراز مبادئه العشرة» كأيّ علم من علوم التدوين. 

وإذا كان أصول تفسير الحديثء أو علوم فقه الحديثء تعدّمك أصول 


الفهم. وما تحتاجه من العلوم للفهم الصحيح؛ فإن هذا العلم (علم شرح 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 





الحديث) يعلّمك كيف تطبّق هذا عند شرحك للحديث؛ فهو يعنئ بكيفية 
الشرح» وطريقته» لا بأصول الفهوم, ولا بالتعريف بتلك العلوم. 

فأقول سائلًا الله التوفيق: 

ألا حك مرو اسمة. 

الشرح ني اللغة: هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان”'". 

والحديث في اللغة: الحديث. والخبرء قليله وكثيره' '. 

وني الاصطلاح: 55 إلئ الرسول كَككِهِ وهو المرفوع ". 

فشرح الحديث اصطلاحًا: الكشف والتوضيح لمعاني وفقه ما أضيف 
إلئ الرسول وَة. 

وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين: «هو مجموعة المسائل والأصول 
الكليّة المتعلّقة بجهة واحدة»”؟؛ فإن علم شرح الحديث هو: معرفة مجموعة 
السبائل :ا لضيولن الكل التسعانة بياذ معان وققدها ايف زا الرسول 812 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ 27579» القاموس المحيط .)774/١(‏ 
(0) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (757/5)) «القاموس المحيط» .)١7١ /١(‏ 


(4) «كشف الظنون» (3/1)» وقارن ب «أبجد العلوم» (1/ 57). 





الجزء الأول 





فشرح الحديث يُقصد به توضيحٌ وبيان معانيه وفقهه. ومتمّمات ذلك. 
ويسمّئ هذا العلم بفقه الحديثء أو علم شرح الحديث,. أو علم معاني 
الحديث» أو علم أصول تفسير الحديث. 

ثانيًا: موضوع علم شروح الحديث ومسائله. 

موضوع هذا العلم هو حديثٌ الرسول كله من جهة القواعد الكليّة 
والسائل المعدافة بان معاق الحديهة والمرادمته. 

ومسائله: تحرير هدذدف الحديث وممصده. ومعناه علىل جهة الإجمال. 
وسلامته من المعارض والناسخ. وتفسير الآلفاظ». وبيان معانيها والمراد 
منها. ويُقصد بذلك الألفاظً الواقعة في الحديث النبوى. 

فشرح الحديث يُعنوا بثلاثة جوانب» وهي التالية: 

١‏ - ما يتعلّق بالإسناد؛ من حيث التخريج» وبيان درجة الحديث. 
والتعريف بالرواة» وضبط ما يُحتاج إل ضبط من أسماء الرواة» مع بيان 
المهمّل والمبهّم في الإسناد. على وجه الاختصارء وبدون تعمّق وإمعان؛ 
لأن لك نات توه الخواني المتعلفة بالأبعاد هلما يختد به 

- ما يتعلّق ببيان معاني ألفاظ الحديث - التي تحتاج إلئ بيان -؛ وذلك 


بالرجوع إلى كتب الغريب واللغة. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول 155 

“7 ريال المراد بالحديث.» وهذا هو فقه الحديث. الذي تختلف فيه 
منازع أنظار أهل العلم واستنباطهم. مع ملاحظة أن الفرق بين بيان معنئ 
اللفظ من جهة اللغة» وبين بيان المعنئ المراد من الحديث"") 


ثالنًا: واضع هذا العلم. 
000 


وَّلْ من تكلّم في هذا العلم هو الرسول كيد فقد كان يبيّن للصحابة 
معاني بعض الألفاظ والمراد منهاء فيلفت الأنظار إلئ كنوز الحديث 
النبوي» كما في حديث أبي هرَيرَة) 00 سول الله كه قَال: (أَتَدَوُوَنَ ما 
الْمُفْلِسٌ؟ قَالوا: الْمُِْسٌ فنا مَنْ لا دِرّْهَمَ لَه وا َع َال: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ 


أ 


ني أي َم ايام يصََاٍ وَصِيَامٍ ورك َيَتِي قد شَّكَمَ هذا وَكَذَفَ هَذَّا 





0 


وَأَكَلَّ مَالَ هَذَّا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا قرب كنا جينطن علايز جارد وَهَذَا 
مِنْ حَسَنَاتَه ِنْ قَِيَتْ حَسَتَائُهُ قَبْلَ أ نْ يُقضَيا ما عَلَيْهِ؛ أَخِدٌ مِنْ حَطَايَام 
َطْرِحَت عَلَْ م طح في الثارِه”" 

وكما في حديث عَبْدِ اللوبْنٍ مَسْعُودٍ عَنِ النبي يك قال: «لا يَدْخُل الْجَنَه 
مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِثْقَالُ دَرّةِ مِنْ كب قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَجُلَ يُحِبٌ أَنْ يَكُونَ 
)١(‏ وسيأت - إن شاء الله تعالئ - التنبيه علئ الفرق بين بيان معن اللفظ من جهة اللغة» والمعنى 


المراد من الحديث. 








0 أ ل بم 60م اس ان 0 ره 7 
ويه ل 0 حسله) قال: إن الله - يحب الحمّال.» الكير: بَطر 
١‏ 50 الناس)" 


2 


وكما في حديث أَنْسِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ عَنْ البَبِيّ كل قَالَ: ١مَنْ‏ 
2 2 ُّ ءَ ل ُْ 2 سر 1 حا ىالل سه هن م ل سا بر 
أَحَبّ لِقَاءَ الله أحبّ الله لقاءه. وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللو كره الله لم ا 


2 0 0 ير سر ص سر ص | 8ى 6 سه 


آر بض أََاعه: إِنَا لََكَرَهُ الْمَوْتَء قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا 


صر 


ب 
0 


تر 2 ويل © نز 0 ٌّ 1 وو د حضرٌ م و2 م 2 نُّ 
فاحب لقاء الله احب الله لقاءه. الْكَاد رَ إِذَا <> بعذاب الله 
00 2 و 7 ٠‏ وَإِنَ حضر شر د 


عقويته ف عور 2 )له عرو و سم وي تك اس ا ىلو عن ا سار (؟9 
به فَلَيْسَ شي أكره إليه مما أَمَامَة كَره لقاء الله وكره ا قَاعم)! 1 


##ر 
ار 


ولحو ذلك من الأحاديث! 


اموي د ا اا 

رابعا: استمداد هذا العلم. 

يُستمدٌ هذا العلم من الحديث نفسه؛ فإن الحديث يفسّر الحديث؛ كما 
سيأتي بيانّه إن شاء الله تعالئ» ويُستمدٌ - أيضًا - من كلام الصحابة رضوان 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم (1). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءى حديث رقم (/50-1), 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب من أحبٌّ الله لقاءه» حديث رقم (757417). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





لله عليهم؛ ويُستمدٌ من كلام السلفء فإن لم نجد للفظة تفسيرًا في الحديث 
برواياته وفي موضوعه. ولا في كلام الصحابة» ولا في كلام السلف؛ نظرنا في 
اللغة» فإنها اللسان الذي كان يتكلَّم به الرسول ككلله. 

[ومعرفة ما أراد الله ورسولّه بألفاظ الكتاب والسنّة؛ بالرجوع إلى لغة 
القرآن التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أثمّة 
المسلمين» في معاني تلك الألفاظ؛ 

ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل» والمخالفة فتردٌ؛ فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل. 
وما سواهما يرد إليها؛ 

هذه المعرفة مما يحتاج إليه المسلمون]”'". 

خامسا: نسبته إلى سائر العلوم الشرعية. 

هذا العلم هو أصل في العلوم الشرعية» كلها تنبني عليه إذ فهمٌ الحديث 
ومعرفةٌ المراد منه يتوقف عليه عمل المفسّر والفقيه والأصولي والمتكدّم 
في مباحث العقيدة. 


)١(‏ من كلام ابن تيمية باختصار وتصرّفء انظر «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» ضمن «مجموع 
الفتاوئن» /١/(‏ لاه -هه7). وقارن ب «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (ص١١١)»‏ تحت 


رقم (/59). 





الجزء الأول 





والكلام في العلوم الشرعية جميعها هو كلامٌ يقوم في أصله وأساسه 
علئ معاني القرآن والسنّة فهذا العلم أصلّ العلوم وبابٌ الفهوم لكتاب الله 
العظيم وسئّة نبيّه الكريم. 


2 2 
سادسا: حكم تعلمه. 
هو بالنسبة إلئ عموم المسلمين فرص كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين. 


وبالنسبة إلئ من يتكلم في الشرع وأحكامه ومعانيه فرض عين» إذ كيف 
يتكلّم في معاني الشرع وهو لا يعرف معاني الأحاديث وفقهها والمراد منها؟ ! 
وقد تقرّر أن سوء فهم القرآن العظيم؛ والحديث الشريف - إحداث في 
الدين والشرع. 
الإسلام. وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء. لاسيما إذا أضيف إليه 
سوءٌ القصدء والله المستعان]"'"'. 


)١(‏ «شرح الطحاوية» (ص”07 5). وقارن ب «قواعد التحديث» للقاسميى (ص؟9-17)), نقلّا عن 
ابن قيم الجوزية؛ رَيِمَهُلَنَهُ. ثم وقفتٌ عليه في كتاب «الروح» لابن القيم ص (45-91), 
فالحمد لله علا توفيقه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





والمقصود: أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الآساسية 
التي يسعئ إليها طالبٌ العلم الشرعيء في طريقه لنيل السعادة في الدّارين. 

وأهمّية هذا الأمر تكمّن 2 أمورعدَةٍ, منها: 

أن الاستدلال الصحيح يتوقف علئ مهمّتين» هما: 

المهمّة الأول: صِحَّةٌ الدليل. 

المهمّة الثانية: صِحَّةٌ الاستدلال» ويشتمل عل : 

- سلامة الفهم. ظ 

- السلامة من المعارض. 

- السلامة من النسخ. 

والمهمّة الأولئ بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم الحديث 
وأصول الأثرء إذ هو قواعد يُعرف منها حال الراوي والمرويٌ؛ أعني من 
جهة معرفة الصحيح من السقيم. 

والمهمّة الثانية هي المقصودة ب «علم أصول تفسير الحديث») حيث 
يهتم فيه بضبط العلوم والأصول في فقه حديث الرسول يوَكِْكِه وهي داخلة في 
علوم الحديث؛ ولكني أفردتها هنا لأهمّيتها. 





الجزء الأول 





ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (ت5 ٠‏ 5ه) في كتابه: «معرفة 
علوم الحديث»: «النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدّمنا ذكرّه 
من يق الحديك: نقانا وميد فد كلا تقليد] وظلااعة عر نه فق التصاريت؟ ١ه‏ 
هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوامٌ م الشريعة» | 1 

والاهتمام بفقه الحديث سه الحا من العلماء. ولا يستقيم طلتٌ 
الجدينة واتفيتحيدة وتشيعفه ةنك اله ف معاقه 

قال علي بن خشرم (ت1017ه أو بعدها) رَيمَدُلَنَه: «كنًا في مجلس 
تبان بن عة تقال ةيا امبعاب الحديف تعاموا ققه اللمدريه سق لا 
يقهرّكم أصحابٌ الرأي»"" 

قال سفيان الثوري (ت١15١ه)‏ رِمَدَالنَهُ: «تفسير الحديث خيرٌ من 
وهاو 7 


كه 


وكذا ورد عن أبي أسامة29 (ت1717ه) وََدَالَهُ مثله. 


)١(‏ #معرفة علوم الحديث» (ص57). 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص15). 

(6) «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص76١).,‏ و «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)١9/6‏ و «ذم ' 
الكلام وأهله» (6/ ٠١5‏ تحت رقم 415.» الشبل). 

(5) «أدب الإملاء والاستملاء) (ص .)١1750‏ و «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» .)١١١/17(‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كلل 
قال علي بن المديني رت”7*7ه) د حم ءَألنَهُ: «التفقه في معاني الحديث 
نصف العلمء 0006 الرّجال نصفف العلم)”". 


قال إسحاق بن راهوية (ت17/8ه) رَيْمَانَُ: «كنت أجالس بالعراق 





أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 1ه) ويحيئا بن معين (ت”177ه).؛ وأصحابناء فكنا 
نتذاكر الحديث؛» من طريق وطريقين وثلاثة» فيقول يحيئ ابن معين من 
بينهم: وطريقٌ كذا! فأقول: أليس قد صم هذا بإجماع منا؟ 

فيقولون: نعم! 

فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهّه؟ فون كليو الا لحن وح 

وهذا النصٌّ فيه تنبيه مهجٌ لكل طالب حديثٍ يشتغل بتخريج الحديث؛ 
أن يتنبّه إلى أن معرفة مرتبة الحديث ليست هى خاتمة المطاف» وليست 
هى الغاية المقصودة. بل المقصود معرفة تفسير الحديث ومعناه ومراده. 
ليتعبد الله عز وجل به. فينال المسلم سعادة الدارين بالقيام بشرع الله تعالىا. 
)١(‏ «المحدث الفاصل» (ص ٠‏ ).و «الجامع ق أخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ ااال 

«سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 58). 


() (تقدمة الجرح والتعديل» (ص”57١؟).‏ «تاريخ بغداد» (0/ 186 العلمية)» «مناقب أحمد بن 


حنبل» لابن الجوزي (ص”57). 2 





الجزء الأول 0 كحت اوه 
بشرع الله عَرَيجَل. 

قال ابن تيمية (ت/١7/اه)‏ رجه أللّهُ: (يحتاج المسلمون ]لوا شيثيرة : 

“معرقة هنا أزاد الله:ورسولة: بالفاظ الكتانت والسنة#بآن يعزفوا لغة القران 
التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أثمّة المسلمين» 
في معاني تلك الألفاظ. وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. 

- ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل» والمخالفة فتردٌ؛ فيُجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل, 
وها سيو اهما ررد النها4 ]و . 

وهذا هو الفوز الحقيقي» والمقصد الأسمئ, والكنز الكبير. 

تقل عن بعض السلف قوله: «أطلّبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله يكل)7". ظ 

فطلب معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يُطلب من كل أحد أن 
يسع إلا تحصيلها وطلبها. 

وتحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه» والاحتياط في فهم معانيه؛ من 
)١(‏ #تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» ضمن «مجموع التقاوعاة 0/1و ه”) باختصار ‏ 


وتصرّف. وقارن ب «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» (ص١١١)»‏ تحت رقم (75948). 


() نقله في «تبذيب مختصر السئن» (0/ .)١6١‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 
المهمّات بالنسبة للمحدّث؛ إذ الإخلال بذلك يُوجب اشتباه المُراد بغير 
المُراد”". 

8 و ' و 0 

وأصول الفهوم ومطالع العلوم بيان لاصول تفسير الحديث. فهي علوم 
فقه الحديث؛ أو علوم تفسير الحديث, أو أصولُ تفسير الحديث. كما في 
علوم القرآن» وأصول تفسير القرآن الكريم. 

وقد من الله علي بإفراد كتاب في هذا العلم وَسَمْنَه ب «علم شرح 
. الحديث وروافد البحث فيه)؛ أسأل الله أن يمن علي بقبوله وجميع عملي 
خالصًا لوجهه الكريم. 


2 


)١(‏ «العجالة النافعة» (ص755)» وقارن ب «الحِطّة في ذكر الصحاح السنّة) (ص577). 





الجزء الأول 007 بكحة] اذه 


مطلع 
معرفة المكي والمدني من الحديث 


|اتكخيرم. | 


من المهمّات للمتفقّه معرفة تاريخ الحديث, وما كان منه بمكّة وما كان 
منه بالمديئة؛ ونحو ذلكء وهذا يقابل في علوم القرآن الكريم معرفة المكيّ 


والملاق. 
فيندرج تحت هذا النوع معرفة المكيئّ والمدني» ومعرفة السفريّ والحضري» ‏ 
والنهاريّ والليلي. 


وذكر الشاطبئٌ رت ٠‏ 4/اهم) 1 رحَ ةبنف المكيّ يدن من القران» ومراعاة 
ترتيب النزول في فهم القرآنء ثم قال: «وللسئّة هنا مدخل؛ لأنها مبيّنة للكتاب. 
تقع في التفسير إلا علئ وفقهه وبحسّب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل 


سير 


اليو يتبيّن ذلك في القرآن أيضًا) اه'''. 


014 


وذكر السيوطئٌ (ت١١1ه)‏ رد حمه لد أن معرفة تاريخ الحديث أحد علوم 


.)5١08/7( «الموافقات»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





ف العولييف” 7 

ورور ني علو هذا العلع أمرة) 

منها معرفة الناسخ والمنسوخ» إذ يتوقف الحكم بالنسخ عند اختلاف 
العديد عدر الجمع والتوفيق بينهاء علئ العلم بالمتقدّم والمتأخر. 

ومنها معرفة أسلوب الخطابء والبيان والدعوة. 

ومنها معرفة ملابسات الحديثء لما قد يكون لها من أثر في فهم الحديث» 
رقي الابعد لالس 

ومنها أن معرفة ذلك تساعد عل حسن الاستنباط» والفرق بين التي 
قبلها وهذه كالفرق بين دلالة التتضمُّن والالتزاء”". فالأولئ تشير إلئ ما قد 
يُستفاد من هذه المعرفة في الحكم الذي سيق فيه الحديثء والفائدة هنا 
تشير إلئ ما قد يفيد به ذلك في أحكام غير ما سيق له الحديث. 

ومنها أن معرفة تاريخ الحديث قد يتوقّف عليها في الحكم علئ تعدّد 


الواقعة أو عدم تعدّدها. 


.)5١ص( «منتهئ الآمال في شرح حديث إنما الأعمال»‎ )١( 
دلالة التضمن: أن يدل اللّفظ علئ جزء معناه. ودلالة الالتزام: أن يدل اللّفظ علئ أمر خارج‎ )7( 


عنه هو لازم معئأه. 





الجزءالأول ظ 5390 اد 
ومعرفة تاريخ الحديث تتحصل بأمور: 
- أن يصرّح راوي الحديث بذلك. 
- أن يُعيّن مكانًا يُعرف أن الرسول ككل لم يأته إلا في زمن معيّن. 
- أن يذكر حدثًا يُعرف أنه حصل في زمن معمّن. 
- أن يذكر حكمًا يعرف زمن تشريعه. 
ولايفقن الجوم يمن التحديقه باععنار تحن إمتالام ريه أودبيث ونان 


و 520 ان 0 ار سار هس ع س ره 2 
ما جاء عَنْ أبَىّ بن كعب: «أن النبىّ ل كَانَ عِندَ أضاة بَنِي غفار» قال: ‏ 
5 ا م مر م م 
ار و د مر او مر را إن ع > جه 22 2 
فَأنَاه جبرد داكي فَقَالَ: إنَّ الله يمرك أَنْ تقرَأً أمَنّكَ الْقَرْآنَ عَلَ حَرْفٍ. 
01 ع1 ا ا 27 عم 2 0 7 
فقال: أسال الله فَانَهُ وَمَعْفْرَتَهُ» وَإِنْ أَمَتَى لا تطيق ذل 
17 2 3 0 َس رع َه 2 م0 
ثم أَنَاه الثانية فقال: إن الله يَأْمَرَك أ تَقرَاً أمَتتَ الْقَوْآنَ نّ عَلَوِل > حَرفَيْنِ. 


1 ع ع ةي سس .م سر ا لا : ف ذلك 
فقال: اسال ا معافاته وَمَغفِرتهة» وإن امتى تطيق د 
ب رات 1001101 كن ٠‏ 7 ري ِ م 

ثم جَاءَه الثالة قَالَ: إنَّ الله يَأَمَرُكَ أَنْ تَقرَأً متك الْقَرْآنَ عَلَون كَكَامَةِ خرف 





لمطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلٍ 





تر - 2 م 000 ير قسني 


م جَاءَهُ الرَابعَة بِعَةَ فَقَالَ: إن الله امد كَ أَنْ تَْرَاً 
ف بها حرف قروا يقد أصَائو :1" 
فقوله: «أضاة بني غفار). بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همزة. 
وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع كالغدير» وجمعه: «أضا»» ك «عصا». وقيل: 
بالمدٌ والهمزء مثل: «آناء». وهو موضع بالمدينة النبوية» يُنسب إلى بني 
غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم نزلوا عنده'"ا 

فالحديث سيق لبيان التوسعة بالأحرف السبعة. 

ويدلٌ تضمُّنًا علئ أن هذه التوسعة حصلت ف المديئة؛ لأن هذه الأضاة 
كانت بالمدينة كما ترئا. 


وذ دهي باك لال الإروم عن عر كر انرو القرآن الكريم؛ إذ أن 
العديف يال علي |نالقران:الكربى لم ينه أل :وعلة عله الأخرف 
السبعة» بل نزل أوَّلَا قبل الهجرة علئنل حرف هو لسان قريشء. كما قال 
عثمان ووَآنَهْعَنْهُ للرهط القرشيين واتو ور 0 


هه سمصمقو 856 صو ظ ه 


اذا احتَلفتم أنتم وَرَيْدُ بْنَ نابت فِي شَيْءِ ” مِنَ الْقَرْآنِ فَاكتبُوهُ بلِسَانٍ فَرَيْ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن علئ سبعة أحرف. حديث رقم .)87١(‏ 
(1) «فتح الباري» (38/4)» وانظر تحقيق ذلك في كتب البلدان والمواضعء وقد جمعتٌ شيئًا منه 


في أوّل كتابي «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» في مبحث «نزول القرآن». 





الجزءالاول 00-5 مجك 0 
ِنَم مَا تَرَلَ بلِسَانِهِةُ)”". ظ 

قال أبو شامة (ت5760ه) رَيْمَهُاانَهُ: «يعني أول نزوله قبل الرخصة في 
قراءاته علىال سبعة أحرف» اه”". 

وتكملةً هذا الاستدلال - كما يقول الحافظ ابن حجر رََدَاانَهُ -: «أن 
يقال: إنه نزل أُوَّلا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرّاء فلمًًا جمع عثمان الناس علئ حرف 
والحده ران |ندالتحعرف الى نزل القران أو لأ يسان أو الأحرف» تحمل 
الناس عليه» لكونه لسان النبئ يلك لِمَا لَهُ من الأوّلية المذكورة» اه" 

وقال: تويدل هلها قرّره (يعني: أبا شامة) أنه أنزل أُوّلَا بلسان قريش» 
ثم سهّل علول الأمّة أن يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول . 
العرب في الإسلام» فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة, كما 
في حديث أبيّ بن كعب (يعني: هذا الحديث المذكور هنا)» اه"''. 


ومن ذلك: 


.)59/1/( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» حديث رقم‎ )١( 
(؟) «المرشد الوجيز» (ص7).‎ 
.)4 /4( إفه «فتح الباري»‎ 


(5) «فتح الباري» (758/94). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





ما جاء عَنْ أنّس قَالَ: ْنَا رَسُولُ الك ذَاتَ يَْم ين أَظْهْرنًا ني الْمَسْجِبِ 


2 

إذ أغفئ إِغفا َي م رَفْعَ ل ل سُول اللّه؟ 
5 و 555-06 ا 
قَالَ: نْرِلَتْ عَلَيَّ آنما ور 0 #إنًا أعطيّنللت 
1 7 ال 7 سا صخ 722 2 0 
لتر (2 مَصَلٍ لربك وامحر إركك شاكلت هم تكلك هو الابيد (ل)40. ثم 3 
ان 4 يم 0 بل 2 ذو 2ه ا 7 5 هه 0 
3 تَدرُونَ مَا وار 1 فقلنا: الله وَرَسَوله غلك قال: فإنه نهر وَعَدَنِيهِ رَبِي 
ره سه كه > وله 1 وس ساه ف 2 رك 5 © س ليام 0 و 
ععَل عله لخد ٠‏ هو حو حوص ترد عليه 2 0 مه ديته عدد 


ظ النجُوم؛ 4 كيختلع العذ ينه نه تأثول؟ وه الثم أله 


أَحْدَتٌ بَعْدَه)0". 


اندي يحضل ف المدينة المتورة: 

فإذا صمح أن هذه السورة نزلت في مكّة» فيكون هذا من باب تكرار 
النزول» وإلا فإن ماني هذا الحديث الصحيح هو المعتمد. 

ومن الأمثلة: 

أنه [يقع في الأحاديث أشياءٌ تقرّرت قبل تقرير كثير من المشروعات. 
فتأتي فيها بإطلاقات أو عمومات ربّما أوهمت» ففهم منها ما يُفهم منها لو 


وردت بعد تقرير تلك المشروعات؛ كحديث: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوٌ يَعْلَمُ أن لا إِله 


.)5٠ ١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب حُمجّة من قال: البسملة آية من أوَّل كل سورة» حديث رقم‎ )١( 





الجزء الأول 





م - سو 


إلا الله دَخَلَ الْجَنَهه2"0. أو حديث: «مَا مِنْ معد إلا الله وَأَنَ 
مُحَمَّدًا رَسُولٌ اللو صَاوِقًا مِنْ كَلْبِهِ إلا حر حَرَّمَهُ اللهُ عَلَْ الثّارا”"» وفي المعنئ 
أحاديث كثيرةٌ وقع من أجلها الخلاف بين الأمّة فيمن عصئ الله من أهل 
الشهادتين؛ فذهبت المرجئة إلئ القول بمقتضئ هذه الظواهر علئ الإطلاق. 
وكان ما عارضها مِؤَوَّلَا عند هؤلاء. وذهب أهل السنّة والجماعة إلوا 
خلاف ما قالوه. حسبما هو مذكور في كتبهم» وتأولوا هذه الظواهر. 

ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه الأحاديث منرّلة علو 
الحالة الأولئ للمسلمين» وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. 

ومعلومٌ أن من مات في ذلك الوقت ولم يصلّ أو لم يصم مثلاء وفَعَل ما 
هو محرّم في الشرع - لا حرج عليه؛ لأنه لم يكلّف بشيء من ذلك بعد فلم 
يضيّع من أمر إسلامه شيئّاء كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرّم 


ل سابر م عا سل ابر وم 


وس لاص ل - و عم .لس 

فلا حرج عليه؛ لقوله تعالئ: 9# ليس عَلَ الذي اموا وَعِ لوا للست نام فيا 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة»؛ حديث 
رقم (7), عن عثمان رَوَواِبَدَعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 

حديث رقم ,)١78(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 


الجنة. حديث رقم (231)» عن معاذ بن جبل رَوََِتَدُعَنْهُ. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 6 


33 
وود م > رسي 7ه سه 6 رمس 


م22 2 سس بره مس 4خ سس سر ه 0-20 2 سيم خم م جيه وي 


َلْْحسِِنَ 4 [المائدة: 97]» وكذلك من مات قبل أن تحوّل القبلة نحو الكعبة, لا 
حرج عليه في صلاته إل بيت المقدس؛ لقوله تعالئ: مووَمَا كان ألَهُ لِيْضِيعَ 
ِيممَكُ إرك أله بألكاس لَدُوفٌ تَحِيِمٌٌ 4 [البقرة: من الآية 47 »]١‏ وإلىئا أشياء من 
هذا القبيل فيها بان لما نحن فيه» وتصريحٌ بأن اعتبار الترتيب في النزول 
مفيدٌ في فهم القرآن والسئة]”"". 


3 


)١(‏ ما بين معقوفتين من كلام الشاطبي في «الموافقات» (/ 208 -404) بتصرّف. 





الجزءالاول 0 || 


مطلع 
خخ مختلف الحديث ومشكله ‏ 


اقم ممع | 


من أنواع علوم الحديث. فهو النوع السادس والثلاثون في كتاب ابن 
الصّلاح”'". 
وهو من أَهمٌ الأنواع”" الحديثية التي يحتاجها المتفّه ف السئّة النبويّة. 
قال ابن الصلاح (ت547ه) رَيمَهلنَهُ: «وإنما يكمّل للقيام به الأئمّة 
الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه. الغرّاصون علئ المعاني الدقيقة» اه ". 
ومختلف الحديث أن يرد حديثان في درجة القبول يعار أحذهما الآخر. 
ومشكل الحديث أن يعارض الحديث حديثًا غيره» أو آيةَ» أو أصلا من 
أصول الشرع. أو حتىل يتعارض مع نفسه. 
)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) - العتر - (ص 7185). 


(1) #محاسن الاصطلاح» (ص 7/7 8). 


() «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) - عتر - (ص 785). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 





بي يور نس 
وقاعدة هذا الباب تتلخّص ذا الأمور التالية: 
الأمر الأول: أن الشرع سالم من العيب ومن الاختلاف. وأن الاختلاف 
مرجعه بالنسبة إلئ الناس واجتهادهم, لا إلى الشرع؛ وقد قال الله تَبَاركَوَتعَالَ: 
أفلا ديروت العيَانَ وَلَوَكَان و وراد وَجَدُو افيه أَخْنِلمًا كيرا © [النساء: 47]. 
قال الشاطبيئٌ ٠(‏ /اه) رَمََالَُ: «إن الله سْبحَانَُوَََالَ أنزل القرآن مبراً عن 
الاختلاف والتضاتٌ ليحصل فيه كمال التديّر والاعتبارء فقال سُبَحَاتَهُوْتعَالَ : 
« هل يديوه لفان ولوَانَمنَعِندِحي ْلَه وجرأف أخْنِكدًا كيرا 4 [النساء: 47]. 
ندل يكن الك عل السوع ومن كادف تيو يض وي بويا 
ويعضد بعضه بعضًاء من جهة اللفظ» ومن جهة المعن» اها". 
قلت: فإذا ثبت هذا في القرآن الكريم ثبت في السنّةء إذ السنّة مثل القرآن 
العظيم. وقد جعلها الله تَبَاكَوتعَالَ مبينة للقرآن الكريم» فقال تعالل: 9# بِالْبيبتَتٍ 
الور وَاَرَْنَاإلئيكَ لكر لين لئس ما دّلَ لم وَلعلَّهُم يتشَكرورت 4 [النحل: 


5 وقال تَبَارَكَوتَعَالَ: «9 ومآ أَنرْلنا عَلَيَكَ الكتنب إلا لِشْبَينَ لم آلَزِى اختلفوأ فد 


حر صر سح ل ا 


7 9 9 ع 2 ب 
هدى ورحمه لِقَوْمِ تومتورت 5 [التحل: 55]؟ ولما تبين تنزه القران و الستة 


.)3١1/5( «الاعتصام»‎ )١( 





الجزء الأول 0 عاك ١|]‏ 
عن الاختلااف» صحّ أن يكونا حكمًا عند الاختلاف» بين جميع المختلفين» 
ففى القرآن والسئّة البيان الشائي» ولا يقوم بعدهما شيء يقوم مقامهماء قال 


- 
1017 5 كو م - سا سس ؤإسره 72 0-1 م وه مرو مب 7 و َ 1 - سس ماح ره 
برك وَتعَال: «و يِتأيهًا أَلَذِبنَ ءامنوأ أطِيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأولى لأس يتك إن ترح 


4 ني 4 د مج سوير م 1 م ي- 7 02 - ل سس سل ةتح سر ار 
في شَىَّءِ فردوه إلىالله والرسول إن ذم تَؤْمِنونَ يالله واليو الآخر ذلك خير واحسن 

وينبنى علئ هذا أن ما يبدو في الظاهر من تعارض أو اختلاف وتناقفض 
الحفقة. 


الأمر الثاني: قاعدة الاختلاف. 
قال ابن الصّلاح (ت557ه) وََهُالنَهُ: «اعلم أن ما يُذكر في هذا الباب. 
بشت ال دين 
أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذّر إبداءٌ وجه ينفي 
نييما نع سيد المع رلا لكيهو التو ليها فك 
القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجممٌ بينهماء وذلك علئ ضربين: 


أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر مسوخاء فيعمل بالناسخ 


.)04 /7( انظر «الاعتتصام)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ويترك المنسوخ. 

والثاني: أن لا تقوم دلالة علئ أن الناسخ انها والمنسوخ هما فيفزع 
حينئذ إلئ الترجيح: ويُعمل بالأرجح منهما والأثبت» كالترجبح بكثرة الرواة. 
أو بصفاتهم» في خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات وأكثر» ولتفصيلها 
موضع غير ذاء والله سبحانه أعلم» اه"". 

وترتيب القاعدة علئ هذه الطريقة هو ما عليه الجمهورء خلافا لبعض 
. الناس» حيث بدأوا بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالجمع؛ وما ذهب إليه الجمهور 
هو الصواب؛ لأن تقديم الترجيح والنسخ إهدارٌ لبعض الأدلّة» والأصل أن 
العمل بجميع الأدلّة أولئ» ولأن في الترجيح توهيمٌ الثقة» والأصل خلافه. 
ولأن الأصل عدم النسخ, ولآن في الجمع عملا بجميع الأدلة. 

قال الخَطَابِتُ (ت88١ه)‏ بحمدالله: «سبيل الحديثين إذا اختلفا في 
الظاهرء وأمكن التوفيق بينهماء وترتيب أحدهما علا الآخر؛ أن لا يُحملا 
علئ المنافاة» وأن لا يُضرب بعضُها ببعض» لكن يُستعمل كل واحد منهما 
في موضعه. وبهذا جرت قضية 527 في كثير من الحديث» اه'". 

وقال: «لو جاء الخبران معاء مقترتين في الذكر؛ لصح الترتيب فيهماء 
)١1(‏ #معرفة أنواع علوم الحديث» (مقدّمة ابن الصلاح) - عتر - ص (7585 -1871). 


(؟) «معالم السنن» (77//0). 





الجزءالآول 0 ممعكك | 
جاءا منفصِلَين غير مقترئّين؛ لأن مصدرهما عن قول من تجبٌ طاعته ولا 


تجورٌ مخالفته» اه 1 


قال ابن دقيق العيد (ت” ٠‏ /اه) رَيمَهَاَانَهُ: «إذا أمكن الجمع تعيّن المصير 


الأمر الثالث: لا يصار إلئ القول بالنسخ مع إمكان الجمع؛ فإن إعمال 

قال الشاطبىّ رمه م1 لنَّهُ: «إن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولاات 
الشرعية» 

ما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاء وإمّا أن يمكن. 

فإن لم يمكن؛ فهذا الفرض بين قطعيئ وظنيّ, أو بين ظنبين. 

أ بين قطوتين فلا يقع في الشريعة. ولا يمكن وقوعه؛ لأن تعارض 
اتوي محال 

فإن وقع بين قطعيّ وظنيٌّ؛ بطل الظنيٌ. 


.)88 /60( «معالم السنن»‎ )١( 
.)71 (؟) «إحكام الأحكام» (؟/‎ 





57 رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وإن وقع بين ظََين فها هنا للعلماء فيه الترجيح» والعملٌ بالأرجح متعيّن. 

وإن أمكن ا لجمع؛ فقد اتفق التظّار علئ إعمال وجه الجمع. وإن كان وجه 
الجمع ضعيمًء فإن الجمع أولئ عندهمء وإعمال الأدلّة أولئ من إهمال 
عقوي 1 

الأمر الرابع: لا يصار إلى القول بالترجيح مع إمكان الجمع؛ لآأن إعمال 
الأدلّة أولئ من إهمال بعضهاء ولأن في الترجيح توهيمًا للثقة» وهو خلاف 
٠‏ الأصل. 

قال ابِنُ حزم (ت457ه) ردان «تأليف كلام رسول الله يَكهِ وض 
سطع إن معطو وو لات محديعة نرق ل سواه) اه”". 

قال ابن دقيق العيد (ت5 ٠‏ /اه) رَيِمَهُاانَهُ: «لا يُصار إلئ الترجيح إلا عند 
إمكان الجمع» اه ". 

وقال: إن طريقة الجمع أولئ من طريقة الترجيح» اها" '. 

قال ابن حجر (ت857ه) رَمَهالنَهُ: «لا يصار إلى النسخ [والترجيح] 
)١(‏ «الاعتصام» /١1(‏ 517 1). 
(0) «المحلّئ؛ (*/ 10 .)١‏ 


(*) «إحكام الأحكام» (؟/ 0 7). 
(5) «إحكام الأحكام» (؟/ 70). 





الجزء الأول 0 بيك ]| 
بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن) : 


والترجبح له طرقٌ كثيرةٌ تصل إلئ مئة وخمسين طريقاء ترجع إلى 


- الترجيح باعتبار السند. 


- الترجيح باعتبار المتن. 


: 0 و 

قال البلقينى رته١٠8ى/ه)‏ رحمدالله: «ومحل بيانها (يعنى: وجوه الترجيح) 

كتبٌُ أصول الفقه» وفيها باب معقود لذلك. فلينظره من يريد الخوض فيه) اه ". 
ع ٠.‏ 4 .| ال 5 0 

الأمر الخامس: ذكر في أصول الفقه أن من لم يستطع الترجيح فرضه 
التوقفء وهذا بالنسبة إلىن المجتهد. لا إلى المسألة نفسها. 

قال الشاطبيٌ: «إذا تعارضت الأدلّة علئ المجتهد في أن العمل الفلاني 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ /70), (037/0). 
(؟) «محاسن الاصطلاح» (ص579). ولعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي كتاب «التعارض 

والترجيح بين الأدلة الشرعية»» بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة» نافع 

في الفقه الإسلامي»» دار الوفاء - المنصورة, الطبعة الثانية (/4١ه)»‏ وقد ذكر الحازميٌ في أوّل 


كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» خمسين وجهًا للترجيح, فانظرها هناك إن شئت. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 
مشروع يُتعبّد به» أو غير مشروع فلا يُتعبّد به» ولم يتبيّن جمعٌ بين الدليلين» 
أو إسقاطٌ أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهماء فقد ثبت في الأصول أن 
فرضه التوقف, فلو عمل بمقتضئ دليل التشريع من غير مرججح؛ لكان 
عاملًا بمتشابه» لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية» فالصواب الوقوف 
عن الحكم رأساء وهو الفرض في كن 

11111111 
فيها فرض عقليٌ لا وجود له؛ وقد قال محمد بِنْ إسحاق بن خزيمة 
(ت١١"ه)‏ رَجمَُاَُ: «لا أعرف أنه زُوي عن النبئ كل حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادَّين» فمن كان عنده فليأتني 7 لت 0 ا 

وينّضح لك هذا إذا تذكّرت أن طرق الترجيح أكثر من مئة وجه» أوصلت 
إلى مئة وخمسين وجهاء فكيف يقال بالتوقف في المسألة؟ 

وقد قرّر أن التوقف فرضٌ عقلِقٌ الشّبكيٌ في رسالته «معنئ قول الإماء 
المطّلبي: إذا صم الحديث فهو مذهبي». 

الأمر السادس: أوجه الجمع إذا لم تتدافع ساغت؛ وذلك أنه قد يمكن 
الجمع والتوفيق بأكثر من وجه ولا تدافع بينهاء وإذا كانت كذلك ساغت 
)١(‏ «الاعتصام» (؟/ /7). 
(1) #معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص 186). 








جميعها؛ مثل ما يقال عن النكات لا تتزاحه'". كذا أو جه الجمع إذا لم تتدافع 


نباغزةت؟! 


الأمر السابع: قد يوجد أكثرٌ من وجِهٍ للجمع» ويقع الترجيح بينها. وهذا 
يعرفه من مارس أوجه الجمع في المختلف والمشكل! 

أهعٌ المصئّفات في مختلف الحديث ومشكله: 

- اختلاف الحديث؛ للشافعي (ت4١٠ه)‏ رَيِمََآنَها". قال البُلقيني 
(ت0١86ه)‏ رحَدائدة: «أجلّ 7 5 في ذلك (يعني: مختلف الحديث) 
كتاب «اختلاف الحديث» للؤمام الشافعي يعَلْنَدَعَنَكُ وهو مدخل عظيم 
لهذا النوع» اه ". 

- تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينوري (ات7175ه)**؟. قال 
ابن الصلاح (ت157ه) رَيمَهالنَهُ: «وكتاب» مختلف الحديث «لابن قتيبة 
في هذا المعنول» إن يكن قد أحسن فيه من وجه؛ فقد أساء في أشياء منه قصر 
)١(‏ «حاشية الشهاب على البيضاوي؟ /١(‏ 197). 
)١(‏ مطبوع» من طبعاته طبعة ضمن كتاب «الأم». لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ١٠1ه).‏ ومعه 

«اختلاف مالك والشافعي»»: وكتب أخرئ للشافعي, وفي آخره «مختصر المزني»» تصحيح: 


محمد زهري النجارء دار المعرفة؛ بيروت. 


فر لاأمحاسن الأصطلاح» (ص/57/7). 


إى ليسم 


(5) مطبوع؛ من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ وعليه تعليقات لجمال الدين القاسمي رحمدألله. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





باعه فيهاء وأتئ بما غيرٌه أولئ وأقوئ» اه" . 

- مشكل الآثار» لأحمد بن سلامة الطحاوي (ت١7"اه)"".‏ 

عويكدلك: لويف وهو فك انان معفل لأبنا ماين نخد الله راط عنرقل: 
ه20 ظ 

ومراجعة كتب شروح الحديث نافعة جدّاء في الكشف عن هذا النوع» 
وجاك حي نيه مون ال رن قها تي 0 
كر منها كتاب «تبذيب الآثار»”*؟ للطبري (ت١١7ه)‏ رَمَهُأَانَهُ وكتاب 
«اشرح معاني الكثار)00» للطحاوي (ت١77ه)‏ رمأل 


. وللعلائي (ت١5لاه)‏ رَحَهُآلنَهُ رسالة صغيرة مفيدة في كشف بعض 
الإشكالات. وأغلبها نتيجةه ل من الناسخ أو الراوي. وهى (التنبيهات 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (مع محاسن الاصطلاح) (ص5/8). 

)١(‏ مطبوع؛ حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (/78١ه)»‏ وله طبعة 
بيددلة كبيرة لكان الكانب تعف تسبي الارثو ول سوسس الرسالة مروت 

(*') مطبوعء الطبعة الأولئ» مطابع الصفاء مكة المكرمة» (5٠4١ه).»‏ وطبعة لدئ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ظ 

(4) مطبوعء بتحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني» بمصر. 

(5) مطبوعء بتحقيق: محمد سيد جاد الحق. القاهرة» مطبعة الأنوار المحمدية.. 





الجزءالاول 0 بمج 41 
المجملة علئ المواضع المشكلة»"''. 

وهناك كتب اهتمَّت بحر كل والمختلف من العدية وا و 
وكتاب «كشف تبنادي من المعاني والألفاظ الواقعة ف العوطاك كلاهما 


0 


وانظر: الأصل الرابع» من أصول الفهوم: الدين كامل لا اختلاف فيه 
ولا تناقض. وما ظاهره الاختلاف والتناقض مرجعه إلئ المجتهدين. 


3 


)١(‏ مطبوع» تحقيق د. مرزوق بن هياس الزهراني» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الأولئ (517١ه).‏ 
(") مطبوع. الدار العربية للكتاب. ليبيا - تونس. (99١7١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





في كلامهم من اللغة ما كان مشهورًا بينهم» ثم وقعت مخالطة الأعاجم ففشئ 
اللحن» وجهل جمهور الناس معظم اللغة» فافتقر الكلام إلئ التفسير ]”'". 

قال الخَطَابينٌ (ت88ه) يانه «الغريب من الكلام إنما هو الغامض 
الأهل, ومنه قولّك للرجل إذا نكَيتّه وأقصيته: أغرب عنى» أي: أبعٌد) اها". 

فغريبف الحديث هو [ما يخفر معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه. 
بحيث يبعد فهمه. ولا يظهر إلا بالتنقير عنه من كتب اللغة. 

وهو من المهمّات؛ لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ - فضلًا عن فهمها - 


.)١ /١( من كلام ابن الجوزي في كتابه «غريب الحديث»‎ )١( 


(0) «غريب الحديث» للَطَّابِى (1/ 50/0 





الجزءالاول 





عليه» وتتأكّد العناية به لمن يروي بالمعن ]9 

ومن فوائد معرفة غريب الحديث: 

- تفسير الألفاظ الغريبة في الحديث والوقوف علئ فهمها. 

- ضبط الألفاظ الواردة في الحديث؛ إذ يتوقف تفسيرها عل ضبطها. 

- دفع الإشكال والردٌ علئ ما يشئّع به أهل الأهواء علئ أهل الحديث. 
فإن هذا من الأبواب التي يدسّون فيها شبههم, فإذا علم معنئ الحديث 
ارتفع الإشكالء [فلا يتوهّم علئ نقلة الحديث ما يشنْع به ذوو الأهواء 
عليهم, في مثل هذه الأحاديث؛ من حَمْل الكذب والمتناقض]”". 

- الوقوف علئ سبب من أسباب اختلاف العلماء؛ فقد ذكر ابن تيمية 
(ت8١لاه)‏ يدانه من أسباب مخالفة بعض الأئمّة الأعلام لأحاديث 
الرسول عَِلَتَااصَلاهْولَكام: «السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث؛ 

تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده» مثل لفظ «المزابنة) 
و(المحاقلة)» و(المخابرة)»؛ و(الملامسة)» و(المنابذة)» و(الغرر)””» إلوا غير 
)١(‏ من كلام السخاوي في «فتح المغيث» (4/ .)5١1‏ 
(؟) من كلام ابن قتيبة في #غريب الحديث» /١(‏ 5). 


(*) هذه الألفاظ كلها متعلّقة بالبيوع» انظر الفصل الذي عقده ابن قتيبة في أوّل كتابه «غريب 


الحديث هفي ذكر الألفاظ في الفقه والأحكام واشتقاقها /1١(‏ 59 -717). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 
ذلك من الكلمات الغريبة» التي قد يختلف العلماء في تفسيرهاء وكالحديث 
المرفوع: ١لا‏ طَلاقٌ ولا عِنَاقَ في إغلاق”"2. فإنهم قد فشسّروا الإغلاق 
بالإكراه» ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. 

وتارةً لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبئ كله وهو يحمله 
على ما يفهمه في لغته بناءً علئ أن الأصل بقاءً اللغة» كما سمع بعضهم آثارًا 
في الرخصة في (النبيذ)» فظئوه بعض أنواع المسكرء لأنه لغتهم» وإنما هو ما 
يُنبِلُ لتحلية الماء قبل أن يسْتد؛ فإنه جاء مفسّرًا في أحاديث كثيرة صحيحة: 
وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسئة فاعتقدوه عصير العنب المشتد 





خاصّة بناءً علئ أنه كذلك في اللغة» وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5 الميمنية) (547/ 77/8 تحت رقم 2777*5٠6‏ الرسالة)» وأبو داود في 
كتاب الطلاق, باب الطلاق علئ الغلط» حديث رقم (*7197)» وابن ماجة في كتاب الطلاق» 
ال 0 
بي صَالِح الَّذِي كَانَ يَسْكُنْ يليا قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَ عَدِيّ بْنِ عَدَيّ الكِنْدِيٌ حَتى 0 
ص ارك ل رلته حَفظت يد عانق قالث سوفت غائكة تقول: 
يقت يفول الله كلل يفول : دلا طَلاقَ وَلَا عَنَاق في غلاق2.». 

وفي السند: محمد بن عبيد بن أبي صالح ضعيف» وقد ضكّف الحديتٌ بسببه محققو «المسند». 
كو سين الحديك صتحيع قإن تن صدر له ما لأيريد ولا بصع تققد أعلق بعليه ورهن 
في حكم المكره. والله أعلم. وقد قال أبو داود عقبه: «الْغِلَاقٌ: أَظْنْهُ في الْمَضَب)ء يعني: من 
بلغ به الغضب هذا الحدَّ الذي نه بحكم المكره. 
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صحيحة تبن أن الخمر اسمٌ لكل شراب مُسكر. 

وتارةً لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو متردّدًا بين حقيقة ومجازء 
فيحمله علين الأقرب عنده؛ وإن كان المراد هو الآخرء كما حمل جماعة 
من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود علئ الحبل» 
وكما حمل آخرون قوله: مسحو بوجوييك يكم 4 [النساء: من الآية 47 ]» 
[المائدة من الآية7]» علا اليد إلا الإبط. 

وار لكورق الذلالتتمن النصى قال ون ععي امون لكلات الأقو ا متي 
جدَاء يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسّب منح الحق 
سبحانه ومواهبه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم؛ ولا يتفطّن لكون 
هذا المعنئ داخلا في ذلك العام» ثم قد يتفُطن له تارم ثم ينساه بعد ذلك». 
وهذا باب واسعٌ جدًا لا يحيط به إلا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام 
ما لا تحمله اللغة العربية التي بُعث الرسول كَلِةٍ بها اه'"'. 

ومن المهمّات التي يحتاجها المتفقه في حديث الرسول كَيِ في هذا الباب 
ما يلى : 

١‏ -اعتماد أهل المعرفة فيه» وترك الخوض فيه بالظن؛ فإنه [ليس بالهين» 
والخائض فيه حقيقٌ بالتحرّي» جديرٌ بالتوقي» وقد قال أحمد ابن حنبل 


.)510 - ”55 /٠١( «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص (5 - 57): «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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- يَمَهألنَكُ وناهيك به - حيث سُئل عن حرف من غريب الحديث: «سَلُوا 
أصحاب الغريب؛ فإني أكره أن أتكلّم في قول رسول الله وك بالظنٌ فأخطى”". 

ولا تقلّد غير أهل الفنّ وأجلّائه إن كانواء وإلا كتبّهم؛ لأن من لم يكن 
من أهله أخطأ في تصرٌّفه. وإذا كان مثل الأصمعي - وهو من علمت جلاليّه - 
يقول: «أنا لا أفسّر حديث رسول الله يده ولكن العرب تزعم أن (السقب): 
اللزيق»» فكيف بغيره ممن لا يُعرف بالفن؟! أم كيف بما ير من ذلك 
ببوامش الكتب مما يجهل كاتبه؟!]7"؛ وما كان كذلك فإنه حقيقٌ أن لا 
يُعتمد» إلا بعد التثبّت فيه. 

؟ - ومن أولئ ما فسَّر به غريبٌ لفظ الحديث ما جاء في الحديث نفسه 
ورواياته» واعتماد ذلك هو الأصل. 

قال السخاوي (ت407ه) رَيِمََانَهُ: «وخير ما فسّرته (أي: الغريب) 
بالمعنئ الوارد في بعض الروايات مفسّرًا لذلك اللفظ» اه ". 


بل قال: «إن من الغريب ما لا يعرف تفسيرٌه إلا من الحديث» اها”'. 


)١(‏ رواه أبو موسئ المديني في «المغيث في غريبي القرآن والحديث» 9/ جمه - باماه). 
(؟) من كلام السخاوي في «فتح المغيث» (5/ )7١- 7١‏ باختصار. 

(*) فتح المغيث (5/ 0*1)» وانظر تدريب الراوي (187/1). 

(4) فتح المغيث (5/ 0 27). ١‏ 
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ومن تفسير الغريب بما جاء في روايات الحديث نفسه ما جاء: 
عن سَعِيدٍ ود بن أي سي افيه من أبي شرح اَي أذ ُو ل اللو وليل 
قَالّ: «مَنْ كا نَيُوْمِنُ اله وَاليوْم الآخر فلكم ضبق صَيْفَهُ جَائْرْثهُ يوْمٌ وليل وَالضَيَافَة 
م هاب ذلك ُو صَدَقد لاحل دوي له حو ُخر رجه" ''. 
ا اا 
عَنْ سَعِبدٍ بْنِ أبِي سَعِبدٍ الْمَعبْرِيٌّ» عَنْ أبي شُرَيْح الْخْرَاعِيَ قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله يكة: «الضَبَاَةُ كا يام وَجَارثه يم وليك ولا يحل لرَجُلٍ 


7 6 ل 0 7 ل ار ل سطس هص سس ن 
سم أن يُقِيم عند أخيه حَتى يُويْمَة قالوا: كا رسوك الله و كف تو نة؟ قال: 


وأنكر لبك («ت88١ه)‏ رِجمَدَانَهُ هذه الرواية المفسّرة» ورأئ أنها. 
غلط. حيث قال بعد روايته لهذا الحديث: اوأنا أنكر هذا التفسيرة وأراة علطا 
كيف يأثم في ذلك» وهو لا يتّسع لقراه ولا يجد سبيلًا إليه» وإنما الكلفة على 
قدر الطاقة» قال الله تعالىئ: مإلَابْكينُ تقس لامآ اتنا [الطلاق: من الآية/9]؟ _ 

ووجه الحديث: أنه إنما كره له المقام عنده بعد الثلاث لبلا يضيق 
صدرّه بمقامه. فتكون الصدقة منه علئ وجه المنّ والآذئ» فييطل أجرّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إكرام القيت ودين إناء بنفسه. حديث رقم (1115). 


(7) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة؛ باب الضيافة ونحوهاء حديث رقم ()). 
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قال الله تعالئا: مالا بطِلُوأْصد قَنيَكُم يألَمَنَ واد 4 [البقرة: من الآية 776].) اه(" . 


- أن مخرج الروايتين واحدء مما يؤيّد أن إحدئ الروايتين هي من 
تضرف الرواة: 

- وأن إحداها أخرجها البخاري دون الأخرئ, ففى إحداهما جاءت 
بلفظ: ١احتو‏ بحر جه وهذا اللفظ الذي أخرجه البخاري» وفي الأخرئ: 
بريه در :يا رَسُولَ اللو وَكيف يؤْئْمَه؟ قال: يُقيم عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ 

- أن في لفظ الرواية التي عند مسلم إيهامًا أن سبب الإثم إقامة الضيف 
وجود مايقريه به» وهذا يتناف مع الأصل في أن لا يكف الله فا إلا مناه 

من أجل هذا رأئ خطأ الرواية التي فيها تفسير الإثم ب ١يُقِيم‏ عِنْدَهُ وَلَا 
نَيْء لَه ريه بو). 

وب نعمت هنذا بالأمورالتالية: 


دان توهيم الثقة خلاف الأصل؛ إذ الأصل عدم توهيم الثقة. 


(١)«غريب‏ الحديث» للحَطَّابي /١(‏ ), 
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- أن الروايتين يمكن الجمع بينهماء بأن يقال: لا يأئم المضيف من 
جهة عدم وجدانه ما يقري به ضيفهء إنما يأثم من جهة ما قد ينتج من ضيقه 
وجريحة بيه [لقواهها :قن ريحصل معد تماد بتو يه فى اقول أو قعل 6 قلببين 
المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه. والله أعلم. 

والأصل أن الجمع مقدَّم علئ الترجيح؛ لأنه يحصل به العمل بمجموع 
الروايات» ولأنّنا نسلّم به من توهيم الثقات. 

قال ابن رجب (ت40/اه) وَيِمَدَئَهُ متعقّيًا قول الحَطَّبِيَ المذكور: 
«وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنه قد صم تفسيره في الحديث بما أنكره. وإنما 
وجهّه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به» فربّما دعاه ضيقٌ صدره به 
وحرجه إلئ ما يأثم به في قول أو فعلء وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع 
عجزه عنه. والله أعلم» اه''". 
* - تفسير الراوي للحديث للغريب الذي فيه مما يُعتمد '". 


قال ابنُ حجر (ت857ه) رَمَهُانَهُ: «راوي الحديث أعرف بالمراد به 


.)55١ /١( «جامع العلوم والحكم)»‎ )١( 

(6) ولو ينهد أحد إلئ جمع الألفاظ التي جاء تفسيرها في الحديث أو من راويهاء مع مقدّمة يبسط 
فيها الكلام عن حجّية تفسير الراوي لمرويّه وفوائده وأحواله. فإن هذا مما يفيد» ويحسن 
التصيد ف هه بوالله الحو فئ: 
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من غيره» ولا سيما الصحابئ المجتهد)» اه'''. 

قال السخاوي (407ه) رَِيِمَهالنَهُ: «مما ينبغي أن يُعتمد في الغريب 
تفسيرٌ الراويء ولا يتخرّج علئ الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتوليه؛ 
لآن هذا إخبار عن مدلول اللغة» وهو من أهل اللسان. وخطابٌ الشارع 
يُحمل علا اللغة ما أمكن موافقته لها» اه”". 

قلت: الراوي أدرئ بمرويّه» وهو حينما يفسّر اللفظ إنما يبيّن المراد 
منه» فكلامه في تفسير مرويّه معتمّد» فالقضية في تفسيره ليست فقط لكونه 
من أهل اللسان؛ نعم خطاب الشارع يُحمل علئ اللّغة ما أمكن موافقئه لها! 

فإن قيل: أليس العبرة بما رواه الراوي» لا بما رآه؟ 

فالجواب: بلئل» وهذا 6 إذا خالف كلامّه مخالفة تضادٌ لمرويه””2. 


أمّا إذا جاء كلامه مفسَّرًا فإن كلامه في تفسير مرويّه مقدّمٌ علئ كلام غيره. 


.)5 505 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث» (5/ 50). 

(6) وقد عد العلها ناميا نعل به الحوية تنا لقةا توم بزازيه لوهذ عند آهل التحديف غلة تغرة 
غير سعةلةة:وفين إغللال:زؤانة الحدية ين طويق هنذا الراوئ: له إعلال أضل الخديك» 
وهذا خلاقا للفقهاء في تعليلهم بذلك. انظر: «تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه» 
عل با ةم القروع دا التترينة:والدرواساك الاناا ميهد النند 10 1ه). 





ا ا © ره ته و ١‏ 
و كن 2 4 أ 4 ان اجن ِ 2 يهش هاا ه66 
عن عامر بن سَّعَدٍ أن ابا سَعِيدِ الخدري قال: «نهئ رَسول الله وَيةِ عن 


لِسِسَتيْن» وَعَنْ بَيعتَينِ ؛ نه عَنِ الْمَُامَسَةٍ مَسَةَ وَالْمُنَابَلَةٍ في | الْميُع. 


والملامسة مَسَهُ: لَمْسُ الرَّجُلٍ نَوْبَ الآخَر بده بِالليْلٍ أ بالتَّهَاِ ولا يَُلَبُهُ 


وَالْمُتَابَدَةُ: أنْ يَنْبِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرّجُل بتَوبه وَيَنِدَ الآحَرُ تَْبَكُ وَيَكُونَ 
ذَلِكَ بَيِعَهِمَا عَنْ غَبٍ غَيْرِنَظرِ وا تَرَاضٍ. 

اَمو اشْيَمَالُ لطا وَالصَّمَاءُ أَنّْ يَجْعَلَ نَوْبَهُ عَلَونِ أَحَدِ عَاتَقَيْك 
فيبْدُو أَحَدُ شِقيْهِ ليْسَ عَلَبْه 

لي الأخرى اخْتِباو 9 وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَْ قَرْجه مِنْهُ شَّيْء)7". 

هذا الحديث جاء فيه تفسير ألفاظه. والظاهر أنه مرفوع. وعلوا تقدير أن 
يكون موقوفا فهو حجَّة؛ لأنه من تفسير الراوي. والراوي أدرئ بمرويّه. 

وقد جاء هذا الحديث في رواية مختصرًا”"”» ذكر فيه النهئن عن اشتمال 
الصمّاءء دون تفسيرء فقال ابن حجر (ت805ه) نر َحمَةأَلنَهُ: نهد «فَوْلُه: (عَنِ 
ِشْتِمَالٍ الصَّمَّاءِ) هو بالصّادٍ الْمُهُمَلّة وَالْمَدّ َال أَهْلٌ اللتتكقة أ يجار 


.)087٠١( أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب اشتمال الصمّاء. حديث رقم‎ )١( 


(0) عند البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر العورة. حديث رقم (/51"؟). 
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جَسّده يالشَوبٍ لا عسوي نه 

فالتا فشكتت كاده لأنة وقد المنافل كلهاك متصمين كالسيددة 
الصَّمّاء الي لَيْسَ فِيهَا حزق. 

وَكَالَ الْفقَهَاء: هُوَ أن يَلْتَجِف بالتٌؤبء ثُمَ يَرْفَعهُ مِنْ أحد جَانبيْه فَيضَعَهُ 
عَلَى مَنْكِبَيُهه فيَصِيرَ رجه يَادِيًا. 

قَالَ التَوَوِيٌ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللّقّة يَكُون مَكْرُومًا؛ لِقَلَّا يَعْرْض لَه 
حَاجَة فَيَتَعَسّر عَلَيْهِ إخراجُ يده َيَلْحَقَهُ الصَّرّرء وَعَلَى تَفْسِير الَْقَهَاء يَحرم؛ 
أجل إنكِشَاف الْعَوْرَة 

قَلْتُ (ابن حجر): ظاهرٌ سيّاق المصنحة ون روائة بوتس :فى اللتابي ”" 
أن التقسبير المذكون فيها مزفوع» وهو مرافق. لما َل 01ظ وَلَفْظله: 
0 مداخل فهناء زغلا توي ان 
يكوك قر فونا فور لخشلاع عَلَى الصَّحِيح؛ لأنّهُ تَفسِيرٌ مِنَ الرَّاوِي لا يُخَالِف 
ظاهر الْحَبَّر) اه(". 

5 - الانتباه إلى الفرق بين تفسير اللفظ والمعني' المراد. 

إن بيان معن اللفظ يراد به بيانّه بحسّب اللغة» وذلك بالرجوع إلئ كتب 


)١(‏ وهي الرواية التي سّقتها هنا. 
(؟) «فتح الباري» .)51/1//١(‏ 
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الخ ار كت عريس الحنييةم نا المر امن اللن زهرها بظهر أنه المقصيوة 
من اللفظ بحسّب السياق» وذلك يُعرف بالرجوع إلئ كتب شروح الحديث. 
ولايلزم آنايكوة المعنة اللخري هو المعقة المزادمن الفط الواروق الحدرت: 

خذ مثا كلمة (الصلاة)؛ معناها في اللغة الدعاء» وفي الشرع لها معنئ 
خاصء ويعتمد الشرّاح في بيان المراد من اللفظ علئ تطبيق ما تراه في طرق 
شرح الحديث. 

قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد ما 
معن قول رسول الله يكل «الْجَارٌ أَحَق بم لبقتال الا ان2 1 كريك 
رَسُولٍ الله وك وَلَكِنَّ الْعَرَبَ عع أذ القت اللَزِيق؛ اه". 

0 - مما ينبغي مراعاته عند تفسير الألفاظ الواردة في القرآن الكريم 
والحديث النبوي» مراعاة قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير النص» 
وخلاصتها: أن اللفظ الوارد في الآية أو الحديث يُنظر هل له معنو خاصٌ في 
الشرعء فإن وجد فسّر به» فإن لم يوجد نظر في عرف الصحابة هل له عندهم 
معنئ خاصٌء فإن وُجد فسّر به» فإن لم يوجد فسّر بحسب اللغة؛ لأنها اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة علئ صاحبها قبل البيع» حديث رقم 
(7764). 


)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص777). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 





التي جاء بها الشرع. 

قال أبو إسحاق الشيرازي (477 ه) رِيمَدَالَهُ: (إذا ورد لفظ قد وضع في 
اللغة لمعنل» وفي العرف لمعنئ» حمل على ما ثبت له في العرف؛ لأنه . 
طارئ علئ اللغة» فكان الحكم له. 

وإن كان قد وضع في اللغة لمعئئ. وني الشرع لمعئم؛ حمل عل عرف 
الشرع؛ لأنه طارئ علئ اللغة» ولأن القصد بان حكم الشرع؛ فالحملٌ عليه 
٠‏ أولئن» اه”'"'. 

وهذه قاعدة عامّةٌ لا تختصٌٌ بأصول الفقه”"» وأهلٌ الحديث يراعونهاء 
فإنهم يسعَون إلئ طلب المراد الشرعي للَّفْظ بجمع الروايات» فإن لم يتيسّر 
نظروا في الآثار الواردة عن الصحابة» كما تراه جليًا في تصانيفهم» وخاصّة 
الأجزاء المفردة في موضوع واحدء فإنهم يجمعون فيه كلّ ما يجدونه من 
الأحاديث والآثار. ومن مقاصدهم في ذلك - والله أعلم - بان المراد 
الشرعي من اللفظ؛ إِمّا بحسّب ما قد يكون في الروايات من تفسير له أو 
الاب را 0 اماس وا موحي با لاريم 
البخاري كثيراء والله الموفق. 


.)5 5 - 5"( «اللمع في أصول الفقه) ص‎ )١( 
انظر مقدّمة كتاب (الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن العظيم والسنّة النبوية)» طبع دار الهجرة.‎ )1( 





الجزءالاول 5 بمج ]اام 

ومن الأمثلة ما جاء عن أبي عبيد في تفسير قوله كه : ١إِذا‏ اضات وت 
إِحْدَاكُنَ الدّمُ مِنَ الْحَيْضَة فلْمَقْوْضْهُ ضكُ نَم لِتَنْضَحْه بالْمَاء نم ُِصَلَي فيو)0". 

قال أبو عبيد: «فَلْتَقَرْضْهُ) يقول: فلتقطعه بالماء» وكل مقطّع فهو مقرّص؛ 
يقال هه المرأة 3 ضيف العسدية: إذا قطعته, 

فتعقبه ابن عبد البر بقوله: «قول أبي عبيد - عندي - في هذا بعيد» وخيرٌ 
منه قولٌ الأخفش: سُكل عن هذه الكلمة» فأراهم كيف ذلك القٌرص» فضمً 
أصبعيه الإمهام والسبابة» وأخذ بهما شيئًا من ثوبه» فقال: هكذا يُفعل بالماء 
في موضع الدمء ثم كما يقرص الرجل جاريته» هو كذلك القرصء وأما 
القرس بالسينء فهو قرس البرد. 

قال أبو عمر: ولاه تواافكرنا اللفظة فى اللقق واما المع المتصيوه: 
إليه بهذا الحديث في الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه: 
والتشتر يان بسي غيل لتحابيفة ا" 

وعدم مراعاة هذه القاعدة» والهجوم على تفسير اللفظ بحسّب ما يسوغ 
لغةً من أسباب وقوع الخطأني الاستدلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب غسل دم المحيضء» حديث رقم (7201)» ومسلم في كتاب 


الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله» حديث رقم (7591)» عن أسماء بنت أبي بكر رََلْبَدَعَنًا. 


(0) «فتح المالك بترتيب التمهيد علئ موطأ الإمام مالك» /١(‏ 49/4). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلا 





وقد يكون المعنئ باطلا؛ فيقع الخطأ في الدليل وفي المدلول» وقد 
يكون المعنئ صحيحًا؛ فيقع الخطأ في الدليل لا في المدلول. 

وعلئ من يتفقه في الحديث أن لا يهجّم علئ المراد من الحديث بمجرّه ' 
تسر يوون بجر لاقل ننه لب 1 .اسان ننه رماة بكرن شير 
للحديث. 

[فإن العلم ما نقلّ مصدَّقٌء أو نظرٌ محققٌ. 

وتفسيرٌ اللفظ النبوي من جهة اللغة يحتاج إلى نقل صحيح.؛ يثبت فيه 
أن هذا من معاني اللفظ لغةء وإلئ استدلال صحيح يثبت به أن هذا هو 
المراد من الحديث. وإلا فسّر اللفظ بما هو المراد منه. 

وهذا الباب أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: 

إحداهما: قومٌ اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن والحديث عليها. 

والثانية: قوم فسَّروا القرآن والحديث بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
مَن كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآنء 
والمُنزل عليه» والمخاطب به وما أ من السنّة”"". 
)١(‏ انظر ما سبق في أصول الفهوم: الأصل السادس: يُفهم القرآن العظيم والسئة النبويّة على ضوء 


فهم الصحابة رضوان الله عليهم. الأصل السابع: يُفهم حديثٌ رسول الله علئ ما هو أهدئ 
وأتقئ. الأصل الثامن: تفهمٌ نصوصٌ الشرع عائن الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف الصالح من 





الجزءالاول 





ذال لون راقو لقعت الذى ز دعا من غير نار ]ار ناته اننا 
القرآن والسنّة من الدلالة والبيان. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في صحّة 
المعنيل الذي فسّروا به السئة» كما يغلط في ذلك الْآخَرُون. 

والآخرٌون راعوا مجرّد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربنٌ» من 
غير نظر إلئ ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون 
في احتمال اللفظ لذلك المعنئ في اللّغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلّهم. 

وإن كان نظرٌ الأوّلين إلئ المعنئ أسبقّ» ونظرٌ الآخرين إلئ اللفظ أسبقٌ. 

والأوّلون صنفان: 

نار ةلتف لقع القر انو اماد كله وار وت ءة. 

وقارة يمار ته عار ما لم يذل وغلية نولم تردية, 

وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا فيه أن لاه المعن باطلاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حقّاء فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

الصحابة والتابعين. الأصل التاسع: أقوالٌ العلماء تابعةٌ لحديث الرسول كه وليس لأحد أن 


يحمل كلام الرسول يِه على غير المراد. الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا 


يجمد علئ مجرّد الظاهر. الأصل الحادي عشر: موارد الغلط فى مغرقة المراد: 





56 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآنء فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث. 
فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
مذهبًا يخالف الحقٌّ الذي عليه الأمّة الوسط؛ الذين لا يجتمعون علئ ' 
ضلالة» كسلف الأمّة وأئئّتهاء وعمدوا إلىا القرآن والسئّة فتأوّلوهما علئ 
آرائهم» تارءٌ يستدلُون بآيات علئ مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما 
يخالف مذهبهم بما يحرّفون به الكلم عن مواضعه. وليس لهم سلف من 
. الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا من أثمّة المسلمين؛ لا في رأيهم؛ ولا 
قي يرقم 

ومن هؤلاء فِرَقُ الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم. 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلاثه يظهر من وجوه كثيرة؛ 
وذلك من جهتين: 

تارةً من العلم بفساد قولهم. 

وتارةً من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن أو السئة؛ 

إِمّا دليلا علئ قولهم. ‏ 








الجزءالاول 





وني الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم. إلئ ما 
يخالف ذلك؛ كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بَعث الله به رسو له يكل 
فمن خالف قولهم وفسّر القرآن أو السنّة بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول جميعا. 

ومعلومٌ أن كلّ من خالف قولهم له شبهةٌ يذكرهاء إم عقليّة» وما سمعيّة. 

والمقصود هنا التنبيه علئ مثار الاختلاف في التفسير» وإن من أعظم 
أسبابه البدعَ الباطلة التي دعت أهلها إلئ أن حرّفوا الكلم عن مواضعه» 
وفسّروا كلام الله ورسوله كك بغير ما أريد به» وتأوّلوه علئ غير تأويله؛ 

فمن اصول الغ يذلاك أن يعله الإنساةالقول الذي ختالقوهم وان السسق. 

وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. 

وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث مبتدعٌ. 

ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلّة 


علئ بيان الحق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





وكذلك وقع من الذين صئفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين 
من جنس ما وقع فيما صدفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وأمّا الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغيرهم. يفسّرون القرآن بمعان صحيحة. لكن القرآن لا 
يدل عليها؛ مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في احقائق التفسير»؛ 
وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو 
الخطأفي الدليل والمدلول جميعًاء حيث يكون المعنئ الذي قصدوه فاسدًا. 

وممًّا هو صحيح المعنوئ والاستدلال ما يقوله بعض الصوفية]"'' في تفسير 
بعض الآيات والأحاديث مما يجعل بعضه من باب الاعتبار والقياس» وهذه 

يقد صحيحةٌ علميّة» كقولهم: لا ينال فهمَّ معاني القرآن العظيم والسنّة 
المطهّرة إلا من طهّر قلبه عن دَرَنَ الشرك والمعصية» وتشاغل عن الدنيا 
قوراف كما في قوله تعالئل: # لَايَمَسّمه إِلَاالْمَُطَهَرُونَ 4 [الواقعة: 794]» وقول 
الف ِِ: «لا تدْخُل الْمَلَابِكَةٌ بَبْنَا فيه كَلْبُّ)”". فإذا كان ورقه لا يمسّه إلا 
)١(‏ هذا التقرير الذي بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في «مقدّمة في أصول التفسير) ص /١(‏ - 47), 

تصرَّفتٌ فيه واختصرته» فقد ساقه في تفسير القرآن» وأشار إلئ أنه يقع مثلّه في تفسير الحديث. 
(0) أخرج البخاري في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرّاء حديث رقم (1007)»: ومسلم في 

كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» حديث رقم »251١5(‏ ولفظ البخاري: 


9 


مس متت و ف 112 17 سد 0 سه سد سا لدو مرج اس رذ 7 د عتلات ماس هم 2 * 
عن ابن عباس وَوَليَةَعَنْها قال: أخبَرَنى أبو طلحة وصَوَانَهْعَنَهُ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يِه وَكان قد 





الجزءالاول 00 بمج > 
المطهّرونء فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبٌ الطاهرة» وإذا كان المَلّكَ لا 
يدخل بينًا فيه كلبٌء فالمعاني التي تحبّها الملائكة لا تدخل قلا فيه أخلاق 
الكلاب المذمومة؛ ولا تنزل الملائكة علوا هو لاء"©. 


" - عند تفسير اللفظ يراع تفسيره بأوضحَ منه. وهذا هو الأصل. 


وقد يتغيّر العرف. فيصير التفسيرٌ غريبًا. 


خبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ أن أ الهرررة 


/ 


عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَال: 
أَخبَرَهُمَا أنّهُ سَعَ رَسُولَ الله يكل يََولُ: «في الْحَبّةِ السّوْدَاءِ شِمَاء مِنْ كُلَّ دَاء 
إلا السام" . 


ع 
عير 


سير 


ره ره ساو يت اه 2 506 ع 
قَالَ ابْنُ شهَاب: وَالسَّامُ: الْمَوْتٌ. وَالْحَبّهَ السَّوْدَاء: الشوزيز. 


قال ابن حجر (ت8657ه) رَمَدَالنَهُ: «تفسيرٌ الحبّة السوداء بالشونيز 


َهِدَ بَدْرَا مَعّ رَسُولٍ الله يك أنُّ َالَ: «لا تَدْخُلَ الْمَلَائِكَه بَيْنّا فيه كَلْبٌ وَكَا صُورَة) يُرِيدُ 
لتمَائْيلَ التي فيهًا الْأَرْوَاحُ. 

تنبيه: التمثال هو الصورة سواء كان له ظل أو لا ظل له. 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوئ (45/ 56١‏ - 2007). وانظر حول التفسير الإشاري في القرآن والسنة 
مجموع الفتاوئ 714٠١ /١17(‏ -517). والموافقات (؟/ 1١1‏ -505). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الحبة السوداء» حديث رقم (/078)) ومسلم في كتاب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ك1 
لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاكء وأمًا الآن فالأمر بالعكس. والحبّة السوداء 
أشهرٌ عند أهل هذا العصر من الشتوتية يكنا اه”'". 


قلت: وكذا في عصرناء بل الشونيز لا يكاد يُعرف ماهو اليوم عند عامّة الناس. 





أهم الكتب المصنّفة 4 غريب الحديث: 

الكتب المصئّفة في غريب الحديث أخذت ثلاثة مَناح في التصنيف: 

الأوّل: التصنيف في بيان غريب أحاديث معيّنة» باعتبار وصفي لها. 

الثاني: التصنيف في بيان غريب أحاديث باعتبار أحاديث كتب معيّنة. 

الثالث: التصنيف في بيان غريب الحديث مطلقا دون أي اعتبار. 

فمن المصنّفات 2 غريب أحاديث معيّنة: باعتبار وصفي لها: 

- «منال الطالب في شرح طوال الغرائب»''"'» لمجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير (ت107ه) رَيِمَدَاَكُ وقد أله بعد تصنيفه لكتاب 
«النهاية في غريب الحديث والأثرا»ء وأورد فيه غريب ألفاظ الأحاديث 
الطويلة التي كثر في لفظها الغريب؛ واحتاجت إلئ بيان. 
)١(‏ هفتح الباري» .)١155 /١١(‏ 


00( مطبوع. يتحقيق الدكتور مسحمود محمد الطناحي» ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي. 





الجزء الأول 007 1-1-0 
ومن المصنّفات 2 غريب الحديث باعتبار أحاديث كتب معينة: 
- «تفسير غريب ما ني الصحيحين""'» لأبي عبد الله محمد الحميدي 

(ت5:88 ه) رِحمَداللَهُ. 
- «مشكلات موطأ مالك بن أنس)”'"'. لعبد الله بن السيد البطليوسي 

(«ت١51ه)‏ ومَدُلَنَكَ وهذا الكتاب شاملٌ لما إشكاله بسبب الغريب» 

ولغيره» ولكن مادّة الغريب فيه كثيرة. 
- «مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار)”". لأبي الفضل عياض بن 

موس بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ت؛ 4 5ه). في تفسير غريب 

موطا مالك وصحيحي البخاري ومسلم. 
وختم كتابه بثلاثة أبواب: 
أوَلها: في الجمل التي وقع فيها التصحيف,. وطمس معناها التلفيف. 
والباب الثاني: في تقويم ضبط جمل المتون والأسانيد» وتصحيح إعرابهاء 


)١(‏ مطبوعء بتحقيق الدكتور شعبان محمد مرسيء. منشورات مكتبة السنة بالقاهرة» لصاحبها 
شرف حجازيء الطبعة الأولئ (5165١ه).‏ 

() مطبوعء بتحقيق طه بن علي بن بو سريح التونسيء دار ابن حزم, الطبعة الأولئ (١57١ه).‏ 

(6) مطبوع. طبع ونشر المكتبة العتيقة» تونسء دار التراث. القاهرة» ضمن سلسلة «من تراثنا 


الإسلامي». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلد 





وتحقيق هجاء كتابهاء وشكل كلماتهاء وتبيين التقديم والتأخير اللاحق لهاء 
ليستبين وجهٌ صوابهاء وينفتح للأفهام مُعْلقٌ أبوابها. 

والباب الثالث: في إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه الأمّهاتء أو 
من يعضن الرواناض» أن قوت عصان أن اقتضيانا عل التعريت يطريق 
الحديث لأهل العلم به لا يفهم مرادٌ الحديث إلا بإلحاقهاء ولا 00 
الكلام إلا باستدراكها. 

ومن المصنّفات الجامعة 2 تفسير غريب الحديث: 

- «غريب الحديث""''. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت5 77ه). 
ومَدلنَةٌ. وقد حمد له أهل الحديث فعله» وأثنوا عليه. 


- «غريب الحديث»”"» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (ت7١1ه)‏ 


.)ه١505( مطبوعء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ‎ )١( 
.)ه١508( مطبوع» صنع فهارسه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ‎ )1( 
مطبوعء بتحقيق: عبد القيوم عبد رب النبيى» ضمن مطبوعات مركز إحياء التراث. جامعة أم‎ )9( 


القرئ» (57٠5١ه).‏ 








5 المصصوع 1 واي ف خربي القوآن ا 7 0 


ّ 5 
«الفائق 1 و ان لجار الله متحمود بن عمر الزمخشرى 
(رت5087ه) د حَهأننهُ 


- «١غريب‏ الحديث)”'2 لس الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(رت917هم) هلله 

- «النهاية فى في غريب الحديث 20-07 لمجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري (ت505ه) رَيمَهُآَكَ وهو أوسع الكتب 
المصئفة في غريب الحديث. 


ومن مظان تفسير غريب الحديث الرجوعٌ إلى كتب شرح الحديث. فإن ‏ 
من مقاسينها تقس القوييير: الالفاظورويات الهراف :وال المودن. 


لامر جحت جه لكي القزن اليد لبدو لقانت برك لاد لقا كه بيع | 
القرئء الطبعة الأولئ (05٠5١ه).‏ 

)١(‏ مطبوعء بتحقيق: علي محمد البجاوي. ومحمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة (11849١ه).‏ 

0 مطبوع» و" وثّق أصوله. وخرّج حديثه» وعلّق عليه» الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول (5٠5١ه).‏ 





|| قرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





| ه05 ددا 
مطلع 


معرفة الأمروالنهي 
|اكيرع, موك ]| 
دين الله يدور على ثلاثة أصول: 


تصديق بالأخبار التي جاءت في الكتاب والسئة. 

وامتثال لأمر الله يبَكَوََعَالَ ورسوله كَلِِ. 

واجتناب لما خبي' الله عَيَعِيصَلّ عنه ورسوله ككله2"0. 

وهذا المطلع يتعلّق بأصلين من هذه الثلاثة مطابقة» ويتضمَّن الثالث. 
فالدّين كله في الأمر والنهي. والفقه في الدين هو فقةٌ الأمر والنهي! 

والمتفقّه لحديث الرسول كل يحتاج إلئ معرفة الأمر والنهي؛ إذ 
أحاديث الرسول يَلةِ شريعة ثرّة» ونبعٌ صافي في ذلك؛ فأقول: 

الأمر: طلب الفعل. 

النهي: طلب الترك. 


(1) «القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص45). 


الجزءالاول 0" 1-0-0-3 
فإن كان طلبٌ الفعل أو الترك علئ وجه الإلزام؛ فهو الواجبء أو المحرّم. 
وإن كان طلبٌ الفعل أو الترك لا علئ وجه الإلزام؛ فهو المستحبٌ؛ أو 
المكروه. 
وكلّ ما أمر به الشارع ففيه خيرٌء وكلّ ما نهئ عنه ففيه شدٌ. 


الا سا وَانَدْعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله لله عَيئِبِدِ قال: ١غ«مَا‏ ترركت شيا 
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مما أَمَرَكُمْ الله تَعالَى به أ وَكَد رتك با وَلا تَرَكْتٌ شَيْئًا مما نَهَاكُمْ عَنْ 


0 س5 بسن 0-7 مفو ١(‏ 
إ وَقَذَ تَهِيتَكَمْ عَنْه)7". 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 589 - 225494). وفي «الرسالة» (ص87)» ومن طريقه البيهقيٌ 
في «السنن الكبرئ» /17١(‏ 7 وفي «الجامع لشعب الإيمان» (”/ 0١‏ تحت رقم ))١١١‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار» .)57/١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص35508). باب قول الله 
عَرَبِجَلَّ: « # وَمَاانَ لَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ سد إلا ويا حا أَوّ من ورآى حاب 4 [الشورئ: من الآية١‏ 0 ] 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (47*/1)» ومن غير طريق الشافعيئ أخرجه البغوي 
في «شرح السنة» /١5(‏ 07 تحت رقم .)41١١‏ وسند الشافعي رجالّه ثقات» واختّلف في 
المطّلب بن حنطب هل هو صحابيٌ أو تابعىٌ» ورجّح أحمد شاكر أن هناك أكثر من واحد هذا 
اسمهم؛ منهم راوي الحديث وهو صحابيٌء وذلك في تحقيق ماتع في شرحه لكتاب «الرسالة» 
للشافعي؛ فانظره. وإذا صم أنه صحابىٌ فالحديث صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر. 
ورأيت الألباني في في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم )١1807(‏ يقول عن 


حديث الساليىة للهلا إسناد تو حسن) اه. 








المطالع الصا أصدافد عاد ع 0-7 


عن أبي ذرٌ 'وَدَلََُعَنَهُ قال: الركا رسيو لاش كله مطاف سل ا 


فن الهوَّاء إلا وَهْوَ يذ 0 منْهُ علمّاء قَالَ: فَقَالَ علِيْهِ: ١لمَا‏ يقي شَئْء يُقَرّبٌ من 


ايا عل بسر و اول 7 سرض © فرص سا همه ١‏ 
110071 558 00 . 
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75 ته 7 6 ا 7 إن كر ا 0 بوه وَلَيِسَ مِنْ 
2 شَيْءِ يُقَرَبُكُمْ من الار وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَةِ | الَاكَل / َهَينَكُمْ عَنْه)”". 
والأصل براءة الذمّة من الأمر والنهي. وأن يبادر المسلم إلئ الاشتغال 


بأداء الأوامر» واجتناب النواهي, بدلا من أن يشغل نفسه بالسؤال عمًّا لم يقع. 


ره 2 وموم 2 1 1 20 روي 1 ٠ه‏ وييزازل 1 طوس 2 و 0 
ا الله ككنْةِ فقال: أيْهَا الناس قد فْرّض 


له عَلَيْكُمْ الح 1 تَحَحُوا. فَقَالَ رَجل: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ ١58‏ -157» تحت رقم .)١741‏ وصحّح إسناده 
ا الأحاديث الصحيحة» تحت رقم (1807)»: وجعل من شواهده حديث 
المطالت ١‏ يَوالتَدْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه هناد 3 كتاب «الزهد)» ,78١/١(‏ تحت رقم 545). والحاكم في «المستدرك» 
(علوش "/ 7597, تحت رقم »)5١181‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» ,5947/١14(‏ 
تحت رقم .)484١‏ والبغوي في شرح السنة») .73"٠5 707 /١5(‏ تحت رقم ))51١١7 51١1١‏ 
وفي سنده عندهم انقطاع» وهو صالحٌ في الشواهد. يتقوّئ بحديث أبي ذرٌ وََإِنَدعَنَهُ وحديث 
المطلب ووَتَهعَنَ فيترقّ إلئ الحسن لغير 





الجزءالاول 0-0 بمج > 
قَانَهَا نَكَاناء فَقَالَ رَسَولُ الله يكله: لَو قُلْتُ: نَعَمْ؛ لوحت وَلمَا استطعتم. 2 
ثَالَ: دَرُونِي ما تَرَكْتَكُمْ فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كانَ كَبْلَكُمْ بكثْرَةِ سُوَالِهِمُ 
وَاخْتِكَانِهِمْ عَلَى ول 9 أمَرْتُكُمْ بشَئْءٍ؛ َأَنُو | مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإذا 


27 7 سس 06 


عَنْ شَيْءِ؛ فَدَعُوة)''' 

قَوَ له قَوله: ما تَرَكْتَك) أَيْ 52 كي إِيَّاكُمْ ب بعَيْر أمْر بِشَّيْءٍء وَلَا نَهُي عَنْ شَيْءِ. 

قال النووي (ات575ه) رمَهََُ: «قَوْله يك «دَرُونِي ما تَرَكْتَكُمْ) ليل 
عَلَى أن الْأضْل عَدَمِ الْوجُوب» اه ابن 

قال ابن رجب (ت96/اه) رَحمَةآلنَهُ لَهُ: «من لم يشتغل بكثرة المسائل التي 
لا يوجد مئلّها في كتاب ولا في سنّة بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله. 
وقصده بذلك امتثالُ الأوامرء واجتنابٌ النواهي» فهو ممِّن امتثل أمر رسول الله 
يِه في هذا الحديث» وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل 
الله علئ رسوله» واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع» وتكلّف 
أجوبتها بمجرّد الرأي؛ خشي عليه أن يكون مخالفًا لهذا الحديث؛ مرتكيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب الاقتداء بسئن رسول الله عليه حديث 
رقم 7ع ومسلم في كتاب الحجح. باب فرض الحج مرّة في العمرء حديث رقم )2 
واللفظ له 


(5) «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/9(‏ 








المع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بك 
لنهيه» تاركًا لأمره. [ ٠‏ 
واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في.الكتاب والسات انها 
.هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله؛ واجتناب نواهي الله ورسوله: 
فلو أن من أراد أن يعمل عملا .شال ما شرعة الله في ذلك العمل فامكلّه" ظ 
وعمًا نبئئ عنه فاجتتبه؛ وقعت الحوادث مقيّدة بالكتاب والسئة. وإنما يعمل 
العامل بمقتضئ رأيه وهواهء فتقع الحوادث عامّتُها مخالفةً لما شرعه الله 
وربما عسّر ردُّها إلئ الأحكام المذكورة في الكتاب والسنّة؛ لبُعدها عنه. 

وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النيئ يل في هذا الحديث؛ وانتهىا عمًا 
نمئ عنهء وكان مشتغلًا بذلك عن غيره؛ حصل له النجاة في الدنيا والآخرة» 
ومن خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما يستحسنئه؛ وقع فيما حذّرٍ منه 
النبٌ يكْهُ من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم» واختلافهم 
علئ أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسّلهِم) اه”". ظ 

قال ابنُ حجر (ت56017ه) . يََدَانَهُ: «وَفِي الْحَدِيث إِشَارَةٌ إِلَى 

الاشْتِكَال بِالْأَمَمٌ الْمُحْتَاجِ إَِيْهِ عَاجِلَاء عَمَّا لا يُحْتَاجٍ إِلَيّْهِ في الْحَالء فَكَأَنَّه 
َالَ: عَلَيَكُمْ بفِعْل الْأَوَامِر وَاجينَاب النَوَاهِيء فَاجَعَلُوا إشْتِعَالكُمْ بها عِوَضًا 
عَنِ الِاشْتِعَال بالصُوَالٍ عَما لَمْ يقَع. 


(1) «جامع العلوم والحكم» 181١ /١(‏ -5517). 





الجزء الأول 





ل 0ن قو 1 ايد يشو يو قا ل ل ا ال ل 0 

فينبغي للمسَلِم أن يَبحث عما جاءَ عن الله وَرَسوله. ثم يجتهد فِي تفهم 
21 0 34 . 1ه ا 0 0 در 0 22 
ذلكء وَالْو قوف المرّاد به. ثم 6 با به فإن كان : العلميات 
الح وامردر 2 : كن الوم 
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يَشَاغَل بِتَصْدِيقِهِ وَاعْتِقَاد حَق عه ون كانَِنَّاْعمَّات بَذّلَ وَسْعه فِي الْقِيَام 


به فِعْلا ورك َإِنْ وَجَدَ وَفْنَا رَائِدَا عَلَى ذَلِكَ؛ لا نأ بأ ذا + 
لاشْتِعَال بتَعَرّفٍ كم مَا سَيَقَعُ عَلَى قَصد الْعَمَل بِهِ أَنْ لَو وَقَمَ» فَأمًا إن كَانَتِ 


الْهِمّهُ مَضْرٌ ريسع الأثر وي إل وص أثورقذ تقذ لاق 
| امَعَ الإْرَاض عَنِ الْقِيَام بِمُفْتصَئ مَا سَمِ؛ قن َذَا مما يَدْحل ذ في النَهْي» 
فَالتَمَّقَهِ ني الدّين إِنَّمَا يُحْمَد ذا كَانَلِلْعَمَل ا لِلْمِرَاء وَالْجدَال) | وف 
د ع و د يق 
جاني, ولا يعرّضا لتشدّد غالٍ. ولا يُحمّلا علئ علَّةٍ تُوهن الانقياد. ظ 

قال صاحب منازل السائرين» حملن : اتعظيم الأمر والنهي: وهو أن 
ليع رصا خض يناه ولايد فنا لتدد غالمولا تجماة عل 2 : 
توهن الانقياد». ظ 

قال ابن قم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رحمةالله: 57 ثلاثة أشناء نافي ‏ 
تعظيم الأمر والنهي؛ 


أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 


.)١555/١( «فتح الباري» (9/*” - 4 ») وقارن ب «جامع العلوم والحكم) لابن رجت‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 

والثاني: الغلُوٌ الذي يتجاوز بصاحبه حدوة الأمر والنهي. 

فَالأوّلُ تفريطً والثاني إفراطً. 

[ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حدٌ 
يكون صاحبه جافيّء غير مستقيم على المنهج الوسط. 

فال اذللك: أن الينة وردت بالأرراف بالقظير :تق شد الجدك فالتز يصن 
الجا أن يرد الرن :قوارف لوقك | ومقارية غير وجوه كوو تر حصا افا 
وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدَّة الحرٌ تمنع صاحبها من الخشوع 
والحضورء ويفعل العبادة بتكرّهِ وضجرء فمن حكمة الشارع أن أمرهم 
بتأخيرها حتئ ينكسر الح فيصلّي العبد بقلب حاضرء ويحصل له مقصود 
الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالئ. 

ومن هذا نبيّه أن يصلّي بحضرة الطعام» أو عند مدافعة البول والغائط؛ 
تجن قليه من اشر يها بك لك عليه مقضوه الفلؤةه ولا يحص المراه 
منهاء فون فقه الرجل في عبادته أن يُقبل علئ شغله فيعملّه. ثم يفرغ قلبه 
للصلاة» فيقوم فيها وقد فرع قلبه لله تعالى» ونصب وجهه له وأقبل بكليّنه 
عليه فركعتان من هذه الصلاة يُغفر للمصلَّي هما ما تقدَّم من ذنبه. 

والمتفيرد أن لا ع د لا ان 








الجزء الأول 00 بمج أان 1 
وتعذر فعل كل صلدة في وقتها؛ لمواصلة السير وتعذر النزول» أو تعسيره 
عليه فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة» أو أقام اليوم؛ فجمعٌه بين 
المح بوي واس قن كريب واوا اب 
فالجمع ليس سنة يذه اراق كما عقن كد المسافرين ن أن سنة السفر الجمع؛ 
سواء وُجد عذرٌ أو لم يوجدء بل الجمع رخصة» والقصر سئة راتبة» فسئة 
المسافر قصرٌ الرباعية؛ سواء كان له عذرء أو لم يكن, وأمًا جمعه بين 
الضلاتين فحاجة ورخضصة» فهذا لون» وهذا لون. 
ومن هذا أن السَّبّع في الأكل رخصة غير محرّمة» فلا ينبغي أن يجفو 
العبد فيها حتئ يصل به الشبع إلئ حدٌ التخمة والامتلاء» فيتطلب ما يصرف 
به الطعام» فيكون همّه بطنه قبل الأكل وبعده. بل ينبغي للعبد أن يجوع 
0 5 و 525 وو - 
ويشبع» ويدع الطعام وهو يشتهيه» وميزان ذلك قول النبئ يَكِ: «ثلّث لِطَعَامك 
وَتُلْتْ لِصَرَابه وَثُلْتْ لتَقَّسه)”", ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلَّها للطعام وحده. 
6ه ا 5 : 59 : : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم (770), 
وابن ماجه في كتاب الأطعمة, باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» حديث رقم (77957). 
ولفظ الحديث عند الترمذي: «عَنْ مِقَدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يقول 


سن ا لبرير يي 


مَا مَل آدمِيٌّ وعَاءَ شرا مِنْ طن بحسب ابْنٍ دم أَكُلاتٌ بُقَمْنَ : عله قَإِنْ كَانَ لا مَحَالَة؛ قثت 


لطعام وَتلْتُ لِشَرَابه وَتلَْثُ لِتَمَسه) تال ارهد : عِيسَئ الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) اه. 
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متغاليًا فيه حتيل يفرّت الوقت» أو يرد تكبيرة الإحرام إلئ أن تفوته مع 
٠‏ الإمام قراءة الفافحةة أو بكاونتوت الركعة» أو يتشدّد في الورع الغالي 0 
لا يأكل شيئًا من طعام عامّة المستلمين ققد ردول الشبهات عليه؛ ظ 

ظ ولقد دخل هذا الورع الفاسد علئ بعض العُّاد الذين نقص حظّهم من 
العلم» حتئ امتنع أن يأكل شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقرّت بما يُحمَل 
إليه من بلاد النصارئ» ويبعث بالقصد لتحصيل ذلكء فأوقعه الجهل 
التقرط والهلوٌ ال الوق إساءة انظ «السدامين وين ال بالسا رط + 
الغو ةوالع الل لان ظ ظ 

فحقيقةٌ التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخخص جافٍء ولا يُعرّضا 
لتشديد غالٍ فإن المقصود هو الصراط المستقيم المُوصل إل الله عَرَِجَلٌ 
سالكة ]”. 


إن إلئ تفريط وإضاعة. 
وما إلى إفراط وعَلوٌ. 


[فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين؟ فإنه يأتي إل قلب العبد. 


.)75- 77( ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه #الوابل الصيِّب» ص‎ )١( 





الجرء الأول ْ 





فيشامّهه فإن وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخيصًا؛ أخذه من هذه الخطة فتبّطه؛ 
وأقعده. وضربه بالكسل والتواني والفتورء وفتح له باب التأويلات والرجاء 
' وغير ذلك. حتئ ربّما ترك العبد المأمورَ جملة. ظ 
[ وإن وج عندوحل | وسذا وتشه ا وقيف: راض أنه اعلومين هذا: 
الباب؛ أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له: إن 1 لا يكفيك. وهمّتك فوق. 
عا وض لك أن ورودعلن العاملينع :وآ لأترقه إذار قدولة رولا لطر ]ا 
أفطرواء وأن لا تفثّر إذا قتّرواء وإذا غسل أحدّهم يديه ووجهه ثلاث مرّات؛ 
فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضأ للصلاة؛ فاغتسل أنت لها. ‏ 

ونحو ذلك من الإفراط والتعدّيء فيحمله علئن الغلوٌ والمجاوزة ‏ 
وتعدّي الصراط المستقيم» كما يحمل الأوّل علئ التقصير دونه» وأن لا. 
يقرّتهه ومقصودٌه من الرجلين إخراجُهما عن الصراط المستقيم؛ هذا بأن لا 


ويه بر بر 


يقرَبّه» ولا يدنُوَ منه» وهذا بأن يجاورّه ويتعدّاه. ظ 
وقد قبن بهذا أكثرٌ الخلق؛ ولا ينجي من ذلك إلا ععلم 00 
وقوّةٌ على محاربته» ولزومٌ الوسطء والله المستعان]©. ‏ ظ 
ودين الله وسطٌ بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والهدئ 
. بين ضلالتين» والوسط بين طَرّفين ذَمِيمَينَ» فكما أن الجافي عن الأمر مُضْيّعُ 


.)75 ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه «الوابل الصيّب» (ص‎ )١( 
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له فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحذء وهذا بتجاوزه لخدن 


> سد بير»» لي 


وقد نهر الله عن الغلّوٌ بقوله: #يتأهلٌ الكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكم 5 
لْحَقٌ 4 [المائدة: من الآيةلالا]. والعلر نوعان: 

نوعٌ يخرجّه عن كونه مُطَيعًا؛ِ كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر 
مع أيّام النهي» أو رمئ الجمرات بالصخرات الكبار التي يُرمئ بها في المنجنيق» 
أو سعا بين الصفا والمروة عشرّاء أو نحو ذلك عمدًا. 

وغَلُوٌ يُخاف منه الانقطاعٌ والاستحسارٌ؛ كقيام الليل كلّهء وسرد الصيام 
الدهر أجمع بدون صوم أيَّام النهي» والجور علئ النفوس في العبادات 
والأوراد» الذي قال فيه النبئ يَكله: «إنّ [هذا] الدَّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ 
أحَدٌ إلا عَلَبَكُ فَسَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِيُوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَشَىْءِ 
مِنَ الدَلْجَةَ)”" يعنى: استعينوا علئ طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة 
فإن المسافر يستعين عل قطع مسافة السفر بالسير فيها. 

وقال: الِيُصَلٌ أَحَدكُهْ نَشَاطَهُ فَإِذَا قَتَرَ [فَلِيَقَعْدٌُ])”'' رواهما البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسر» حديث رقم (794)) من حديث أبي هريرة رَوَإنَدُعَنه. 

:)١١60( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ما يُكره من التشدّد في العبادة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أَمْرِ من نعس في صلاته أو استعجم عليه‎ 
القرآن أو الذكرٌ بأن يرقد» أو يقعد حتئ يذهب ذلك» حديث رقم (0784. ولفظ الحديث‎ 





الجزء الأول 0 مكح ا 
' 00 
وفي صحيح مسلم عنه ين انه قال: «حملك المتتطعون. قالهًا ثلاثنا) ”ان 

وهم المتعمّقون المتشدّدون. 

َ و - د م و وو حر لسر يه 8 

وني صحيح البخاري عنه: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعَمَالٍ مَا تُطِيقونَ» فَوَالْهِ لا يَمَلُ 

0 َم تَمَلُوا0". 

ولي السنن عنه أنه قال: (إِنَّ هذا الدّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلَ فيه برفق» ولا 
تبَْضَنّ إلى تَفسِكٌ عِبَادَةَ اللُوا”" أو كما قال. 


٠ 
1 


عند البخار ي: «عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ و جَتَُعَنَهُ قَال: دَحَلَ لني يك فَإِذَا حَبْل مَمْدُودٌ بَينَ 
السَّارِيتيْن فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلَ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْل لِرَيئَبَء فَإِذَا قتَرَتْ تَعَلَقَتْء فَقَالَ الي يكلله: 


2 
2 مرو 


لا حَلُوهُ لِيِصَلٌ أَحَدُكُْ نَشَاطَهُ ذا قتَرَ َلَْقعُلُ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون». حديث رقم (751170)» من حديث ابن 
مسعود وََوَلِيَهْعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ما يُكره من التشديد في العبادة» حديث رقم ,)١١51١(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
اران أو لذ أن ترقد أووتع ندم يدهب للك حديث رقم (07805). ولفظ مسلم: «عنْ 


هِشَام قَالَ: أخبَرَنِي أبي عَنْ عَائِضَةَ كَالَتْ: دَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كك وَعِنْدِي امْرَأَةٌ َقَالَ: مَنْ 


0 


هَذِ؟ فَقَلْتُ: امْرَأَةٌ لا تَنَامُ تَصَلَّي. قَالَ: عَلَيَكُمْ ” مِنْ الْعَمَلِ ما تُطِيِقُونَ كوَاُ لا يمل الله حتئ 
تمَلُوا. وَكَانَ أَحَبٌ الدّين ِلَيْهِ مَادَاوَمَ عََيِْ صَاحِبُهً. 
(*) أخرجه أحمد في «المسند) (7/ 2١198‏ الميمنية)» (5/ 17 "ء تحت رقم 217007 الرسالة)» 


َ. 0 :. ع ٠ ٠‏ 
من حديث أنس بن مالك ريَاسْدُعَنْةَء وهو مما وجده عبد الله بخط أبيه فى كتابه» وق سنده: 
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وقوله: «ولا يَحَمَّلَا على عل توغن الاقنافاء يريد: أن لا يتأوّل في الأمر 
والنهى عل تعد عليهما بالإبطال.» كما تأوّل بعضهم تحريم الخمر بأنه ا 
بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرّض للفساد. فإذا أمن من هذا المحذور منه؛ 





جاز شربه. 

وقد بلغ هذا بأقوام إلئ الانسلاخ من الدين جملة. وقد حمل طائفة من 
العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب. خمر العنب معلَّلَا بالإسكار, فله أن 
يشريهة ماشاء مالو كر 


ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلّل الحكم بعلّة ضعيفة لم تكن هي 


عمرو بن حمزة؛ ضعّفه الدارقطني» وللمتن شواهد, يرتقي بها إلئ الحسن لغيره» كما قال 
يتقو النسيوداف ودكروا مرح فتواعن ما أعره البترقن 14710 )من ديت عد الاين 
مودق بمثل حديث أنس كفإفتك وزاد فيه (وَلَا ُبَعْض إِلَى نَفْسِكَ عِبَادةَ رَبك ظ 
َإِنّ المُثَتَ لا سَةَ سَفَوًَا قَطَمَ وكا ظَهْرًا أب ِقَىء فَاغْمَلُ عَمَلَ امرئ يَظِنٌ أ ا 
حَذّرًا تَخْشَىْ أَنْ تَمُوتَ غَذّاا في سنده: مولن عمر بن عبد العزيز؛ لا يُعرف» وبنحوه عند 
القضاعي في «مسنده» (7/ 2184 تحت رقم »)١١141‏ عن جابر بن عبد الله» وفي سنده: يحيئئ بن 


المتوكل؛ كذّاب. ولفظ حديث أنس عند أحمد في «المسند»: هقَالَ عَبْد الله: وَجَدْتَ في كِتَابٍ 


ً 0 ات سو" وس سس ا لاسر > مغرو 
أبي بخط يَدِهِ: حدثنا زيد بن | لحباب قا: ل أخبرني عمر ا ا ا بُو الرييع 
7 ها و 2 3 


عا موه ١‏ 7 : مر 0 © صللائئه . ٠‏ 
إِمَامِ مَسْحِدٍ سَعِيدٍ بْرِ ن أبى عروبة» حَد انس بن مَالِكِ ة قال: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «إنَّ هذا الدينَ 


١ 
1 
١ 








الباعثة عليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقيادٌ العبد إذا قام عنده أن هذه هي 


علّهَ الحكم؛ ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرّض لعلل التكاليف؛ خشية 
هذا المحذور. 


وفي بعض الآثار القديمة: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: يام ريًا؟ ولكن 
قولوأ: ب بم أمر ريّنا؟». 

لأيضًا فإنه إذا لم يمل الأمر حتئ تظهر له علّه؛ لم يكن منقادا للأمرء 
وال اك 

وأيضًا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله» فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطّلهاء وقرلة 
الانقياد بحمله الأمر علئ العلّة التي أذهبت انقياده. 

كل هنااسن تر له تمقلا الأمر والنهيو وقد وخ[ سرهذا الشباة عل 
كقيرف الطوائف :نا لأ يكته إلذ اللوقما سترى :ها أز هيت العلل الناسدة 
بو ايز ادق سلات قعو ادر ]رالعت مو بيه رسن 
مباح» وهي التي اتّفقت كلمةٌ السلف علئ ذمّها» اه 3 


(١)«مدارج‏ السالكين» (595/7 -448). 
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الأمر بالشيء طلبٌ له بالذات, ولِمّا هو من ضرورته باللزوم. 

والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات؛ ولفِعل ما هو من ضرورة التَرك 
بالّزوم. 

قال ابن قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَيمَهَانَُ: «إن الناس اختلفوا في 
المطلوب بالنهي علئ أقوال: 

احنها: أن المظاريايه كت الشفسن عن الننها وسقها عنم وهر ار 
وجوديٌ» قالوا: لأن التكليف إنما يتعلّق بالمقدور» والعدمٌ المحض غير 
مقدورء وهذا قولٌ الجمهور. 

[الثاني: ] وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل» ولهذا 
يحصل المقصود من بقاته علئ العدم» وإن لم يخطر بباله الفعل» فضلا أن 
يقصد الكفٌ عنه. ولو كان المطلوب الكنفف؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتِ به 
ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعلّه والكنفٌ عنه 
وهذا أحد قولّي القاضي أبي بكر, ولأجله التزم أنَّ عدم الفعل مقدودٌ 
للعبد. وداخل تحت الكسبء قال: والمقصود بالنهي الإبقاء علئ العدم 
الأصليّ» وهو مقدور. ظ 

[الثالث: ] وقالت طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضدٌ؛ فإنه هو المقدور, 
وهو المقصود للناهي. فإنه إثما نما عن الفاحشة طلبًا للعمّة» وهي المأمور 





الجزءالأول 





بهاء ونهاه عن الظلم طلبًا للعدل المأمور به» وعن الكذب طلبًا للصدق 
المأمور به» وهكذا جميع المنهيّات» فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبٌ 
لضدٌّ المنهي عنه؛ فعاد الأمر إلئ أن الطلب إنما تعلّق بفعل المأمور. 
والتحقيق: أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به» ومطلوب 
إعدامه لمضادّته المأمورَ به. وهو المنهيٌ عنه لما فيه من المفسدة المضادّة 
للمأمور به؛ فإذا لم يخطر ببال المكلّفء ولا دَعَنْه نفسّه إليه؛ بل استمر على 
العدم الأصلي لم ينب علئ تركه. وإن خطر بباله وكففٌ نفسه عنه لله وتركه 
امار اء الي هل كلذك نقمه. تعدا ههه ادكه فعا ,جود 1 القواتيه إنلما 
يقع علئ الأمر الوجوديٌ» دون العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم 
على فعله. لكن تركه عجرًا؛ فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل» لكن يعاقب 
علئ عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلّف مرادُها عجره وقد دلّت على 
ذلك النصوص الكثيرة» فلا يُلتفت إل ما خالفهاء كقوله تعالىل: إوإن مَبَدُوأً 
ما أَشَرِكم أو د تحهوه يُحَاسبَكُم بد ا 2 226 تمقف لمن دعا وز 00 ب من يك 4 
[البقرة: من الآية85؟]» وقوله: فاته اث مَلَحهُء 4 [البقرة: من الآية "817 7]» وقوله: 
#ولكن مُوَاضِدُحُ ا كسَبَتٌ فوفك © [البقرة: من الآيةه ؟؟]» و قوله: فإيزميلَالترآيذ4 
[الطارق: 9]» وقول النبئٌ عَكَِيَهِ: « إِذا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانِ سيفو هه قَالْقَاتِلَ 


و 


وَالْمَقْمُولٍ في الّارِ قَالُوا: هَذَا الْقَاتلَء فَمَا بَالُ الْمَقْنُولِ؟ قا ل أرَادَ قَْلَ 


عر 





المطالع العا أستفن ع امات 
صَاحِبه)” 5 » وقوله في الحديث الآخر: «وَرَجُلٌ قَالَ لو 93 
بعَمَلٍ فلان فَهُوَ بي وَهُمَا في الْورْرٍ سَوَاء”". 

وقول من قال: إن المطلوب بالنهي فعل الضدٌ ليس كذلك» فإن 
المقصود عدمٌ الفعل؛ والتليّس بالضدٌ» فإن ما لايتجٌ الواجب إلا به فهو غير 





سر 


لى مَالَا لَعَمِلْتٌ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب إذا التق المسلمان بسيفيهماء 5 رقم ,)7١87(‏ 
ظ 06 في كتاب الفتن شراط الساعة» باب إذا ا المسلمان سقهما حديث رقم 
(384)» من حديث أبي بكرة ة نفيع بن الحارث وَتإّةعت. 0 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب مَكَل الدنيا مكل أربعة نف حديث 5 2 -0-9 وابن 
ماجه في كتاب الزهد, باب النيّ حديث رقم (5778). ولفظ الترمذي: «عَنْ سَعِيدٍ الطَانِيَ 
قَال: حَدََنِي أَبُو كَبْسَةَ الْأنْمَارِيٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ 0 
عَلَيْهنَّ وَأَحَدَدُكُمْ حَدِبًا فَاحْمَظُوُ؛ قَالَ: ما تََصَ مَالْ عَبْدِ مِنْ صَدَكَتَ وََا ظَلِمَ عَبْدٌ 


0/2 2 


َصَبر علا ارا الله را وكا فح عَبْدٌ بات مَسْأَلَة إلا تح الله لزت ترمد از 1 


وله 


مَظْلْمةُ 


ا وَأَحَددُكُم حَدِيئًا قَاحْمَظُوه؛ كَالَ: إِنَمَا الدَنْي لأرْبَعةِ تر َب وَرََُ اله مالا وَعِْما 
َهَوَ يََقَنْ فيه فيه ره وق قو رشق وَيَعْا ليه عقا قَهَذَا بِأْضَلٍ لْمَتَازلِ. وَعَبْدِ رَرَّقَهُ الله 
م ضير 5 عام 0 
عِلمّا وَلَمْ يَررْقَه قَهُ قالاء فَهْوَ صَادِقٌ اليد يَقو َو أنَّ لبي مَالاء لَعَوِلْتُ بِعَمَلِ فَُان؛ فهو بنينه؟ 
تََجْرّهُمَا را سو 0 بعَبْرعِلْمِ؛ لا يقي فبه 


٠ 9 01 - - 0‏ 5 أ م 6س 
رَبْه وَلا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ وََا بَعْلَمُ لِلَهِ فيه حَمَاء فَهَذّا بأَحْبَّثِ الْمَنَازْلٍ. وَعَبْدِ لم يَرْرُقَهُ اله مَالاء 


. وَلَاعِلْمَه هو يَقُولُ :لو أن بي تالا لعَِلتُ فيه يعمل لان َو هه وها سوَاً . قَالَ 


ام مك لوي 2 و1 اهددر كنا قال 1120 








ا يي ل و عن 
ظ والنادور سار ليباق لاج اناه والقاا. 
وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح يُحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس» 


٠ 50 0100‏ 0# اع ع ا 5 2 
فإن أراد بحمده أنه لا يدم فصحيحء وإن أراد أنه يُثن عليه بذلك, ويُحَبٌ ‏ 


علية» وس الثواب؛ فغير صحيح. فإن الناس لا يحمدون المجبوب 
علئ ترك الزناء ولا الأخرس على عدم الغيبة والسبء وإنما يحمدون 
القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. 

وقول القاضي: الإبقاء علئ العدم الأصلي مقدور؛ فإن أراد به كف النفس 
ومنعها؛ فصحيح. وإن أراد مجرّد العدم؛ فليس كذلكء وهذا يتبيّن [بأن تعلم] 
أن الأمر بالشيء نبي عن ضدَّه من طريق اللزوم العقلي» لا القصد الطلبي» فإن 
الكمى إتناامقضوؤة :قل الجأموره اذا كان امن لوازية ترك الشد يان تركه 
مقصودًا لغيره» وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نبي :عن 
ضدّه أم لاء فهو نبئ عنه من جهة اللزوم؛ لا من جهة القصد والطلب. 

وكذلك النهئ عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن 
المنهيّ عنه. ظ 0 


رقو منالا يناك جا من جو الأررى النقلن: ؛ لكن إنما نمئْ / عمّا 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 
يضاد ما أمر به كما تقدم» فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في 
الموضعين. 

وحَرف المسألة: أن طلب الشيء طلبٌ له بالذات» ولما هو من ضرورته 
باللزوم. 

والنهئ عن الشيء طلبٌٍ لتركه بالذات» ولِفعل ما هو من ضرورة الترك 
باللزوم. 

والمظلوضة ق المو هين قدا و كلت كايا انحوي لالت . 

ومما يتعلق بالأمر: 

١‏ - الأمريقتضي الوجوب؛ 

يدل عليه ما يلى: 

َنْ أبي هُرَرََ إن أن وَسُول الل كل كَال: الوَْا أَنْ شق 
أَوْ عَلَئْ النّاس؛ لَأمَرْتهُمْ بالسّوّاكِ مَعَ كُلّ صَلاق»”". 

عن ابْنَ عباس وَيإيةعَئه قال: «أعْتّم رَسُولٌ لله يك لَيْلَة بالْعِسَاءِ حت ١‏ 
)١(‏ كتاب «الفوائد») ص (5؟١١ .)١56-‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» حديث رقم (/841)» ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب السواك. خذيك رقف (؟565). 





الجزء الأول 





رَقَدَ النّاسٌ وَاسْتَبْقَظُواء وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَطُواء فَقَامَ عَمَرُ بْنْ ِنُ الْخَطَاب فَقَالَ: 
الصّللاة. َحَرَج بي اله كف كني نظ لَه لان ينك رأفةء مَاءٌَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَ 
راسف قثال : لوْلا أَنْ أَشقّ على أتني؛ لأمزثه أن يُصَلُوهَا مَكَذَاء وفي رواية عند 
البخاري: «الَوْلَا أن شق ّ عَلَى أمتى ؛ لأمَرْتهُمْ بالصَّاةٍ هَل السَّاعَةً)("©. 

ومعنئ هذا أنه كيه لو أمرهم؛ للزمهم امتثال أمره. ووجب عليهم 
انَباعُهه ولو لزمهم لشٌّ عليهم: فامتنع عن الأمر خشية المشقة عليهم؛ ففيه 
أن الأمر يفيك الوحوفة: 

؟ - لا صرف الأمر عن مقتضاه إلا بقرينة. فإذا صرف بالقرينة من 
الدعرت كان كانه ول فهو أمر وخوية 

قال الحَطَابِيُ (ت188ه) رِمَدَاَلنَهُ: «من تأوّل الحديث (يعني الذي 
جاء على الأمر) علئ معنئ الاستحباب دون الإيجاب؛ فإنه يحتاج إلى 
دليل يجوز معه ترك الظاهر» اه”". 

والقريئة الصارفة قد تكون في الحديث نفسه. أو في حديث آخرء أو عن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غُلبِء حديث رقم (01/1): 


والرواية أخرجها في كتاب التمنى: اندها يوان فين :اللو حديث رفم 0/0 ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيره» حديث رقم (517). 
(1) «معالم السنن» (0/ .)١17‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ومن أمثلة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة حديث آخر: 


عَنْ بي هُرَبَْة أن وَسُولَ اللويكِكَالَ: «مَنْ حَسّلَ الْمَيّتَ؛ َليفْتَِلُ» وَمَنْ 


وو 0-00 س هم لي 


قال الترمذي رممة دُأَلنّدُ: أوَفَل الف هل الْعلْم فِي الَذِي يُعَسَلُ أ لمَحت؟ 
َقَالَ بَعْض أهْل الْعِلْم مِنْ أضحَاب النَبِيَ بك وَخَيْرهِمْ: ذا غَسَلَ مَيْنا 


وقَالَ بَعْضْهُم: عَلَيْه الْوضوءٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية ؟/ 'الاال ٠8لء‏ “ا5. 5045). (الرسالة 31١8/١‏ لامك خم 
تحت رقم 549/اء ٠/الالاء‏ ١لالالا),‏ (15/ 58 5 617 تحت رقم 0 48557 ) وأبو 
داود في كتاب الجنائزء باب في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (233151). واللفظ له 
والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (497), 
وأ بن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت» حديث رقم ».)١577(‏ وابن . حجان 


الم 0 


بر 
م 


5 و اص هى © 
وقد روي عن. ابي 


حَد أيدّد 


والحدرة قال ا أَبُو عِيسَئ الترمذي رمه لَه «حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ وَ 


رار ناه اه وصحّحه ابن حبّان كما رأيت في تخريجه. ونقل الألباني في «أحكام 
الجنائز) (ص 867). تصحيحه عن أبن حزم وابن القطان: وابن حجر وحسّن الألباني بعضص 


1 3 3 0 ' ّ 
طرقه.» وصحح بعضها الآخرء وصححه محقق (الإحسان). 





م 


إن 
هر 


قَالَ [الترمذي]: ا ات اا الا 
ولا قاع عق اتاج" 

قلت: الأمر في الحديث عو فرك الوجويي: إل الاستيعاتب؛: 
واسيدس يي سين م عل : 
سيك أنْ تَعْسِلُوا دكب . 

ومن أمثلة القرينة الصارفة التي تكون عن صحابيٌ قولْ عمر وَعَيَهَعَنه نَدُعَنْهُ: 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (علوش 4/١‏ 1لاء» تحت رقم »)١577‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» اه والبيهقى في «الكبرئ» (98/0"). والحديث 


حسّنه الألباني في «أحكام الجنائز) (ص ؛ 0). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 





ل ل ال و سو ل ا ام 
إن سَجَدَة التلاوة ليست بوَاجِبَةَ) . وقول عليٌ لَِدُعَن: «إن الوتر ليبس 
بوَاجب)”". 
”دس 


ومعنئ الحديث قد يكون قرينةَ صارفة للأمر الوارد فيه إلى الاستحباب؛ 


3[إةااكان الأمى مععلمًا بالضرورنات نائة تسم .علق البجسوتة:واذا 


كان متعلما بالتحسينات فهو محمول على الندب. وهذه قاعدة ضابطة]7 , 


« 


ع 


قلت: ومن هذه البابة ما يسمّل بأمر الإرشاد ونبي الإرشاد الذي لا 
قرينة صارفة له غير مراعاة حال المقصد. كما في أمره عَرَجِجَلّ بكتابة الدّين» 
وأمره عَِصَلاوَلتَمْ بالغسل يوم الجمعة. 

وقد ينازع المتفقه في كون هذه القرينة صارفة» أو في أن الأمر من باب 
التحسينات» وأفضل ما يمكن أن يعوّل عليه في ذلك الواردٌ عن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 00 

* - الفعل المحرد نه كله لا يدل علود الوجون©». انم إذا وقع الفعل 
بِيانًا لمجملء» فإن الفعل يأخذ حكم المجملء فإن كان واجبًا كان الفعل 
)١(‏ أثر صحيح. بمعناه. سبق تخريجه في أصول الفهوم. 

(1) أثر حسن. بمعناه. سبق تخريجه في أصول الفهوم. 


(9) ما بين معقوفتين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه (ص 0 17). 
(5) لإحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (1/ 957 /171, .)1١ 70185 /75( ,)١9/4100‏ 





الجزء الأول 





علئ الوجوب. ما لم يرد دليل علئ إسقاط الوجوب. 

ود نارواظتو هلك اسوك كله مقلية | له معماعة فيوا بن [مز 15 
وذ كصضاكة العدية والخيسواهوالكسوك: 

وما لم يواظب عليه؛ وعدَّه في نوافل الخير فهو [سنة] فضيلة» كصلاة 
أربع ركعاتٍ بعد الجمعة» وكصلاة أربع ركعاتٍ قبل العصر. 

وما واظب عليه ولم يُظهره؛ ففيه قولان: أنه سنّةٌ [مؤكّدةٌ]» والثاني أنه 
[سئّة] فضيلة» كصلاة ركعتي الفجر”". 

ه - الواجب لا تبرأ الذمَّةٌ إلا بفعله”"؛ فإن عجز المسلم عن فعل المأمور 
به كله وقدر علئ بعضهه فإنه يأتي بما أمكنه منه» ويدلٌ عليه قولّه يكل في 
الحديث السابق: «مَإِذا أمَرْئُكُمْ بشَيْءِ أنُوا منه مَا اسْتَطْعْتَم). قال ابن 556 
(ته4/اه) رَحمَدَآلنَهُ: «وهذا مطَّردٌ في مسائل: 

منها الطهارة؛ فإذا قدر علئ بعضهاء وعجز عن الباقي: إِمّا لعدم الماءء 
أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض» فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه. 
ويتيمّم للباقي» وسواءً في ذلك الوضوء والغسل علئ المشهور. 


2 .0751/175( 20١05 /١( انظر «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(؟) «إحكام الأحكام) (38/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 

ومنها الصلاة» من عجز عن فعل الفريضة قائمًا صلَّى قاعدّاء فإن عجز 
صلّى مضطجمًاء وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبئ 6ه 
قال: ١صَلٌّ‏ اما َنم تلع قاد من لَمْ َع على بذْبٍ2"”0 ولو 
عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه» وصلَّئ بنّنه ولم تسقط عنه الصلاةٌ على 
الم 

ومنها زكاة الفطر. فإن قدر على إخراج بعض صاع؛ لزمه ذلك على 
الصحيح. فأمًّا من قدر علئ صيام بعض النهار دون تكملته؛ فلا يلزمه ذلك 
بغير خلاف؛ لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه. وكذا لو قدر علئ 
عتق بعض رقبة في الكمارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب 
للشارع» بل يؤمر بتكميله بكل طريق. 

وأمّا من فاته الوقوف بعرفة في الححٌ» فهل يأتي بما بقى منه من المبيت 
بمزدلفة» ورمي الجمارء أم لا؛ بل يقتصر علئ الطواف والسعيء ويتحلّل 
بعمرة؟ علل روايتين عن أحمدء أشهرُهما: أنه يقتصر علئ الطواف 
والسعي؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه» وإنما أمر 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب إذَا لم يُطق قاعدًا صلَّى عل جنبه» حديث رقم 


)20١10‏ ولفظه: «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن زتعن فَالَ: كَانَثْ بي بَوَاسِيرٌ قَسَأَلْتُ التي يكل 
عَنٍ الصََّاِ فَقَالَ: صل قَائِمَا فَِنْ لم تَسْمَطِعْ فَقاعِدا قَِنْ َم تسْتَطِعْ فَعَلَى جَذْب». 





الجزءالأول 0 بمج لذ 
الله تعالئ بذكره عند المشعر الحرام» ود ذكر ه في الأيام المعدودات لمن أفاض 
من عرفات» فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة» كما لا يؤمر به المعتمر» اه'''. 

5 - ورود الأمر بالشيء لا يعني ثبوت عقوبة معينة علئ تركه. 

قال ابن العربي المالكي (ت”4 5ه) وِيَمَهُلنَهُ: «من محققات مسائل 
الأصول أن الأمر إذا ورد؛ فليس في وروهه أكثر من اقتضاء الفعلء فأما 
العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما 
يكون بالخبر عنه» كقوله: إن لم تفعل كذا؛ عذَّبتّك بكذا» اه”". 

- ترتيب العقوبة الخاصّة في الدنيا أو الآخرة علي ترك الواجب دليل 

علولا أن مخالفته من الكبائر. 

[وذلك أن أمثل الأقوال في حدّ الكبيرة القولٌ المأثور عن ابن عبّاس» 
وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرٌهماء وهو: أن الصغيرة ما دون 
الحدّين حدّ الدنيا وحدٌ الآخرة. 


(١)«جامع‏ العلوم والحكم» .)501-1565577/١(‏ 

(؟) «أحكام القرآن» 60 وليعلم أن هذا غير مسألة هل للأمر والنهي صيغة. والتي مشئ 
فيها ابن العربي رَمَهُأانَه على طريقة الأشاعرة» الذين ينفون ذلكء والمراد هنا أنه لا تتعين 
عقوبة لترك الأمرء أو فعل المنهي إلا بدليل. وهذا لا ينفي مطلق العقاب والذم في حق من 
ترك الأمر الواجبء أو ارتكب النهي المحرم» خلافنً للأشاعرة. 









افرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلَِ 





وهو معنئن قول من قال: «ما ليس فيها حدٌّ في الدنيا؛» وهو معنن قول 
القائل: كل ذنب متم بلعنة» أو غضبء أو نار؛ فهو من الكبائر. 

ومعنيل قول القائل: ليس فيها حدّ في الدنياء ولا وعيد في الآخرة؛ أي 
قنك امي كالوعيد. . والناوه والخضبي4. .و اللعنةهبوذللك . لآن. الوعية 
الخاصٌ في الآخرة كالعقوبة الخاصّة في الدنياء فكما يفرّق في العقوبات 
المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو 
ثمانين» وبين العقوبات التي ليست بمقدّرة وهي (التعزير)؛ فكذلك يفرّق 
في العقوبات المقدّرة: كالغضب واللعنة والنار» وبين العقوبات المطلقة](". 

8 - ترك السنة من أجل الإتيان بالواجب واجب”"» ومن ذلك مَن ضاق 
عليه وقت الصلاة بحيث لو اشتغل براتبة خرج وقت الصلاة؛ فإن عليه أن 
يشتغل بالصلاة المفروضة وترك الراتبة. 0007 ظ 

4 - [لا يتعلّق طلبُ الفعل ولا تخييرٌ إلا بفعل كسبي, ولا يمدح الشرع 
شيئًا من أفعال» ولا يمدح فاعله. ولا يوبّخ عليه. ولا يَعِد عليه بثواب, إلا 
أن يكون كسييًا. فإن عُلّقَ شيء من ذلك بفعل بلح كان متعلّقًا بآثاره]9". 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» 56٠ /١١(‏ -101). 


(؟) «إحكام الأحكام» (78/5). 


() «الإمام في بيان أدلّة الأحكام؛ ص (/1.-.01/8. 





الجزءالاول 0" بمج 1557 


٠‏ - [قد تتعلة ختصائمن الأمر بأوضات يله لآ يصح اكتسابها 
فتكون تلك الخصائص متعلّقةٌ بآثارها الداخلة تحت الكسبه تعبيرًا باسم 
السبب عن المسبّبء وبالمثمر عن ثمرته» وذلك كالرأفة» والرحمة» والحلم. 


2 


والأناة هو التحوو» و السيغاي والليى »و التجنانة وخر لسن الأرضاف الا 
المحمودة. ظ 

فأمرّه بالرحمة» ومدحه للرّاحمء أمرٌ بآثار الرحمة من الإحسان إلى 
المرحوم؛ فقوله: َلِِ: «ارْحَمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)"" 


#0 


معناه: عاملوهم معاملة الرّاحم. وقوله: «الرَّاحِمُونَ يَرَحَمُهِمُ الرَّحْمَنٌ) '". 
وكذلك المدح بالحلم والآناق قُْ قوله تعالىا: إن انهم لحليم و 
بٌ 4 [هود: 0670 وقوله يِه لأشجٌ عبد القيس: (إنَّ يك لَحَضصْلتَيْن بُحِبْهُمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ ١16١‏ )» (الرسالة /١١‏ ”ا تحت رقم 24915.» والترمذي في كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» حديث رقم ))١475(‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب 
في الرحمة» حديث رقم .)515١(‏ والحاكم (علوش0/ 2.55١‏ تحت رقم 075705). ولفظ 
الترمذي: «عَنْ أبي كَابُوسَء عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكِ: الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ. الرّحِمْ شجْنَةٌ مِنّ 
الرَّحْمَنِ قَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ الك وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله». والحديث قَالَ أَبُو عِيسَئ: هذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) اه وصحّحه الحاكم» وصحّحه لغيره محققو امسند أحمد». 


(0 انظر تخريج الحديث السابق. 
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اللة: الْحِلْمْ وَالنَاة)”"". 
كذلك مدح الحباء فى قوله: (الْحَبَاء ك:* ج20 نا 
و مدح ياء في فوله. يأء حجير » هو مدح ره من 


الكت عن القبائح 


7 
7 ا 
عي 


ولذلك قال: الْحبَاءُ لا أي إلا بِكَير . 2 ". وقال: «اسْتَحَيُوا مِنَ الله حق 


)١(‏ أخرجه مسلم, في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ولك حديث رقم (17)) في 
قصة وفد عبد القيس» وأصل القصة في البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخْمُس من 
الإبمان ديك رقم (68)+وليس أفيها موفتم الغاهدهنا. 

(1) أخرجه مسلم. في كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان 00 وأدناهاء تحت رقم (91)) 
ولفظه: «عَنْ إِسْحَاقٌ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ - أن أَا قََادةَ حَدَّتَ كَالَ: كنا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ 
في َه يناه ونيب ضيه ؛ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَيِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: الْحَيَاءُ خَيْرٌ 
كُلهُ قَالَ: أ قَالَ: الْحَيَاءُ كُلّهُ حَيدُ. الى ل 
- أن نهنة شكينة وونارا لله واكك قا تتفت غقوان حت ]شي عياف 


صر - 


: ألا أرَانِي أَحَدّتُكَ عَنْ رَسُولٍ الله يله وَتُعَارِضُ فِيه! قَالَ: َأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيتٌ» قَالَ: 


بره صل 


إنه 
ص 


أَعَادَ بُمَيْرٌ! فَحَضِب عِمْرَانُ! قَالَ: قَمَا زلَْا تقول فيه: إِنَّهُ نايا أَبَا نُجَيِْ إِنّهُ ا يَأْسَ به؟. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الحياءء حديث رقم »))5١1١1(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء حديث رقم ,.)١١71(‏ ولفظ 
البخاري: «عَنْ أبي ي السّوَّارٍ الْعَدَوِيٌ كَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَّ حْصَيْنِ قَالَ: َال الي ككلل: 


00 قَقَااَ عَالَ بُشرُ بْنُ كَعْب: مَكْتُوبٌ فِي |أ ْحِكْمَة: إن مِنَ الْحَيّاءِ وَكَارَاء وَإنَ 


و 


هِنَ الْحَيَاءِ سَكِيئة. فََالَ لَهُعِمْرَانُ: أَحَدّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللو ل وَتُحَدٌئنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ !». 


امه سني 








دسم ١‏ 
الحياء») 


وكذلك مدح الكرم والسخاء لآثارهما من البذل والعطاء]”". 

١‏ - لا تقتصر الدلالة علئ الأمر بالصيغة فقطء بل [كلٌ فعل كسبي 
أو مدحه؛ أو مدح فاعلّه لأجله. 

اروس ينوا اتناك ارات فياه 

أو رضي به. أو رضي عن فاعله. 

أو.وضنقه ,الا سعقامة: أو الاركة» أل الطيبه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منهء حديث رقم .)١40(‏ ولفظه: (عَنْ 
الصّبَاح بن مُحَمَدٍ عَنْ مُرّةَ الْهَمدَانَِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل: 
«اسْتَحْيُوا مِنَ اللو حَق الْحَيَاءِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل إن نا تَْتَحِْي وَالْحَمْدُ ِلَّهه قَالَ: ليْسَ ذَاكَ 
وَلَكِنَّ الِاسْتِحْياءَ منّ اللو حَقٌّ الْحَبَاء أَنْ تَْلَظً الَأْصَ وَمَا وَعَىْ وَالْمَطْنَ وَمَا حَوّئ. وَلتذكْر 
الْمَوْتَ وَالْبلَىء وَمَنْ أَرَاد الآخِرََ تَرَكَ زِيَه الدّنْيّا قَمَنْ قَعَلَ دَلِكَ فَقَد اسْتَحيًا مِنَ اللو حقّ 
الْحَيَاءِ. قَالَ أَيُو عد عِيسَئ: «هَذًَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا تَعْرِفهُ مِنْ هَذَا الْوَّجْهِ مِنْ حَدِيثٍ أَبَانَ بْن 
يي اه قلت: والصبّاح هذا ضعيف. 


0( (الإمام 5 بيان أدلة الأحكام» ص (/ا/ا١‏ - ١9/4‏ )» بتصرف. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
أو نصبه سببًا لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل. 
أو نصبه سببًا لذكره؛ أو لشكره. أو لهداية أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة 
ذنبه» أو لتكفيره» أو لقبوله» أو لنصرة فاعله» أو بشارته. 
أو وّصَف فاعله بالطيب. 
أو وَصفه بكونه معروفا. 
أو نفئ الحزن والخوف عن فاعله. 
أو وعده بالأمن. 
أو نصبه سببًا لولاية الله تعالئ. 
أو وصف فاعله بالهداية. 
أو وصفه بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء. 
أو دعا الله به الأنبياءٌ؟ فهو مأمور به]("©. 
وكذا [السياق 3 :تمي المعدالات» وترجيح المحتملاات» 


وتقرير الواضحات. 0 ذلك ؛ بعرف الالتقهمال: 3 صفة وفعت ف 
سياق المدح كانت مدحًاء وك صنة وتعت سات الذمّ كانت ذمّاء فما 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص87). 





الجزء الأول 





كان مدحًا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذمًّا واستهزاء 5-0 بعرف 
الاستعمال» مغاله : دق تلك أت لْعَرِبرٌُ الحكرع 4 [الدخان: 54]» أي 
الذليل المُهان؛ لوقوع ذلك يان الذم. 

وانظر كيف اختلفت دلالة كلمة (عظيمًا) بحسب سياقها في الآيتين 
التاليتين: قوله يَبَارَكَوََدَاكَ: «( وَإِنَّكَ لَعَلَ خْلْقٍ عَظِي 4 [القلم: 5]» أراد عظيمًا في 
حسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: ند الولو فولَا عظِيمًا 4 
[الاسراء: من الآية٠‏ ]0 أراد به عظيمًا في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذم]”"". 


١‏ -[قد يتعلة بالمدح والثواب من جهة اللفظ ما لا يدخل تحت الكسب 
5 5 ايد حاص ٠‏ 5م وسّوو . سلس سا دو عهوو ه رماع : 
لوازمه» كقوله عَلِاهُ: (مَا من أحَدٍ يكلم في سَبِيلٍ اللو» والله اعلم بمن يكلم في 
8 0 وس ره سي ينان عا جرع تو 6ر و سس و 7 بي 4م وو َ سيو بير وو 
سَبيلِهِ إلا جَاءَ يوم الْقَيَامَةِ وجرحه يثعب دما؛ اللون لون الدم والريح ريح 
ه 5 9 سه 5 3 وو 
المِسْكِ)”'"'. هو مرتب علئ الكلم من جهة اللفظ. وعلئ التسبب إليه من 
(1) «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص »)237١ - ١54(‏ بتصرّفِء واختصار. 
() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله حديث رقم ,)58٠١17(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث رقم (181/5)) 
ولفظ البخاري: «عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدعت أن رَسُولٌ الله يكل كَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لا يُكلَمُ 
أَحَدٌ في سَبيلٍ الله وَامَهُ أَعْلَمُ ِمَنْ يُكُلَمُ في سبل إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَوْنُ لَونُ الدّم وَالرَيحُ 
ربخ الْمِسْكِ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





جهة المعنئ. 

وقوله عَلِنْدِ: 6١‏ مَنْ عَرَّى مُصَابًا؛ كَلَهُ مِثْل أَجْرو”"» تقديره: مثل أجر صبره. 
فإن المصيبة ليست من فعله حتئ يؤجر عليهاء وقد قال تعالى: «[ وَأن لين 
لضن إِلَامَاسَعَن 4 [لنجم: 9-']» مإإِنّمَا تحرَونَ ماكشُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الطور: من الآية١]»‏ 
فلا أجر ولا جزاء إلا علئ عمل مكتسب في نفسه. أو مكتّسب السبب]”". 


ومما يتعلق بالنهي: 


١‏ - النه يقتضي التحريم؛ وهو يقتضى الفساد. 
قال الحَطَابِيُ (ت188ه) رَمَةُأنَهُ: «أصل النهي علئ التحريم» اه'". 


؟ - لا يصرف النهى عن مقتضاه إلا بقرينة» فيكون للكراهة والإرشاد 


,)٠١1/7( أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في أجر من عزَّئ مصابًاء حديث رقم‎ )١( 
.)١1107( وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزَّئ مصابًاء حديث رقم‎ 
ولفظ الترمذي: «عَنِ الْأَسْوَدء عَنْ عَْد الله عَنِ الي بك قَالَ: مَنْ عَرَئ مُصَابَا؛ فَلَهُ ِل أجْره).‎ 

والحديث ضعيف. فَالَ أَبُو عِيسَئ الترمذي: «هَذَّا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفَهُ مرْفُوعًا إِلّا مِنْ حَدِيثِ 
عَلِيٌ بْنِ عاصِم. 2000006 بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثلَهُ مَوْقَوهَا وَلَم ير فْعَةٌ 


و 


كال ل: أَكر مَا ابعل به به عَلِيُ بْنُ عَاصِمِ بهذا الْحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيّه) اه. 


(؟1) فقا لإمام في بيان أدلّة الأحكام؛ ص (4 7 - ١0776‏ )» باختصار. 


() «معالم السئن» (0/ .)١77‏ 








والتأديب» فالنهئ منه ما هو :ميث تأديب» ومنه ما هو بك تحريه'''. 
ومعنئ الحديث قد يكون قرينة صارفة للنهي الوارد فيه من التحريم إلى 
الكراهة؟ 220 


ف [إذا كان النهي في باب الضروريات أو الحاجيات فهو للتحريم» وإن 
كان في باب التحسينات فهو للكراهة. وهذه قاعدةٌ ضابطة]0". 

قلت: ومن هذه البابة ما يسمَّى بنهى الإرشاد الذي لا قرينة صارفة له غير 
مراعاة حال المقصدء كما في خبيه بَكِِ عن الانتعال قائمّاء أوعن الترجّل إلا غًِا. 

ومن أمثلة النهي الذي صرف عن التحريم إلى الكراهة بقرينة حديثٍ 
آخر ما جاء عَنٍ الْحَكم بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيٌ: «أَنَ النبيّ كك تَهَئ أنْ يَنَوَضأ 
الرّجُلُ بمَضْلٍ طَهُورٍ الْمَْأق©. 


)١(‏ انظر «المنهيّات» للحكيم الترمذي (ص6). 

)١(‏ مابين معقوفتين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه (ص 5 ؟57). 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة» حديث رقم (51): 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك (الْوضْوء بفَضْل وَصُوءِ الْمَرْأق حديث رقم 
(85). والنسائي في كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» حديث رقم (747), 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن ذلك؛ حديث رقم (777). قَالَ أَبُو 


عه ماكو 


0 اه سمس مل مه 6 ل عا ست م بر اس 
عِيسَئ: «هَذَا حدِيث حَسَنْ وَأبُو حاجب اسمة: سَوَادَة بْنْ عاصم) اه وإسناده حسن. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 

فهذا الحديث فيه النهئ عن الوضوء بفضل طهور المرأة الذي اختَلّت 
به» وهل النهئ للتحريم أو للكراهة؟ جاء ما يصرف النهي عن التحريم إلى 
الكراهة» فعن عَمْرو بْن دِينَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَحْطِرُ عَلَى بَالِي أن أب 
اسَّعْتَاءِ أحْبرَنِي أن ابْنَ عماس أَخيْرَة: «أنَّ وَسُولَ الله بك كَانَ يَعَِْلُ بَضْلٍ 





1 
ومن أمثلة صرف النهي عن التحريم بقرينةٍ ما جاء عن الصحابيٌ: عَنْ 


و فر اس تمص 


عَِْ لبن عباس : «أنّهُرَأى عَبْدَ ل بن الْحَارثٍ يصَلَي وَرَأْسْهُ مَمْفُوصٌ من 
ززاف نقاة تعفن وغل فلا اهرت ابل إن الو عباس لقال ها لك 
وَرَأسِي؟ فَقَالَ: إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقَولُ: نما مكل دا مدل الي 
ُصَلَي وَهْوَ مَكْبُوفُ»”" 

فهذا الحديث فيه النهي عن أن يصلَّي الرجل ورأسه معقوصء فهل هذا 
النهي للتحريم أو الكراهة؟ الجواب: هو للكراهة؛ لأن الصحابيّ راويه لم 
يحكم ببطلان صلاة هذا الذي رآه يصلّي وشعره معقوصٌء فدلٌ ذلك علئ 
أن النهي هنا علئ الكراهة, لا التحريم» وإلا لحكم ببطلان الصلاة؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث رقم (777). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. حديث 
رقم (497). ظ 





الجزء الأول 





النهي يقتضي الفساد. والراوي أدرئ بمرويّه. وكلامُه مقدّم على كلام 
غيره» كيف ولا مخالف له! ظ 
* - الترك لا يدل علل | من الفعل. إلا إذا قام المقتضى للفعل. 
عدم المانع منه؛ فإن تركه يك حينئذ للفعل يدل عليئ | 
11 ]3 لاقام المقتهيى :وسع من القع مائة قلا يدل تله الفغل بحيعل 
على المنع منه. 


وفي الحديث عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله أن عَبْدَ الله إن مح بْنِ أبي بكر 








خبرَ عَبْلَ الله بن عُمَرَ عَنْ عَايْسَة رت تعن زَوْج النِيّ يكلهِ: «أن رَسُو لَ الله 


يه ثَالَ لَهَا: ألم نباك روا عن واد ام 
َقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله ألا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْلَا حِذْنَانٌ قَوْيِكِ 


تَقَالَ عَبْدُ الله ََيدعَنه: لَيْنْ كَانَتْ عَابْسٌَ َوََيَهعَنَْا سَوِحَتْ هَذَا مِنْ 

سُول الله يكل مَا أَرَئ ئ رَسُولَ الله لل كله تَرَكَ اسْيَلَامَ الرَكتيْنِ اللَدَّيْنِ يَلَِانٍ 
0 اليك لم كك عا فواعك لزاه 

فالحديث يفيد أن ترك الرسول كل لنقض الكعبة وبنائها عل قواعد 


:1)١(‏ جه الخا فى كتاس الحص. باب فضمز مكة وبنيانهاء» حديث رقم 2))١95/7(‏ و ف 
6 بحاري وي : ا بعر دم ٍ 


كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 





إبراهيم وجعل بابين لهاء منع منه مانع» وهو حدثان قريش بالكفرء فالترك 
لأساو لاون 

الل 
الحليٌ المستعملة من الجواهر كاللؤلوٌ والماس وغيرهاء وتركه أخذ الزكاة 
علئ الخضار ونحوهاء فهنا ترك الرسول كَكِةٍ يفيد المنع من أخذ الزكاة 
على هذه الأمور. إد قام المقتضي للأأخذ وهو وجو الزكاة. وانعدم 
المانع» ومع ذلك ترك؛ فدلٌ ذلك علئ منع وجوب الزكاة في هذه الأموال. 

4 - النهى أشدٌ من الأمر بالنسبة للزومه علل العبد؛ 

عي اذْرُوني ما تَرَكتَكُمْ؛ فَإِنْمَا حلَكَ مَنْ كَاَ 
0-0 4 وَاختِكَافِهِمْ عَلَ أنَْائْهِم فَإِذا أمَرتُكُمْ بِسَيْءِ كَأنُوا من 

2-1 وذ تنكم عن كر عْء فَدَغُوة)”". 
فقيّد يلِ الأمر بالاستطاعة: أمّا النهى بامجوت 
قال ابن رجب (ت40/اه) ورَمَهُآلنَهُ: «قال بعض العلماء: «هذا يؤخذ 


منه أن النهي أشدّ من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه. 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه في أوَّل هذا المطلع. 





الجزء الأول 





والأمر فيد نحْسّس الاستطاعة. 

وروي هذا عن الإمام هك 

ويشبه هلا قَول بعضهم: أعمال الو كلها الير والفاجر. وأما المعاصي 
فلا يتركها إلا صدّيق» اه”"'. ظ 

- المنهيّات لا يُعذر بفعلها لشهوة أو هوئء بل لابدّ من تركهاء وهذا 
أفاده قوله كلل «وَإِذَا هبتكم عَنْ شعء فَدَعوه)”". ظ 

قال ابن رجب (ته5/اه) رَحَةلنّه: «(المناهى لم يَعذر أحد بارتكاءبا بِقَوّة 
الداعي والشهواتء بل كلّفهم تركها علئ كل حالء وأن ما أباح أن يُتناول من 
المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقئ معه الحياة» لا لأجل التلذذ والشهوة. 
ومن هنا يعلم صِحَّة ما قاله أحمد من أن النهي أشدٌ من الأمر» اه ". 

* - المعصية التي هي من باب ترك المأمور أعظم من المعصية التي هي من 
باب فعل المنهيّ عنه؛ فإن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي”*': 





(1) مقطع من حديث صحيح. سبق تخريجه في أول هذا المطلع. 
(*) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 550). 


(4) وقد عقد ابن تيمية (ت78/اه) رَمَهأنَهُ قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 


ترك المنهي عنه؛ وبينها من اثنين وعشرين وجهاء في «مجموع الفتاوئ) (١؟/‏ 86 ,)١68-‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 





وذلك أن [المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل؛ ولا تحصل إلا 
بامتثال أوامره؛ 

واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب 
المنافي:رولم ينكل ها أمربيةة له ركو مطيقاء كان تعاض ةا «يخلاتهبما لو 
لذج لعامورات. واروكني: لماعي »تازه ورن 32 تصافية ملاتقاء زإله قط 
بامتثال الأمرء عاص بارتكاب النهي. بخلاف تارك الأمر فإنه لا يُعدٌ مُطيعًا 
باجتناب المنهيّات خاصّة]"''. 

و[جنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرّمات؛ لأن 
الأعمال مقصودة لذاتباء والمحارم المطلوب عدمّهاء ولذلك لا تحتاج إلئ 
نيه بخلاف الأعمال» ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرًا؛ 
كترك التوحيدء وكترك أركان الإسلام أو بعضهاء بخلاف ارتكاب 
المنهيّات. فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه]1". ظ 


وكذا ابن قيم الجوزية (ت١0/اه)‏ رَيِمَهُأنَه؛ِ أيّد ذلك من ثلاثة وعشرين وجهّاء قرّر فيها أن 
ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب المناهي» في كتاب الفوائد؛ ص .)١7/ - ١١9(‏ 

.)١١1١ ما بين معقوفتين من كلام ابن قيم الجوزية في كتاب «الفوائد» (ص‎ )١( 

(5) مابين معقوفتين من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 7507). وانظر في تقريره 


(مجموع الفتاوئل» /7١(‏ 86م -8/ه .)١‏ 





الجزء الأول 





ال ا يي تع سن الات 
إكنا أرية نيه عل توافل الماعائقه ووقوة انلك اقول صهر ين الطاب 1د 
دَانِقٍ حرام م أَفْضصَلُ مِنْ من من ألْفٍ تَنْمَقُ في سَبيل اللو]”". 

- ورود النهى عن الشىء لا يعنى ثبوت عقوبة معينة عل فعله. 

قال ابن العربي المالكي (ت"47 5ه) رمَدَاَلَهُ: «من محققات مسائل 
الأصول أن الآمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل» فأما العقاب 
عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون 
بالخبر عنه» كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذ) اها '". 

تيب العقوبة الخاصّة فى الدنيا أو الآخرة علا فعل المنهئٌ عنه 

0 

وتقدّم تقرير ذلك في ما يتعلّق بالأوامر. 

- [لا يتعلّق طلبٌ الترك ولا تخبيرٌ إلا بفعل كسبيٌ» ولا يذمٌ الشرع 
)١(‏ مابين معقوفتين من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 567). 
(؟) «أحكام القرآن» (459/7). وليعلم أن هذا غير مسألة هل للأمر والنهي صيغة» والتي مشئ 

فيها ابن العربي رَيمَهُأنَهَ علئ طريقة الأشاعرة؛ الذين ينفون ذلكء والمراد هنا أنه لا تتعين 


عقوبة لترك الأمرء أو فعل المنهي إلا بدليل. وهذا لا ينفي مطلق العقاب والذم في حق من 
ترك الأمر الواجبء أو ارتكب النهي المحرم» خلافا للأشاعرة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِِ 
شيئًا من أفعال. ولا يذمٌ فاعله. ولا ينكره. ولا يعد عليه بعقاب إلا أن يكون 


كنيد فإن علق شيء من ذلك بفعل جلي كان مانا اا 3 





٠‏ - [قد تتعلّق خصائصٌ النهى بأوصاف جبلَيّة لا يصحٌ اكتسابها. 
فتكون تلك الخصائص متعلّقَةٌ بآثارها الداخلة تحت الكسبه تعبيرًا باسم 


السيت عن العسسية وبالمثمر عن ثمرته. وذلك كالجبن» والبخل. 
والحرصء. والشح. وضيق العطن. والفظاظة. والغلظة. وعير ذلك من 


7 


الأوصاف الجيليّة المذمومة؛ 


ب 


فقوله يَكِِ: «إِيّاكُمْ وَالشْيحّ)!"» إنما نبئ عن آثاره من الإمساك عن بذل 
بابح ل وكذلك الذم بالحين تهات اناوه مو ةرد الإقدام علئ ما 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام»؛ ص (/728-11)) بتصرّف. 

)١(‏ أخرجه أبو داود, في كتاب الزكاة» باب في الشحٌ. حديث رقم »)١794(‏ ولفظه: «عَنْ أبي كيين 
عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: طب رَسُولُ الله يل مَقَالَ: إِيَاكُمْ وَالشُحَّ؛ فَِنَّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ بالشحٌ أمرَهُمْ بالبْحْلٍ كَبَخِنُوا وَأَمَرَهُمْ الْمَطِيعةِ َقطَمُوا وََمَرَهُمْ بالْفُجُورِ فَمَجَرُوا. 
وفي السند: أبو كثير» وثّقه ابن حبّان والعجلي والذهبي» وقال ابن حجر: «مقبول»» يعني عند 
المتابعة» وإلا فليّن الحديث. والمتن معناه ثابتّ» فقد أخرج مسلم في كتاب الب والصلة» باب 


ا «عَنْ جار بن عَبْدِ اللو أن 0 الله 
كله قَال: انَقوا الظَلْم؛ إن الظلمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقَِامَةَ وَانَقُوا الشَّّ َإنّ الشّحٌ أَمْلَكَ 


1 0 هّه أ 00 7 2 
َبلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىْ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْء وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ). 





الجزءالأول 





ينبغي الإقدامٌ عليه» وكذلك الغلظة والفظاظة والجفاء وغير ذلك. 


وكذلك النهي عن الهوئ إنما هو نبي عن آثاره؛ لأن الهوئ ميل 
طبيعيٌ» فالنهي عنه خب عن موافقته ومتابعته» وقد صرّح بذلك في قوله: 
لإولا تيّع ألْهَوَئ 4 [صّ: من الآية717]» بخلاف قوله: «إوَتهى النَنْس عَنِ اللو 4 
[النازعات: من الآية٠5]»‏ فإن معناه: ونهئا النفس عن آثار الهوئ؛ فإن الهوئ 
هو الميلٌ إلئ المشتهيات طبعَاء فلا يتعلّق به تكليفٌ» ولا ذم ولا ثوابٌ 
ولاعقاتث. 

وكذلك قوله: ولا تددر يما رأ فى دين أللّه ‏ [النور: من الآية؟]» لم ينة عن 
الرأفة في نفسها؛ لأنها جبَيّة: ولا يتعلّق بها تكليففٌ» وإنما النهي عن آثارهاء 
كترك الجَلّْد أو تنقيصه. أو تخفيفه. 

وكذلك النهئ عن الحسد الهاجم الذي لا يمكن دفعه» فإن النهي عنه 
نبي عن آثاره من الإضرار بالمحسود. 

وكذلك النهئ عن الظْنْ الهاجم الذي ار دفعه عند قيام أسبابه فْ 


سر 


قوله يل «إِيَاكُم وَالظَءٌ؛ َإِنَ الظنّ أَكْدّتٌ الحَديق) ”2 إنما بين عن آثار 


,)60١5( أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخطب عليل خطبة أخيه. حديث رقم‎ )١( 
ولفظ البخاري: ١عَن الْأَعْرَجٍ قَالَ: قَالَ بو هْرَيْرَة يَأَْرُ عَنِ التي قَالَ: إِيَاكُمْ‎ .)267( 
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الظن؛ وهو أن يعامل بآثاره المذمومة شرعاء وإن عمل بأثر لذلك الظن غير 
مذموم في الشرع. فلا بأس. فإن الحزم سوء الظن: أي من آثار سوء الظن. 

والنهئ عن العجلة نبي عن آثارهاء وقد قال تعالئ: «آ خَلق لضن مِنّ 
عَبَلِ 4 [الأنبياء: من الآية/9"]» مإوَكانَ لاضن عجولا [الإسراء: من الآية١١].‏ 

وكذلك الجزع في قوله: «##إدَا مسَّهُ الشَرجَرُوعَا4 [المعارج: .]٠١‏ إنما هو ذم 
لآثار الجزع. 

وكذلك حبٌ العاجلة وحبٌٍ الشهوات من النساء والبنين» لا يتعلّق الذمٌ 
فيهما بمجرّد الحبٌ والمَيْلء بل بآثار المحبّة المُلهية عن السعي للآخرة]”"". 

١١‏ - لا تقتصر الدلالة علو النهي في صيغة النهي؛ بل [كلٌ فعل كسب 
570 ْ 

أو مَقَته أو مَقَت فاعله لأجله. 

أو نفئ محبته إِيّاه أو محبّة فاعله. أو نفئ الرضا به أو نفئ الرضا عن فاعله. 


[أو نفل أنه من الإيمان. أو نفئا الإيمان عن فاعله]. 


م 2 2 > كه > 2 م كدو ةس سي ور م دو ة ساه مكو ومس ه 4 0-5 
وَالظنَّ؛ فَإنَّ الظنَّ أَكُذَّتُ الْحَدِيثْء وَلا تَحَسَّسُوا وََا تَحَسَّسُوا وََا تَبَاعَضْواء وَكُونُوا إِخْوَانَا 
وع 8 


كا يَْطْبٌ الرّجُلَ على خطبة أَخيه حت ينح أو يدرك . 
)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص (17/4 - 187). بتصبّف. 





الجزء الأول 





أو شبّه فاعله بالبهائم» أو الشياطين. 
أو نصبه مانعًا من الهدئء أو من القبول. 
أو وصفه بسوء أو كراهة. 

أو استعاذ الأنبياء منه أو تغضوه. 

أو نصب سببًا لنفي الفلاح. 

أو لعذاب عاجل أو آجل. 

أو لذمٌ أو لوم أو لضلالة أو معصية. 
أو وصف بخبث أو رجس أو نجس. 
أو بكونه إثمًا أو فسقا أو سببًا لوثم. 
أو زجر أو لعن أو غضب. 

أو زوال نعمة أو حلول نقمة. 

أو حذ من الحدود. 

أو لارتبان النفوس. 

أو لقسوة أو خزي عاجل أو آجل. 
أو لتوبيخ عاجل أو آجل. 
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أو لعداوة الله تعالل» أو محاربته» أو لاستهزائه وسخريته. 

أو جعله الربّ سببًا لنسيانه» أو وصف نفسه بالصير عليه» أو بالحلم» أو 
بالصفح عنه» أو العفو عنه» أو المغفرة لفاعله. أو التوبة منه في أكثر 
المواضع. 

أو وصف فاعله بيخبث,. أو احتقار. 

أو نسبه إل عمل الشيطان. أو تزيبنه» أو تولّي الشيطان أو فاعله. 

ووصفه بصفة ذم كالظّلمة والمرض. 

أوقرا الأنياءمقه أومن تاغل أو شكر ١‏ إلا شمن فاعلةة أو يجاهروا 
فاعلة انرز اة والعداوة: 

أو نبئ الأنبياء عن الأسئ والحزن علئ فاعله. 

أو نصب سببًا لخيبة عاجلة أو اجلة. 

ادير جو علية ب رفان اله توما نما : 

أووضات تاعله ا تمعد الس أونان اللمع هه 

أو حمّل فاعله إثم غيره. 


أو يلاعن فاعلوه في الآخرة. . 
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أو تبرأً بعضهم من بعض. 

أو دعا بعضهم عل بعض. 

أو وصف فاعله بالضلالة. 

أو سل فاعله عن علَّة فعله» فإنه يدل علئ التوبيخ بعُرف الاستعمال في 
عالت الا من 

أو نبئ الأنبياء عن الدعاء لفاعله. 

أو رُنّبِ عليه إبعادٌ أو طردٌ أو لفظ قتل. 

أو ساني للدت السلا لكر مله 

فكلٌ ذلك منهيٌ عنه. وكلٌ ذلك راجع إلئ الذمّ والوعيد» ولكنه نوع 
ليكون ذكر أنواعه أبلغ في الزجر]"''. 

١‏ - [قد يتعلّق النهي بشىء. والمراد به ما يلازمه فيكون مضافًا إليه 
لقفلا نا ل عا رمه عدا كقو له عد الزن القن فون إل راش تترتوة » 
[البقرة: من الآية17]» معناه: لا تكفروا عند الموت. وقوله: وروأ سيم 4 


[الجمعة: من الآية4]» معناه: لا تشتغلوا عن الجمعة. ولا تتركوا السعي إليها. 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلة الأحكام) ص ٠١5(‏ )ا ه 16 يتصرف يسير » وزيادة: «[أو نفئل أنه من 


الإيمان, أو نف الإيمان عن فاعله]»). 
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وقوله عَللهِ: دلا يبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَىْ بيع بعد بض )"'' معناه: : لا يضرٌ بعضكم 


و 
. 
© » 





5 ا 0 7 و ب 0 4 
وقوله يَِِ: ١لا‏ بَحْطبْ أَحَدَكُمْ عَلَى خطبةٍ أخيها”" معناه: لا يضر 


موسر 


أحذكم أخاه بخطبته عل خطبته]”". 
من الكتب المصنّفة المعينة على فهم هذا المطلع: 


- كتابٌ المنهيات”''» للحكيم الترمذي أبي عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن (ت١77ه)‏ رَيمَةُألنَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب لا يبع علئ بيع أخيه؛ حديث رقم ))7١79(‏ ومسلم في 
كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة علئ خطبة أخيه. حديث رقم .2١517(‏ ولفظ البخاري: 
اعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ وويةعَنه أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: لايبيعٌ َحْضْكُمْ عَلَى بَنْع أَخِيوه. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» حديث رقم 
(23077). ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء حديث 
رقم .)١50(‏ ولفظ مسلم: «عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التي يك قَالَ: لا يَخْطْبُ الََجُلٌ عَلَو خطبة 
أخيف ايت الل ابه لا تكح لعز عل عَميهَا وََا عَلَن خَالتِهَاء ولا تَسأَلُ 
الْمََْةُ طَلَاقَ أأخيها لَِكْتَفِىَ صَحْفَتَهَ صَحْمَتَهَا وَلتنكِحْ؛ فَإِنْمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا». 

(*) ما بين معقوفتين من «الإمام في أدلّة الأحكام» (ص”187). 

(4) مطبوع. بتحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ (5٠5١ه).‏ 





بمج ليا 


- تحقيق المراد في أن النهى يقتضى الفساد''"', للحافظ صلاح الدين 
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.)ه١5٠57( مطبوعء بتحقيق: د. إبراهيم محمد سلقيني» دار الفكرء الطبعة الأولئ‎ )١( 
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